ابجامع لزاه ب فتّراء الْأمْصَا د علساء الأقطا رفم تضد_ الموطَ)“' 
يه سلا ٠‏ عي رس _ث 5 ٠‏ 00 دزو دن هس 
من معاف الراىوالابار وشترح ذكل كك لاز ءَالاخيضَار 
مَاعَإظظهْ رالأرْضٍ يَسْدَكا الله 
أَصَحٌمِن تاب مَالِكِ "الإمَامالشَانِيَ' 
سسا ا ا ره 


1 هه م و ( ١ش‏ < 
ابنيعسمتدا 
٠‏ إى 5 
لإماأحافظ أ وك ربوس ف بن عَسكلاه - 
اب تدان عبرا لالغرى الا نس ٌْ 
كان بوعْمَ رب نعَبْد اَن حور الك 
وَاشْته ضاف الأَمْطَار "افطل اي" 
9 ا 
بالنهارس العاميّة عن مث رمخ حَطِيّةَ حَزيرّةٍ 
لاون ١‏ 


أ 
م 
اس وباي 7 نورجي اعد 


و وي ودمج م رعو سه عاو 2 
وَنْقَ أصو إه وخرج نصوصه ورمها وَفان مَسَايْلهُوَصنَعَ فهارسَة 


الكنور/ عبلتطا يي 


يما سا ررم له 
دارقنيبَة للطبَاعة وَالنَْر دارًالومحث 
دمشق ‏ بَيْروت حلب الكاهرة 


7 زم ومو ور وا 01310103133 
الطبعة الأولى 
القاهرة المحرم ١5١4‏ 
المصادف تموز ( يوليى ) ١997‏ 


ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه » أى تخزينه » أى تسجيلا 
بأي وسيلة علمية مستحدثة . أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو 
تعليقاته العلمية أى تصويره دون موافقة خطية من محققه . 

كنا جه القنان: الذي وثقه لسن ددن يحيو شن ل 
موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في 
سورية . ومصر , والمملكة العربية السعودية ٠‏ ودولة البحرين , 
والامازاك الفرحة المتحذة وجامفة الدداة القريدة واتهات:الحامية 
العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر 
سنين دأبا ٠‏ وكل من يأخذ المتن أى أي جزء منه ويشوه في هذا 
التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ 
الخطية للكتاب والله الموفق . 


2 ند للد للد لد للد للد للد ادر ”للد تاد لد هلد القند لاد هلالد 127ل الشد”اندالأدتدالفد لد لد ندند ”تالالد ”افد تند للد ”لفن اتد اندر نافد اند اد القند رار 


داقر 
ار * 
1 الاي ا ال ل ل ل نز ل ل لمن بز تت يي كبز كين نكسي لمن الي لبن كبن كي لي كي كن كن ال لبر لكي كل لي ل لحل للب شن ل لين ل لك لل ب لاش ىري 


لو . 
6[ |[ [ز[ز[ |[ ز[ز[| |[ ز [ز ز [ 1 001 


الجامع لمذاهب فُقَهَاء الأمصار وعلّمّاء الأقطار 
فيمًا تَصَمنَهُ الموطأ من معاني الرّأي والآثار ' 
وشرح ذلك كُلْهُ بالإيجاز والاختصار 
المجلد الثاني والعشرين 


1" - كتاب الاقضية 


١ )١57( ىلإ)١1588(مقر يشمل أحاديث الموطأ من حديث‎ ١ 
)"87.0( إلى‎ )"١8655( ويستوعب النصوص من فقرة‎ 8 


بسم الله الوحمن الرحيم. 
وصلى الله على سيدنا محمد . وآله وسلم. 


)*( باب الترغيب في أألقضاء بالحق‎ )١١( 


١84‏ ا ل 
وم هسم مه ومه 


يك تختصموة ليا لين كزين هوي شر . 


ا ا 6ه ا ار ور 200 5 4 . ا 
200 عر 


ا 26 


(*) المسألة - 554 - قال مالك والشافعي وأحمد : حكم الحاكم لا يحل الباطل ؛ ولا يحل 
حراماً » فإذا ثسهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمخكوم له ذلك امال » ولو 
شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما » وأن شهدا بالزور أنه طاق امرأته لم يحل للن 
علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق . 
وقال أبو حنيفة : يحل حكم الفروج دون الأموال » فقال : يحل نكاح المذكورة . 

)١(‏ الموطأ : 5» والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (1/877) » ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 
في المسند ١78/0‏ وفي الأم (7 : 40٠‏ ) باب « في حكم الحاكم » وفي الأم أيضاً ( 5 : 154) 
باب ١‏ الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر » والبخاري في الشهادات (0٠578؟)‏ باب من أقام البينة 
بعد اليمين » و )17١74(‏ في الأحكام : باب موعظة الإمام للخصوم » والطحاوي في و شرح 
معاني الأثار» 4 / ١١4‏ ؛ والبيهقي في السنن ١47/5٠١‏ و ١44‏ » وفي معرفة السنن ( ١14‏ : 
١187‏ ). 
وأخرجه الإمام أحمد 5 / ٠١‏ و 741١-‏ و07١5‏ » وابن أبي شيبة ٠‏ / 7+7 ومسلم في 
الأقضية (415917) في طبعتنا وبرقم : 4 - )١17١5(‏ في طبعة عبد الباقي » باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة » والترمذي في الأحكام (1775) » باب ما جاء في التشديد على من يقضى له - 


لم - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


5" - ( قال أبو عمر )27 : لم يختلف في إستاد هَذَا الحديث » ولا على 
ا الي ا ل م 
5 7 حل إلى 
وغيرهم ؛ وروا أيضاً مَعمَر » ء عن الزهري ؛ عن عروة » عن زيتب » عن أُمها - 


0 مِلَمَد هسم - 


عن النبي عه مثله . 
موا زا رظي مال ااال ار ا ا 
كله في ١‏ التمهيد )© . 
- بشيء ليس له أن يأخذه » والنسائي في آداب القضاة + / 77 باب الحكم بالظاهر » وابن ماجه 
في الأحكام (11) باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً والدارقطني 4 / 89” » 
والبيهقي في السنن ١49 / ٠١‏ من طرق عن هسام بن عروة » بهذا الإسناد . ش 
وأخرجه أحمد 5 / 308 » والبخاري في المظالم (1454؟) اباك [شواين عناصم قن باط وهو 
٠‏ يعلمه » وفي الأحكام (181) باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ » و (185/) باب القضاء 
في كشير المال وقليله » ومسلم (1/17) (0) و (5) » والطحاوي 4 / ١١4‏ والدارقطني 4 / 
ا ؛ والببهقي ٠١‏ / 148 و ١6١-145‏ من طرق عن عروة » به . ال ا 
وأخرجه أحمد + / "٠٠١‏ » وابن أبي شيبة 7 / 774 » والطحاوي في 9 شرح معاني الآثار» 4 / 
4 والدارقطني 4 / 775 » والبيهقي في السنن ( 5 : 57 ) من طريق سفيان بن عيينة » عن 
هشام » وبهذا الإسناد أخرجه الحميدي (557) » والبخاري في الحيل (5571) باب رقم )٠١(‏ » 
وأبو داود في الأقضية (585") باب في قضاء القاضي إذا أخطأ والبيهقي في السنن ٠١‏ / 148 . 
)١(‏ سقط في (ي» س). 
(1) سقط في (ك) »وزيد في ( ي » س ) . 
5)في ري س): ٠وعن»‏ 
(4) عن أبي هريرة » عن رسول الله ينه قال ا شر ركر قمك كر لج وسيم د 
بعض » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً » فإنما أقطع له قطعة من النار » . 
اطرعة أعمد +809 : وان ى عمقي /04 سوام وام وار ماه | ع في السكاء: 
باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً . 
)11١5:177()8(‏ 


م - كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ه 


4 - وفي هذا الحديث من الفقه : 


دعوى ذلك ؟ وَل يَسْصل من عِلْم القَيْبٍ عند مُدعمه إلا احرص ء والعظتن 
بالنّجامّة » أو يلَكَهَنٍ » الذي هُوَ ( كله )00 إلا سير منه ظَن كِب ؛ لأن الظّن 

38 - وما فونه : 9 فَلَمل بعضكم أن يكو ألْحَنَ بحجمه من بعض ) 
يني : أَنْطَنَ لها ء وَآَجْدَلَ بها . 

٠ه "١‏ - قَال أبُو عبيدة : اللْحَنْ بمَح الَاءِ : الفطتةٌ » واللحن جرم الخَاء الخطَا 
في القول . 

١ه "١‏ - وفيه أن القاضي إِنْما يَقْضي على الخصم بما يسمع منه من إِقْرَارٍ » أو 


70 ل لاس اس غ1 د شم هرا ممولى فهو - - 
إنكار أو بينات على حسب ما أمكنته السنه في ذلك . 


2 َ 9 077 الى 2 2 وله وك 2 8 
"١ 5‏ - وفيه أن القَاضي يَقَضي بِكُل ما يقر به عنده ( الْمقر )29 لمن ادعى 


عله + لقوله ...+« فأقضى :وله بسعين أقطتي 400 عليه نسا ممع منه + تريد أزامن 
| وو و ع بس © 2 8 فى هده 
يئة مدعي ؛ لأَنْ هذا هوَ الذي يسمع مما يحتاج أن يقضي به . 
مدة م تح ودم ه وره 9 مرق د اش شم دور 

3١ 17+‏ - ولو أقر المقر عنده في مجلس حكمه يما قد استوعب سماعه منه , 
ار نهنع سمس ع ف و ها إعاف ام ع لم هس © افد اد © > سرقلك عن مض 2 لي ف ا اع 3 
ثم جحد المقر إقراره ذلك » ولم يحضر مجلسه ذلك « شسهيدان )49» وجب على 
)١(‏ سقط في (ك) » وزيد من ( ي » س) . 
(؟) سقط في (ك) . 
(5) سقط في ( ي » س ) . 
(+) في ( تي » س ) : شهود . 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 


مهاسي سا “وى اس هس © 


0 القَاضي 276 الخَاكم ١‏ القضاءِ »(') يما سمع حضره أحد أو لم يحضره . 

4ه ١‏ - هذا فول جمهور الفقهاء » وهو قول الكوفيَينَ » والشسافعيينَ : 
وغيرهم . 

مر عن 1ن وزاك رنفينا لالت اذ يدر لفان راز ف كن 
نمان لقال شرو عط أذ مازة بد الور إن بغي نا ورا لخ 


اميا عي سناد بي 


علمه في ذلك دون شَهادتهم » وَدَلِكَ دليل على أن ذَلكَ استحباب عنده » والله الموفق 


م 


للصواب . 

لمح الح ا را 

ين الئاس باحق ولا يه لا ل ج00 
ص ]. 

ىاه ام + وقد احتج يعض أصِحَابنَا بهذا الحديث في رد حكم القَاضِي 
ل : على تحو ما علمت 


211 
وم اس اه 


منه » أومن قصته . 
00000 - رعق ٠ه‏ ره لاه الهس عقر د هدعم مام 
ولاه ١‏ - قَالَ : وإنما تعبدنا بالحكم بالبيتة » والإقرار ؛ وهو المسموع الذي 
)١(‏ سقط في (ي 6 س). 
(5) سقط في (ك). 


: () كذا في ( ي ء س ) : وني ك : في . 
(4) سقط في (2) . 


7 - كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ١١‏ 


قال فيه ( َه ) : « إما أقضي على نحو ما أسمع » » وَذَلكَ المسموع من الممَر في 
مجلين الحكي. 
- وقد قيل في تَأُوِيلِ فول الله عَْ وجل : ل واتيتاه الحكمّة وَفَصِلَ 


#ملءدقار و رو 


الخطّاب ٠‏ #[ص : ؟ ] أن فصل الخطاب البيتات » أو إقرار من يلزمه إقرَاره . 


ا سيد الحَاكم إذَا 


ل ا 0 


0 ل كن ين ب قل لج لذ اق 
#ه المههشد ماد هس الا د به ده م رم داه .2 مه م ِ. ل 
منه » فَإنه قال عمَداً ( وَالقَاتِل عَسْداً )07 لا يرث ( منْهُ )9 شيكاً ؛ لموضع الكهمة في 
وراثته . 


عي هاس ماهم كلك م 8 - - ٠.‏ . 8 و 
مه 7١‏ - ومن مِن احسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث 


معمر ؛ عن الزهري » عَنْ عروة » عن عَائشة ثشسة أن النبي عَيله بَمثْ أبَا جهم عَلى صدقة ‏ 


ل تم د عمسي - - مم مه هر دي مام و دم ٠‏ شاه 
اادج رجل بي فريضة م ور 7 ينهم فسجاج + كارا لني طق تألحرره ل فأعطاهم 
الأرش » ثم قال : «إنِي خاطب الئاس ومخبرهم أَلْكُمٍ قد رَضيكم » أَرَضِيم ؟ قَانُوا : 
نعم » قصعد رسول الله لَه » فَحَطب » وَذَكَرَ القصة . وقَال : أَرَضيئم ؟ قَانُوا : لآ 
سا هم 


ظ َهُم بهم الممَاجِرون » قنزل النبي َيِه تأعطاهم , ثم صعد ( المبير)0) فحَطب ء كم 
قال أرضكم ؟ قالرا: لف 3) 

. )2( سقط في‎ )١( 

3 () سقط في (يءس). 

(؟) في (ك) : ففرض . 

(4) سقط في (ك) . 


(5) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات ح (4574) » باب العامل يصاب على يديه خط - 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


لاضن - وهذا بين ؛ لأنه لم يأخذ ( منهم 2١0)‏ يما علم م منهم » ولأقضى بِذَّلك 
عوفدم امه . 


سد ثفرهة دم سم م هع همم 


هاره ١؟‏ - وهذا معظم ما د يحتج به من لَم يرَ لُقاضي أن يقضبي بِعلْمِهِ . 


كه "9١‏ - وما من رأى للْقَاضِي أن يفضي بعلّمه منهم : الشافمبي » والكُوفِي » 
( وستل كرهم يعد رن غناء اللشعر وج 09 
0ه "١‏ - قمن حجتهم أنه مُستيقن قَاطع لصحة ما يَقَضي به ذا عَلِمَه علم 


رمه سا عقو 


يقينٍ » وليِسّت الشتهادَةٌ عنْدهُ كَذَلِكَ ؛ لأنها قد تَكُونَ كَاذيَة » ووَاهِمة » وعلمه 


ودع 


بالشسياء كد ؛ أنه يفي عَنْهُ في علْمِه الشئك » والارتياب . 


م6رد ##ام 


ور ل ا 1 رمن العنول لم تكديك م 
علم صحتة . 

1" ومسا أبضاعلى اهدي الهو على غير ما 
هدوا بهأنهُ فد علْمهُ في رد شهادتهم » ولا يقْضِي يشسهادتهم » ويردها يعلّمه . 

1 » - وممًا احمَج به الشافعي » وَغَيرهُ بقضاء القَاضِي بعلْمِه حَدِيث عبادة 
بْن الصامت عن النبي يله تَولهُ : « وأن تقوم بالحَقّ حَيْثْ ما كُنًا » لا نَحَافْ في الله 
لَوَمَةَ لآثم »29 . 


- (؛:1م1- ١18‏ ). 
م05 »ء باب الجارح يفتدي بالقود ( ؟ : )48١‏ . 
)١(‏ سقط في (ي »2 س). 
(؟) سقط في ( تيا » س). 
() عن عبادة بن الوليد بن عبادة » عن أبيه » عن جده . قال : بايعنا رسول الله عَيتّه على السمع - 


حبس #6000 كتانب الأقطنية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء باللوق - م ؛ 


0 و 8 اعد هم إن و و ل 2 ٠.‏ و ال 
-0١‏ وقول الله عز وجل : ظ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » 
[ الساء : ١86‏ ] 
004 000 1 كس هدم اه 52 بن دشا له 8 0 0 
2-45 وحاريث عائشة نبي قصة هند بدت عتبة مع زوجها أَبِي سفيان بن 
قرب ف قول الك * علق لخد مايكن لق كرك ل د كولم كتين 
حرب في قول النبي عَيكثه فيه : « خذي مايكفيك وولدك بالمعروف 2376 ولم » 
ذل عه و مهد له م ا 2 7 6 000 إن مس اس وعم 
ينة ؛ لانه علم صبدق قولها من قبل زوجها ء وَحَالِه الي عرف منه . 
00 إن 6 ام ع مم ل ل" - 2 
7 وقالوا : إنما يقضبي ( يما يسمع )7 فيما طرِيقه السمع من الإقْرارٍ » 
رم ها ماه 


سر لوف د رع ده دش ابر 3 
والبينة ؛ وأما ما كان طريقه علمه , فإنه يقضي فيه بعلمه . 


65 - ولّهم ِي هذا اباب متارَعَات أكثرها تُشغيب . 
ا 00 #4 «ماظه ا مر سد سه اس ٠‏ 


7- ويا ات به من :إن القاضبي يطبي بعأيه» فنا قتى به 
علمه مَعْ ما قَدمَنا ذكرة مَارّويناه من طريق ( غير وَأحِدٍ )0© عن عروة » وحن ماهد 
> والطاعة . فى العسسر والييسسر . وامنشط والمكره » وعلى أثرة علينا ء وعلى أن لا تفازع الأمر أهله» 

وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ء لا نخاف في الله لومة لائم 

رواه البخاري في الأحكام (10145) باب ٠‏ كيف يبايع الإمام الناس » اللفتيح )1١91 ١‏ 

ومسلم في المغازي » ح (4187) في طبعتنا » باب ٠‏ وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » ورواه 

النسائي في البيعة ( 7 : 174 ) باب ٠‏ اليبعة على أن لا ننازع الأمر أهله » وفي مواضع أخرى في 

نفس الكتاب . 

ورواه في مواضع من كتاب السير ( في الكبرى ) على ما في تحفة الأشسراف ( 4 : 5 85) 

وروأه ابن ماجه في الجهاد (5877) « باب البيعة » . (؟ : /961) . 

. تقدم في النفقات  وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة‎ )١( 
سقط في (ىاء س).‎ )0( 
. )( سقط في‎ )59( 
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2 ل ود شه هم 


8ه سس دار م عد لمر 


ل ا 0 ا 


لس يذل » وريم يت" ا ولت" فيه ون مان وذ دمت مكة ‏ فلتي بأ 


وه م دم و رد ص ه 


سَفيَّانَ : فَلَما قَدم م مَكَة ‏ أنَهُ الَخرُومي بأِي فيان » فَقَال له عمر : : يا سقيان : 


( انض بنا! إلى مُوضع كَذَا » قنهضواء ونَظرَ عمرء قَقَال: ابا سفيَانَ ! )١0)‏ حذ هذا 


هلم #6 


الحَجَرَ مِنْ هناء قَضَعهُ هَاهنًا » فَقَال الله ل ْمَل َلك ( فَقَالَ مر : واللّه لتفعان » 
َقَالَ : لآ الل لا ْمل » قال )0 الله لمن ققَالَ : لا فل » قعل مر بالدرة» 
وال نه - 1ك لك - سه ماما وك دم الم عد أبو فياف الجر 
روصم يت قال عَم فإ ُمَر سبل القبلة» قال : الهم لك الشمد ذم 
ل ل : قال : فاستقبل 
القيلة أبُو سفيانَ وقَال : الهم لك الحمَد » الذي لم ثم مشي حَتّى جَعَلْتَ في قَلَيِي من / 

الإسلام ما ولت به لعمر©» . 

ووه ناخ قفى هذ لخر قضَاء مجه يما قد علمَه قل ولاه + 

3-0-0 - وإلى هَذَا دمب أبو ُوسّف» وَمُحَسد» والشنافبي » وأبو قور » سواء 
عنَْهُ عَم القاضبي قَبْلَ نَل الَضَاء » أو َْد لِك ِي صر كان أو غير مصره » له 


أن يض في ذَلِكَ كُلّه عندهم بعلّمه . 


8١‏ - وَقَالَ أبو حنيفة : ما علمه ْلَ أن يلي القضَاءَ » أورآه في غير مصره 


)١(‏ سقط في (ك). 
(؟) سقط في ( ي © ص ) . 
5 المحلى ( 9 : 3177 : ) » والمغني ( 5 : 04 


- كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ١١‏ 


سس ه سه©6 


8 مم ل ل 0 لي سام لم سداد شه دشم مو م ملم 
لم يقض فيه بعلمه ؛ لانه شاهد وا حد في ذلك » وما علمه بعد أن استقضي » أورآه 
٠.‏ 50 : 04 7 8 0 - 5-5 سا صم ه وى ه 8 امه 
بمصره قضى فِي ذلك يعلمه ؛ لانه في ذلك قاض لا يحتاج أن يضم إليه فيما يقضي به 
غيره . 
مه م شو ماهس ” إئ 0 - ىم 8 سمس 
و8 فاش اهماع 2007 هد ولاأدده 
اليل تئر عد افاي رعو نالا بود اله بقعي و 
هم دور مم مس © ل “افاي # اس ع ءه© ٠‏ هه 9 
١‏ - واتفق ابو حنيفة » وأصحابه أن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء من 
الحدود » لآ فيما علمه قبل ولايئه » ولآ فيما ( عَلمَه )207 بعد ذلك » ولا فيما رآه 
بمصره ‏ ولا بغير مصره . 
8 0 


20077 ع8 2 2 وو واس 07 2 0 
5- وقال ( الشافعي )0 وأبو ثور : حقوق الناس » وحقوق الله سواء 


( في ذلك )209 والحدود وغيرها في ذلك (سواء)9) ادر أن مضي القاضي ني 


- وقال مالك . وأكثر أصحابه : لأيقضي القاضي في شيء من الأشسياء 
مه 7 أ مس هس 1 2 8 للا 8 2 

بما علمه » لاقبل ولايته » ولابعدها , ولا يقضي القاضي إلا بالبينات . أو الإقرار . 
4 - وبه قال أحمد ( بن حنبل )00 . 


- 2 و و 8 يا 
6- و(هوقول 2٠0)‏ شريح » والشعبي . 


. سقط في (ك)‎ )١( 

)2 (5) سقط في ( ي » س). 
(4)سقط في (ك) . 

(5) زيادة في (2) . 

(5) سقط في (ي » س) . 
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- 2 - 8 2 - و ره إن و داس مهاس 
و را دصو لوم 


م لفك 
ا 0 
١‏ غَيرٍ )00 ذَلِك » وَكَانَت الرأَة حاملاً » فَقَالَ َيه : إن جاءت بالولّد على صفة 


2 فى 


كذ كنذا نهو للررخن » ون جَاءتْ به على صفَّة كَذَا وَكَذَا » فَهِوَ للّذِي رمبيت 


به ؛ فَجَاءَتَ به على النْعْت المكْروو » قَلَم يَقَفِتَ رَسُول الله عله إلى إلى ذلك ؛ لأن 
الشبه قد ينترع (عنه)20 ؛ وقد لأينترع » » بل أمضى حَكْم الله فيما(» بعد أن سمع 


رس م8ر ام © 


0 ل 


مضق م ور 


00 قوله عه قد سينا له بف وطن حرا أعيه قلذ بأد 


وهداك 


نما ْم له قَطعة من انار » فيه يان واضمٌ بن فضا القَاضبي بالظاهر الذي يعد 
١به)20‏ لآيحل حراماً في البَاطن على من عَلِمَه . 
4 - وَأَجمَعَ العلماء ( على )20 م 


وفنا ؛ لقَول الله عَرٌ وجل : 8 ولا نأك لوا أموالكم بينكم بالبَاطل وتدلُوا بها 
شع لوا ريه كنول الى بالق واش ترف 4 زايارة هماع 


)١(‏ سقط في ( يا 2 ص). 
)١(‏ في ( ي » س ) : إليه . 
(9) في ( عي » س ) : سنته . 
(5(2)5()4) سقط في (ي» س). 


+م - كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ١7‏ 


00-00 2 000 8 95 000 539 “ا‎ ٠ 
وَاختَلّفوا في حل عصمة النكاح » أو عقدها بظاهر ما يقضي يم‎ -6 


لمهم 0 ب ار 2ه 2 هود 0 ل 8 ل 
الحكم ( وَهُوَ خلاآف البَاطن )27 » فَقَال مالك » والثوري » والاوزاعي » والشافيي ؛ 
لى 286 يي ه و عش #د مس اس انار ميم لذ اليه ووه د 2 يم و 
واحمد » وإسحاق » وأبو نور » وداود » وجمهور العلماء : الأموال » والفروج في 
ل ا ا ا ال 00 ع لس بر تي ابعر سا الس سس ص و 2 
َلك سَوَاء » وَهِي حَقُوق كلّها لآ يحل منها القضاء الظاهر ما هو حرام في الباطن ؛ 
0 - ”# صساإابل 9 ومع هم ه الام اده 6ه 8 يه دآ 2 
لعموم قول النبي يله : « فَمن قضيت لَه بشيء من حق أخيه فلا يأخذه » فإنما أقطع 
رم اعدسصسم © هس مم اس #2 
دش سوير الس مس وهف بي اس سرس اخ 8مس 8 دس 8 20000 
٠‏ - وقَالَ أبو حنيقة » وأبو يوسف » وكثير من أصحاينا : إنما ذلك في 
الأموال . 
0 7 ل عله سكاس 8 27 #2 2 بم امع لا تك شا #سودام 
05 - وقالوا في رجلَينٍ تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امراته ؛ 
- م امه 2 7 2-7 ود دار هلد سم 5 - رس # اس 
قبل القاضي بشهادتهما بظاهر عَدَالََهما عنده وهما قد تعمدا الكذب22 , ففرق 
8 - 200 7 مو 0 واس ميو د #” ام .6 
القاضي بشهادتهما ين الرجل + وامراته » ثم اعتدث المرأة ؛ إنه جَائرٌ لأحد الشاهدين 
#سداسة© سم مهم دم م يهم راس ده . 2 0 
أن يتروجها , فإنه عالم بأنه كان من شهادته كاذبا . 
01 لل إلى وم 620 2 ف اوهه 6 شاه 
1ل - ( وهو قول الشسعبي )20 ؛ لأنها لما حلت للأزواج في الظاهر كان 
3 و 6 رع امه 3 كن م 5 ع بر ةدعم 2 2-72 2 
الشساهد » وغيره سَواء ؛ لأن قضاء القاضي » ( وحكمه )» فرق بينهاء وبين 


٠. سام‎ - 


َه . - 20 مع ليوي17 “عر اعم 27 ره هاس - 
زوجها » وانقطعت عصمتها منه2© » ولولا ذلك ما حلت لزوج غيرِه . 


. زيادة في (ك)‎ )١( 

(؟) في (ك) : الغلط . 

(5) سقط في ( كي » ص ) . 

(5) زيادة في (ك) . 

(0) في ( ي » س ) : عصمتها عنه . 
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1 هد ك6 ره 9 0007 ف يوي هم الوه لاع 46م 

- ( واحتجوا بحكم اللْمَانِ )227 » وَقَالُوا : مَعلوم أن الرّوْجَة إِنْما 
مم اه ٠‏ و - 8 - 0004 - و - ل ص قي ع سل 
وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه ما فرق بينها 


ممه صم سس © 


وبين زوجها ولا حكم وها يغير فلك بن وجويع الخد عليه : (الجلد)20 , أر 


الرجم . 
1" - قَالُوا : فلم يدَحْل هذا في مَعْنى ( قول )0 الثبي' عه : 9 من قَضِيْت 


ع شع ار وو 


له يشيء من حق أخيه ‏ قلا يأخذه » . 


م س2 م 


6- قَالُوا : ألا تَرى أن مَنْ سهد عليه بالشكاح ء أو يَالطّلاً ق » وَقَضى 
- 6 - مع 
القاضي ( عليه )69) ذلك » لم يكن لَه الامتتاع منه » وجَاز الحكم يشهادة الشهود 


قمعم 


عليه » ولَرِمَه التسليم لَه » وَكَانَت فرققه بالظاهر قُرقَة عَامَه » فَلَما كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ 
ل ل ل 


0 لِك م هبيه مالك » والشنافيي » ( وجْمهور )© 
فقَهاء المسلمين أنه لآ يحل للشتاهد بالزور أن يتروجها وهو عالم بأن ؛ زوجها لم يطَلقها 
وَكَدَلِكَ غيره ذا علم لم يحل لَه » وبالله التوفيق . 


نح تن تن لزن لا 


)5(١2)١(‏ سقط في (ي » س). 
(5) سقط في (ك) . 

(5) سقط في (ك) . 

(©) زيادة في (ك) . 

(1) في ( ي » س ) : جميع . 


م - كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ١5‏ 


ن 9 اخ > انيم 3 ع سات 
0 000 2 


كع ل تقل ريرك كذ يت فحن قعترنة مر 
اْحَطّابِ بالدرة » كم قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ لَه ايودي : | إنا نجد أنه ليس 


قاض يقضي بالّحق ؛ إلا كَانَ عن يمينه مَلّكُ وعن شماله ملك حددك 
ويوَفقَانه للحق ما دَامَ مَعَ الح . فَإذَا تَرّكَ الْحق » عرجا وركاد0© . 


0 قال أبو عمر :نما ضرب عمر الرهودي - والله أعلم‎ - ”١17 


© شار 


مَدّحَهُ » وتزكيته لحكمه ( في وجهه )20 . 


4 - وما جواب اليهودي لَه بعد ضربه إياه » فَقَوله له : ومَا يدريك ؟ 
ليس عندي يجواب ؛ لقوله وما يدريك » والله أعلّم . 


مم مم د يهل - 


حاط الوا - ولكن اليهودي لَما عم أن عمر كر مَدحَه له » أخبره أنه ييجد في 
به أن الله تعالى ذكره يعينْ القَاضِي عَلى الحق » ويسدد لَه » ويوفُقه ؟ لإصّابَته ذا 


أرَادَهُ » وقصده » ومن عونه له أن يَأمر الملَكَينِ عن يمينه » وعن ماله لتسديده » وهذا 
ورتير ره ع 


ا م باحق على ما تَرْجَمَ به مالك ( لباب )20 


هده 059 و 8 الاي 


اختصم ل ا 0 
)١(‏ الموطأ : 7١‏ » وبرواية أبي مصعب (58178) . 

١؟)‏ سقط في (ك) . 

(5) سقط في (ي » س ) . 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


د ده سر م8 


(واللم0" إن الملكين ؛ جبريل » وميكائيل لَيِتَكَلَمَانِ لساك » وأنهما عن يَمِينك ‏ 


00 


وشيمالك » قضربه عمر ابالدرة » وال ( له)0© : لام لك ! ما يدريك ؟ قال : إنهما 


سا سم فى بياس 


مخ قاض كنض يال »مادم يا قرلة طق ًا وتركاة . 


َّ 09 ٍ- - ه اس © ناه مس ره ا لمم كن 8 
ل الي 
سه م م ه عاص تيو ١‏ 


بينهما » والفصل بين المسلمين سواء . 


اناه ان - وفيه كراهية المدح في الوجه (! لامَن أدب » فَافْعِلْه » فلآحَرج 


عليك » وأن الذي يرضى أن يُمَدَحَ في وجهه )27 ضتعيف الرأي . 
- وقد روي عن النبي عله أنه قَالَ : سمع رجلا يَمَدَحَ رجلا فَقَالَ 
أمَا إنك لو صتعته » لَقَطعت ظَهرَه و9 , 
1م - وروي عنه أنه قال « الْدح 3 في الوجه هو الذبح )© . 


6 - وروي عنه له أنه فَالَ : « احثوا في وجوه المداحين الثراب » . 


. )2( سقط في‎ )١( 

. )4( سقط في‎ )١( 

.(7) ما مضى.بين الحاصرتين سقط في ( ي » ص ) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق » ح )777٠0(‏ » باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط 
وخيف منه فتنة الممدوح 8 : 107 ) من طبعتنا والبخاري في الشهادات » ح (5577؟) » باب ما 1 
يكره من الإطناب في المدح » الفتح ( ه : 7)ء وفي كتاب الأدب » ح (1050) » باب ما 
يكره من التمادح الفتح ( لك لضي ) من حديث أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) . 

(د) أخرجه ابن ماجه في الأدب » ح (70/47) » باب المدح ( 5 : )١773‏ . من حديث معاوية بن أبي 
سفيان ( رضي الله عنهما ) . 


م - كتاب الأقضية )١(‏ باب الترغيب فى القضاء بالحق - ١١‏ 


- وَهْوَ حَديث صحيح من حَديث المقداد بن الأسود(2 . 


فدداض - وَهَذا عندهم في امُوَاجَهَة وفيه ترك الرد على على أهل الكتاب فيمًا 


مر هداثمي ا“ 02 يلخم ل لس فيل سل لور 

يُحْبِرُونَ به عن كتابهم » ١‏ فلا نصدقُوهم ولا تكذبوهم » ؛ لكلا يصدق يبال » أو 
ل # اس - ك9 

يكذب بحق 


> > صَلابلَ الإ هسم 6 - ساس اس اس لس لمر يما 00 
5 - قال َيه و حدثوا عن بني إسرائيل » ولا حرج » وحدثوا عني » ولا 
# 
تكذبوا علّي )29 . 
رس هاس ام « 07 يي من 5 ساسا ه ال اشم 5 ا 
6 - وقد فسر الشافعي معنى هذا الحديث بما قد (ذكرته)(2 في غير هذا 


ا موضع . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد والرقائق » ح ( 771 - 7871 ) » باب النهي عن المدح إذا كان فيه 
إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح (8 : 407 - 458 ) من طبعتنا وأبو داود في الأدب » ح 
)4٠04(‏ » باب في كراهية التمادح ( 4 : ١54‏ ) وابن ماجه في الأدب » ح (71747) ؛ باب 
المدح ( ؟»: 735؟١).‏ 
وروي عن عطاء بن أبي رباح رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح 
وعن أنس بن مالك رواه الطبراني في الأوسط وكذلك من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن 
وانظر مجمع الزوائد (8 : 111 .)١١8-‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده (: 17١8-1١),و(1416706189:17١7)وأخرجه‏ 
البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » ح (84371) ؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل الفتح (5 : 
45 )» والدرمذي في العلم » باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل » وأخرجه مسلم في 
الزهد والرقائق » باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم 4 : 7514 ط . عبد الباقي . وابن 
ماجه في المقدمة )١ 4 : ١(‏ من طرق بعضها عن عبد الله بن عمرو » وبعضها عن أبي سعيد 
الخدري وبعضها عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع » وانظر معرفة السنن والآثار ( ١748 : ١‏ ) 
النصوص (47 )١‏ وما بعدها . 

(7) سقط في (ك) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /.ج ١‏ 


ْ 2 الس معو 2 اس 2 2 و 58 0 
2 قم ل لد © ان ام قا ود مره م هام اسم 6 
قال ؟ حدثني ابن وضاح ؛ قال : حدثني أبو بكر ( بن أبي شيبة )20 » قال : حدثني 
5 إلى 0 قر 2 0 هامه مه إئ ,9 هاس هم م و ال 
وكيع » قال : حدثني إسرائيل » عن عبد الأعلى التغلبي » عن يلال بن أبي موسى » عن 


و ٠‏ 2 ام ا 0 الا ان 3 سوام اس ص اس لير ااا صم دصر © 000 مس # 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الله عَهتّه : « من سأل القضاء وكل إلى نفسه » ومن 


يجبر عليه تزل عليه ملك يسدده )29 . 


هه © 


"517١‏ قال ابر عر ١‏ وى ان مي سم عن محارب أن دقار 


0 - وعن أيوب » عن ابن مبيرين قال : لم أر شريحاً أصلح بين خصمين 
إلا امرأة استودها رَجل هيع » فقت ماه » قضّاع تأصلح يهم . 


هاس © ام 


يشدف 000 قال : لأن أقضي 


0000 عن الشعبي » عن مَسَرُوق » قَالَ : لأن 


امل 


2 
سنة 


. زيادة في (ك)‎ )١١( 
٠ . (؟) زيادة في (ك)‎ 
مصنف ابن أبي شيبة (1: 715 ) ؛ وأخرجه أبو داود في الأقضية » ح (017) » باب في طلب‎ )7( 
»)194 , 1799( والترمذي في أول كتاب الأحكام » ح‎ » ) 7٠٠١ : 7 القضاء والتسرع إليه‎ 
باب ما جاء عن رسول الله ميل في القاضي (” : 04 - 500 ) . وابن ماجه في الأحكام ح‎ ' 
.) باب ذكر القضاأة (؟ : 4لالا‎ 89 09( 
)١68.:5( مصنف عبد الرزاق (8 : 7.” - 3.4 )ء الأثر‎ )4( 


م - كتاب الأقضية (1) باب الترغيب فى القضاء بالحق - 7 
هم - سفيان » عن أَبِي إسحاق عن الشعبي » عن شريح » قَالَ : كتب إلي 
عَمَر ( بن الخطاب - رضي الله عه )00 : ذا جَاءَكَ أَمْرّ في كتّاب الله » فَاقْضِي به» 
فم »ذل جد بي اب ال قينا تضى منأ سول 
ال »قوذ نج مسا تح سول ل 4 !قبن قنى ٠‏ 
الصالحون » وأئمةٌ العدل » فَإِنَ لم جد » فَإِنَ شكت أن تَجِتَهِدَ رأيك , وإن شكت أن 
تؤامرني » ولا أرى مؤامرتك » فإني لآ أسلم لَك ؛ والسلام ( عليك )220. 

3١‏ - وروى عيسى بن دينار » عن ابن القّاسم ‏ (قال)22 : سكل مَالِك 
أيجبرٌ الرجل على ولآية القَضاءِ ؟ قَقَالَ لآ إلا أن (لا)59» يوجد منه عوض» قيل لَه : 
أيجبر بالحبس » والضرب ؟ قَالَ : تعم » قيل لَه » فَالفَبيا ؟ قَالَ : ل يجوز الفنيا إلا لمن 
علمَ مَا اختلف الئاس فيه . 

قيللَهُ : اختلآف (أهل )" الرأي ؟ قَالَ : لآ اختلآف أصحَاب محمد عله 
٠‏ . (ويعلم)0" التاسخ ء والنسوح مِنَ القرآن » وَالحَدِيث . 

ظ 7١80‏ - وقد أشبعنا هذا المعنى في كتّاب العلّم » والحمد لله كثيرا .. 
7 نا يننا ثزن ين 

. زيادة في (ك)‎ )١( 

(؟) زيادة في (ك) . 

(5) ني ( ي » س ) : أنه . 

(5) سقط في (ك) . 

(5) سقط في (ي ؛ س) . 

(5) في ( ي» س ) : في 


(1) باب ما جاء في الشسهادات © 
19٠‏ - مالك » عن عبد الله بن أبِي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ) 


عن أب » عن د لبن مرو بن عَغْمَان» عن بي سر الأنصاري » عن 

دي عاو اضي ا برل اد عله قال : « آلآ أخبركُم بحَيرٍ الشسهداء ؟ 

الذي يأني, بشسهادته قبل أن سالياً 2( أو يخبر يشهادته قبل أن يسألهاً 00 

(#) المسألة - 578 - الشهادة فرض كفائي إذا دعي الشهود إليه ؛ إذ لو تركه.الجميع » لضاع الحق » 
ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين » فيلزم الشهود بأداء الشهادة . ولا يجوز لهم كتمانها 
إذا طالبهم المدعي بها لقوله تعالى : ط ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا # وقوله سبحانه : ف ولا 
تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه آثم قلبه * وقوله عز وجل : <9 وأقيموا الشهادة لله © . 
ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالى » كطلاق امرأة بائئاً » ورضاع » ووقف » 
وهلال رمضان ؛ وخلع » وإيلاء» وظهار . ظ 
قال الحنفية : الذي تقبل فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر وهي : الوقف » وطلاق 
الزوجة » وتعليق طلاقها » وحرية الأمة » وتدبيرها » والخلع » وهلال رمضان » والدسب » وحد 
الزناء وحد الشرب »ء والإيلاء » والظهار » وحرمة المصاهرة » ودعوى المولى نسب العبد » وزاد ابن 
عابدين : الشهادة بالرضاع . 
لكن الشهادة في الحدود : يخير فيها الشاهد بين النستر والإعلام ؛ لأنه يكون متردداً بين شهادتي 
حسبة : في إقامة الحد ؛ والتوقي عن هتك حرمة مسلم » والستر أولى وأفضل ؛ لقوله مه للذي 
شهد عنده : 9 لو سترته يغوبك لكان خيراً لك » وقوله عليه الصلاة والسلام : 9 من ستنر مسلماً » 
ستره الله في الدنيا والآخرة » . 
وانظر في هذه المسألة : المبسوط ١17/١5‏ ففح القدير : 5 / *ء الدر العار : 4 / 985 » 
الشرح الكبير للدردير : 4 / 195 » مغني المحتاج : 4 / 45٠0‏ ء المغني : 147/9 » المهذب : ١‏ : 
+9”ء الفقه الإسلامى وأدلته ( 5 : لالاه ) . 

(1) الموطأ : والموطأ برواية محمد بن الحسسن (844) » والموطاً برواية بي مصعب(1511) » 
وأخرجه الإمام أحمد (؛ : ١١5‏ ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الأقضية ح )44١4(‏ ؛ » باب 
بيان خير الشهود (ه : 577 ) من تحقيقنا » وأبو داود في الأقضية » ح (895) » ؛ اع 


- كتاب الأقضية (؟) باب ما جاء في الشهادات - ١6‏ 


"١‏ - ( قال أبو عمر )20 : اختلف على مالك في أبي عمرة هذا في إستاد 
كد كروت فقان قد حي بن حون راب القافتم وان و سعدسع الرفري 
ومصعب الزيبري عن أبي ء عَمُرَةَ الأنصاري » » وقَالَ القعنبي » ومعن بن عيس » 
ويحيى بن بكير : 9 عن ابن أبي عمرة » . 

وم ١س‏ - ( وَكَدذَلك قَالَ ابن وهب » وممبد الرزاق » عن مَالِكِ » وسمياه 
َقَالاَ عن عبد الرحمن بن أبي عَمَرَةَ )97 قرفا الإشكال » جودا في ذلك وأصابا . 


11 وبيه اتوي أب شمر الأنصارعه امع كبر )00 خنن ود 
خالد الجهني . وأما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه » فغير بعيدة» ولا 
مرفوعة . 

40- وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين بالّديئة9) . 


ممم 


0- وقَال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول في تفسير هَذَا الحديث إِنه 


لخر قر 2ن سيان في القن كر نر زرلا يم مدن تعر" 

- باب في الشهادات ( ": 4 7٠١‏ ) » والترمذي في الشهادات . ح ( ©5596 --11919) . باب ما جاء 
في الشسهداء أيهم خير ( 4 : 544 ) . والنسائي في القضاء ( لعله في الكبرى ) على ما جاء في تحفة 
لأشراف "١‏ : ,78 ) . وابن ماجه في الأحكام » ح (57714) » باب الرجل عنده الشسهادة لا 
يعلم بها صاحبها ( ؟ : 797 ) . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ١89 : 3٠١‏ ). 

)١(‏ سقط في ري » س). 

(؟) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( كي » س ) . 

(5) زيادة في (ك) . 

(4) ذكره مطين في الصحابة » وأورد له حديثاً » وأورد له ابن السكن آخمر » وذكره ابن سعد فيمن ولد 
على عهد النبي (تَْكّه) » وقال : كان ثقة كثير الحديث » وقال ابن أبي حاتم : ليست له صحبة » 
وذكره أبن حبان في ثقات التابعين ( ه : 4١‏ ) » وانظر ترجمته في التهذيب ١‏ 5: 47؟). 


؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ ٠‏ 


26م 


بشهادته » ويرقعها إلى السَلْطان . 
الى رحر ا ولشي من بو بن 1 سعد أله قال : من دعي 


لشهادة عنده ؛ عليه أن يجيب إِذَا علم أنه نه ينتفع بها الذي يشهد لَه بها وعَلّيه .أن 


ام ا وعدم 


يوديُها ( لأيعلم بها صاحبهًا َليوْدهًا قبل أن يسأل عنها )210 » ومن كنانت عتده 
شهادة » فَإنه كان يقال : من أفْضّل الشمهداء شهادة رجل أداها("© قبل أن يسألها . 


سا له لس 8 وم © .8 


علض - قال أبو عمر : تَفْسِير مالك لهذا الحديك حسن وتفسير يحيى بن 


لح ا لسوت لا ران تر نل ل زو افك لذ عار 
على غيره ممن لم يدر يها . 

6 - قال الله عر وجل : ط قاستبقوا اخيرات © [ المائدة : 48 ] . 

45 - ومعلوم أنه ربا نَسِي صاحب الشتهادة شَهادةَ فضل مَعَلُوماً لا يدري 


يه س برس م ام 


أبن هو ؟ ولا مَنْ هو » ويخاف ذهاب حَقَه » فَإذًا أخبره الشاهد العدل أن لَه شسهادة 


#سدرم مردمم م سمه 


عنده فرج كربه » وأَدْخَل السرورٌ عليه 
قيض - وروي عن النبي 20 : 9 من نفس عن مسلم كربة مِن كرب 


هوم ممم 


الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » الله في عون العبد ما كان العبد في 


عون أخييد »0 , 

)١(‏ ما بين القوسين زدناه من التمهيد (/10 : 745 145 ) لضبط العبارة » وليس في النسيخ المخطية 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط في ( ى » ص ) . ش 

(*) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ؟ سنت الولو وو ال لي 
أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه .في كتاب الدعوات ». ح(51255) ؛ (57/717) » ياب 
' فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (8: 79 - )7١‏ من طبعتنا .| . 5 


دم - كتاب الأقضية (؟) باب ما جاء في الشهادات - 717 


4 - وقد روي عن الثبي ) عله من حديث عمران ب بن الحصين » وَغَيره على 


ما ذكرناه في التمهيد أنه َال عله : «خير الئاس قرني » ثم الذين يلوتهم » : ثم الذين 
2 2 2 ال سم 

يلُونَهم ) م بي قوم يمون » ويُحِبُونَ المّمنَ » يمطوت السهنادة فيل أن 
يسألومًا 00 


8 - وَهَذَا ليس بمَعَارض لحَديث مالك في هذا الاب . 


لم هس #6 اس هه 03 كه سم اسه الل ا سام مم 

1 - وقد فسر(إبراهيم)( النخعي هذا الحديث » فقال فيه كلاما 

هه 2م 6 ع سس اسم يم 2 م داس هس فى م ع هدي 26يير ا ها عل الم ا 2 
معثئاه : أن الشهادة هاهنا اليمين » أي يحلف أحدهما قبل أن يستحلف » ويحلف 


حيث لآ ثراد منه يمين . 
6" - والَمِينْ قَد تُسّمى شهادة » قَالَ الله تعالى ( ذكره) © : « أربع 
8 8 ممه دووةس 
شهادات بالله © [ النور : 5 » 8 ] أي أربع أيمان . 


> وأبو داود في الأدب (4547) » باب في المعونة للمسلم ( 4 : 58107 ) » والعرمذي في القراءات ح 
على طلب العلم ( ١‏ : 87 ) . 
(1) أخرجه البخاري في الشهادات » ح (701؟) ؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ( الفتح : 
8 :76 ) » وأعاده في فضائل الصحابة وفي النذور والأيمان » وفي الرقائق . 
وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل » ح (0اه7” - 5509 ) » باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم (/ : /1وه -- 5548 ) من طبعتنا . 
وأبو داود في السئة » ح (4101) » باب في فضل أصحاب رسول الله ميته ( 6 : 9514 ). 
والترمذي في الفتن (52175) » باب ما جاء في القرن الثالث ( 5 : 8601١ - 66٠‏ ). والنسائي في 
النذور والأيمان./ : .14 ) » باب النذر فيما لا يراد به وجه الله من طرق عن عمران بن حصين 
١‏ رضي الله عنه ) . 
)١(‏ زيادة في (ك) . 
(5) زيادة في (ك) . 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


وس د © 


٠" ْ‏ - مالك عن ربِيعَة بن أبي عبد الرحمن ؛ أنه قَالَ : قدم على عمر بن 
ل ا 
عمر : ما هو؟ قَالَ : شهادات الزورٍ » ظهرت بأرضنًا » فَقَالَ عمرٌ ر : أو قَدْ كَانَ ذلك ؟ 
قال : نعم » فَقَالَ عمر : والله ل يؤسر رجل في السلا بغر العدول0©. 


515 - قال أبو عمر : أمَا شاهد الزورء فَقَد جَاء فيه ما يطول ذكره . 


. 


هدام حي ا تررس مادا كار ون يج 1 
فرات » عن محَارب بن دثَار » عن ابن عمر , عن الثبي ' لله قال : « ساهد الزور لآ 
2 5 لسلس تي © سار 0ن م 
( تزول ) قدمَاه عن موضعه الذي شهد فيه حتى يتبواً مقعده من النار »(© . 
ممص ام صم "صابن ” رمه ه ب - إن ل 
"١5‏ - ولبت عن النبي عه من حديث خريم بن فاتك » وغيره عن النبي 
تإاته 2 > 2 0 4 2 وه 0 سه مام نا هاس هاه 
َيه قال : « عدلّت شهادة الزور بالشرك بالله » وقرأً : "ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
ا ره م اك 
واجتنبوا قول الزور 4 [ الحج : 00 


94( )غ الى‎ 155 : ٠١ ( غ والموطأ براوية أبي مصعب 51579 ؟) ؛ وسان البيهقي‎ 77٠ : الموطأ‎ )١( 
.)35354: 

(؟) أخرجه ابن ماجه في الأحكام ح (11577) , باب شسهادة الزور ( : 154 ) عن سويد بن سعيد 
عن محمد بن الفرات به ومحمد بن الفرات متفق على ضعفه » وكذبه الإمام أحمد » كذا قال في 
الزوائد . 
وتيت واااو ل وار ام اا كع 
٠ .)5٠١:40(‏ 

م ل : 05 -07.) والترمذي في 
الشهادات )١5٠٠١(‏ باب ما جاء في شهادة الزور ( 5 7 وان ماج في الأحكا؛ح 
(51779) » باب شهادة الزور ( ؟” :172348 ). 
وجعله بعضهم من مسند أيمن بن خريم انظر سنن الترمذي ( الموضع السابق ) ح (959؟5) . 
قال الترمذي : غريب ... » ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي عَلله ‏ . 


77 - كناب الأقضية (1) باب ما جاء في الشهادات - 5؟ 


سس عد بم قى م ل لش اك 2 
١ 6‏ - وأجمع العلماء أن شسهادة الزور من الكبائر . 


١|"‏ - مالك ؛ أنه مه أن عمرَ بْنّ الْخَطَاب قَالَ : لآ تجوز شهآدة خصم ولا 
ظَنين(1) . 


ٍ- سد تيه 


5١65‏ - قال أبو عمر : حديث ربيعة هذا عن عمر ء وَإِنْ كَانَ متقطعاً , فقّد 
قُلنا : إن أكثرَ العلماء مِنَ السلّف قَبنُوا المرْسَل من أحَاديث العدُول . 


سل م اس لس هيم 


الم ل ل 
اولصي : قال : عمر , بْنْ الخطّاب : ل يؤسر رجل في الإسلآم يشسهد 
الزور . 

- ومعنى يؤسر أي يحبس ؛ لنفوذ القضاءِ عليه 


مامه 2 ه 0 هس مم 5 ره #وداس 0100 7 
اع و 5 


ام ا - والمسعودي هذا هو مِن ثقّات مُحَدئِي الكُوقّة » وهو عبد الرحمن بن 


عبد الله بن عتبة بن عبد الله بْن مَسعُوو0؟» » يَقونُونَ : إِنّهُ كان أعلَمَ الئاس بعلم ابن 


. والموطأ برواية أبي مصعب (555؟)‎ » 7٠١ : الموطأ‎ )١( 

() في (ي » س ) : «المشهورين » . 

(5) سقط في (ي » س). 

(5) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي » أخو أبي العميس . 
من كبار العلماء حكم يحبى بن معين وغيره بتوثيقه , إلا أن الإمام أحمد ذكر أنه اخخمتلط ببغداد» 
وأن سماع من سمع منه هناك ليس بشيء » ومن سمع منه بالكوفة فسماعه جيد . ووفاته سنة 
ستين ومئة » وروى له البخاري » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه . 
ترجمته : ابن سعد (5 : 557 )ع التاريخ الكبير (" : 3١14 :١‏ )» الجرح (5:15: 760)ء 
تاريخ بغداد ( ٠١‏ :>». تهذيب الكمال ( 4 : ل 859 - ب ).ء التذكرة ( ١‏ : /91اع مه 


.م - الاسعذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 


مقر 2 0 اد م -- هاس ساس م606 ييه ت” ٠.‏ 
مسعود واختلط في آخر عمره » وروى عن جماعة من جلة أهل الكوفة » منهم : 
الحَكَم بن حيية » وحبيب بن أي ات » ولي بن مدرلك » وروى عنه جماعة بنهم 


شحبَةٌ والثوري » ووكيع » وب نعيم » وأخكوه أبو العميس » واسمه عتبة بن عبد لمن 
مسعود » ( ثُقَةَ 0١0)‏ أيضاً . 


ص 000 


لماه اننا - وَحَديث ربيعة هذا يدل على أن عمَرَ رَجمٌ عن قُولِه » وَمَدْهَه الذي 


كب به إلى أبي موسى » وغيره من عمالِه . ( وهو خبر لآ يأني إلا عن أهل البصرة . 


نرج عتهوه وخر و01 . : « المسلموث عدول بيتهم » » أو قَالَ : «عدول بعضهم 


س.ر شام م ميم .الم د مد عد ي لم اهس 2-0 
- وقد كان الحسن البصري » وغيره يذهب إلى هذا من قول عمر » 
يبل شسَهادَةَ كل مُسلم على ظاهر دينه » وقول للمشهود عليه : دوك مخرج إن 


ناس © ساس هس قل #ر م اس 


اللا ل سيم 


ل ا 


- الكاشف 17/١ : 5١‏ )» العبر ( ١‏ : 78 )» المغنى (” : 387 )» الميزان (” : 01/4 ) » ديوان 
الضعفاء ص 184 ) »ء التقييد والإيضاح (ص 457 ) » التهذيب ( 5 : 7١١‏ )» التقريب ( ١‏ : 
/ا14:) . ّْ اا 

2.0 سقط في (ي 2 س)‎ )١( 

(؟) سقط ما بين الحاصرتين من ( ي » س ). 


1 - كتاب الأقضية (1) باب ما جاء في الشهادات - 5١‏ 


ار ا و 


عو» وهم لس م 8م لد قد هر مي الا 00 


ل در د ا ا 9 


الناس فِي وَجهِك حَتَى لا يس ضعيف من عَدلِك » وَلايطْمَعَ شرينف في جوركه: 
وامسلمون عدول بعضهم عَلَى بَعْضٍ » إلا ختصماً أو ظَبينا مهما ولا يمتعك قَضَاءٌ 
قضيته اليوم راجعت فيه نَفْسَّك غَداً » أن تعود إلى الح فَإِنْ الرجوع إلى الى خيرٌ من 


م ميلا 


التمادي في الباطل. . وَاعلّم أنه من تزين لئاس بِغَيرٍ ما يلم الله سَائَهُ الله » ولا يضيع 
عامل الله قّما ظَنِك تراب اللّه في عاجل رزقه » وجزاء رحْمّنه(0) . 


و م رفم اس أ ل قم م مه صا اس ته 2 
09 


الأودى ١‏ يعمد أ اع نأ ُوسى الأرعا» نيه قال قبا 


مم م 2 8 م هع سس شه سام شم فى 
ولع راي ل رصي ا 1 اد كرا افا ريق 
2 ان عامس ل رتك ع لتم لاه ل مده 4 مرك فى م سملم 


محكمة ؛ وسنة متبعة » فَافَهُم ذا أولي ليك » فَإنْه لأينقع تَكلم بحق لانقادَ له آس بين 


© سد سم اس ها 


الناس فى مَلِسِك » وَوجَهِك وَعَدَلِكَ حمّى لأيِطمَعْ شيف في حيفك » وَلأينأى 
ضعيف من عدلك ء القَهِمَ القَهُمَ فيما تلجلج نى صّدرِك ليس فى كتّاب » ولا سئةء 


قن الور متها قو ثم انظر أشبههًا باحق » وأحبها إلى الله تَعالى ‏ فَاعْمَلٌ 


ل م سس مع اس ص اس 


به » ولأيمنعنك قضاء قضيت به ايوم » رَاجَعْت فيه نَفْسَك , وهديت فيه رداك أن 

)١(‏ انظر كتاب الفاروق عمر إلى أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنهما ) في مصنف عبد الرزاق 
0١ 2‏ ) وسفن البيهقي الكبرى ( ١155 : ٠١‏ ) » والمغني (8 : 44 ) » ومعرفة السئن 
والآثار والنص (151517) 5-154 7140) . 


(1) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) » ثابت في (ك) . 


؟م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 


© ادس سمس 


اجمَ الح » فَإِنَ الح قَدِم لآ يطلهُ شَيءٌ » وإِن مُرَاجَمَةَ الح مير مِنَ التمادي في 
و » تلت الى حت غهاء ل :2 ان توي إبد» أن لخر يق بى كل 


هو سمه سم يهار وره 


او ا ل 0 


د 


0 سما »)علب نه ودر لد طم ا 

أو قرابة» فإن ؛ الله قد تَولّى منكم السرائر وَدَقَمَ عَليكم بالبينات ب ياك » وَالقلّىَ 2 
هدرم ه 

رالسُجَر ادي ناش ء وَالَكرلحْصُوم ابي برى الله فيها الأجر» ويحسن فيها 


هاه لله سم هسء© مه ع مر يا 


الذكر » فَمن خخلصت نيئه كَقاه الله ما بينه وبين م الكاعن ؛ ومن تين للثاسن يما يعلم الله 


مهُ غَيره انه الَّهُ » فَمَا ظَنّكَ بقوَاب الله © فى عاجل رزقه » وَححَرَائن رحميه ) 


- 6 سه للها سمب و ماهر داس 


والسلام علّيك ورَحمة الله . 


و اناس اس ه2١‏ اشع رمي 3< 
احد فنا جره اشير زوق عن عمر ريع الخطاته - رضى الله عنه)() من 


“وجوه وكبير0 من رواية أهْل لجاز » وهل العرَاقي » وآهل الشسام» وَمِصْر 


شد هم #6 


والحمد لله. 


شد هه مم سه سر وس 207 


0١م‏ - قال أبو عمر : قد كان الك بن سعد يذهب نحو مدهب 0 
0 - قَالَ اللي : أدْرَكْت الئاس » لا يلْعَمس من (الشاهد) تزكيّة» إنما 
كان لوالي يَقُولُ للخصم إِذَا كَانَ عنْدكَ من تجرح شهادتهم (فأت بهم » وإلاً أجزنا 
شهادتهم)) عليك . ظ 
)١(‏ في ( ي ء س ) : غير الله . 
)١(‏ زيادة في 9ك © 


(؟) سقط في (ي » س) . 


5 - كتاب الأقضية (؟) باب ما جاء في الشهادات - مم 

2 إن ل 2 تلن م ٠‏ 0 7 هو داه 

4" - قال أبو عمر : فى فول الله عز وجل : © وَأَشسهِدوا دوي عَدّلٍ 
روه لش قر 3ه قله م هع اس اهس سمس 

منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] وقوله : «9 ممن ترضون من الشهداء » [ البقرة : 87؟ ] 


ل ليع م هس بره 


تإيل على أله لالمجوز أن يل | إلا العدل الرضي وَأن من جُهلّت عَدالتهُ َم جر شهادته 
ع عتى تعلّم الصفة (المستَرَطَة)() , 

أ ع ور 2 - عردم شلا فك 2 6 

- وقد انفَقُوا في الْحَدُودِ » والقصاص»ء وَكَدَلِكَ كل شهادة » وبالله 


التوفيق. 


همم ا دم بم 0 اهمه ام هو 2 رمه عي 
١‏ - واختلف الفقهاء في ( المسألة عن )() الشهوده*) الذين لآ يعرفهم 
القاضي . 


81 - فقال مالك :لاه يقضي (القاضي)0») بشهادتهم حتى يسال عنهم في 


لمر 


. سقط في (ي » س)‎ )١( 
.) سقط في ( ي 2س‎ )5( 
المسألة - .07 - يشسترط في الشاهد أهلية العقل والبلوغ » فلا تجوز شهادة الصبيان » وتجموز عند‎ )*( 
. الإمام مالك في الجراح وفي القتل خلافا لجمهور الفقهاء‎ 
. كما يشترط : الحرية عند الجمهور » وقال الحنابلة : تقبل شهادة العبد لعموم آيات الشهادة‎ 
ثم الإسلام » فمتفق بين الجمهور على استراط كون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر على‎ 
. المسلم وأجاز الحنفية والحنابلة شهادة الكافر في الوصية‎ 
سرط عن سفاني انر ب عق دا شهادة‎ 5 
. الأعمى‎ 
. كما استرط أن يكون الشاهد ناطقاً وأجاز المالكية قبول شهادة الأخرس‎ 
واتفق العلماء على استراط العدالة فى الشهود . وفسرت العدالة باجتناب الكبائر» وعدم الإصرار‎ 
. على الصغائر‎ 
وانظر هذه المسألة : بدائع الصنائع (5 : 154 ) » مغني المحماج ( 4 : 4717 ), الشسرح الكبير‎ 
.)١54:9( :58ا)ع الممتي‎ 40 
. سقط في (ي » س)‎ )5( 


4" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 5١‏ 


دقر 


1م #وفال ساني : يسأل عنهم فى السر» » فَإِذًا عدوا سأل عن 


تَمُديلهم عَلانيَةَ ؛ لِيعلّم المعدل سراء أحَق ذَاكَ » أم لآ ؛ لأنه ريما وَاققَ اسم اسماء 


لس سل الو اس ص و 
0 


ومسب 


م 


4 - وَقَالَ أبُو حنيفة : لآ يَسَلٌ عن الشسهود (فى السسر)01 إلا أن يطعن 

فيهم الخصم إلا في الحدود » والقصاص . 

- وال أبو يوسف : يسأل عنهم ة فى السر » والعَلانيَة » ويزكيهم في 
7 52 [ 

0١م‏ - وروي عن علي بن عَاصمٍ » ٠‏ عن ابن شبرمّةَ » قال ؛ ول من سال فى 
السسر ذا كَانَ29 الرجل يَأتِي بالقوم إِذَا قيل له : هات من يزكيك » فيستّحي القوم منه » 
ل ل 


تيركوته ) فلما رآيت ذلك في السر+ » فَإِذًا صحت شهادته » قلت : هات من يزكيك 


في العلانية . 


ع ان نم كن 


٠ سقط في (ي © س)‎ )١( 

(5) ورقة 7٠١4(‏ أ) ناقصة في نسخة (ك) جاء بدلا عنها ورقة أخرى تحمل نفس الرقم » ولكنها 
تتحدث عن الرهن فأرجأتها إلى حينها » وأثبت ما في نسختي ( ي » س ) » وهذه الورقة الناقصة 
في نسسخة (ك) تغطي المساحة من هذا الموضع حتى أثناء الفقرة (71108) ٠‏ 


(9') باب القضاء في شهادة المحدود*©») 
لس ع ا سس امه عه ل ه رم 


مو ١‏ - مالك ؛ أنه بلغْه عن سلَيمَانَ بن يسار وغيره أنهم سثلوا : عن 
0 

مالك ؛ أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك . فَقَالَ مثل ما قال سليما 
ابن بسار 

َال َلك : وَذلك الم مدنا » وَذلك لول الله تارك وتعَلَى ل وَالذِينَ 
يرموت المحصتات ثم لم يأنوا بأربعة شسهداء فاجلدوهم َمَانِينَ جلدة وَلآ 
تَقَبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الْمَاسِقَرنَ , إلا الذينَ تابوا من بعد ذلك 
اد لال عر ع 4 الود 0 

َال مالك : فَألأُمْرٌ الذي لآ اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم 


9 


نان ورامك وا لجو شها وهر احي سبيت | إلَي في ذلك . 
"١97‏ - قال أبو عمر : هَذَا يدل على أنه قَدْ سّمم الاخعلاف فى هذه 


السألّة . 


ساس داس 


ال ا 0 


شير الى ساو ا 


(*) المسألة - 59/١‏ - قال جمهور الفقهاء : تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة ؛ لأن الاستثناء 
في قوله تعالى : <إ إلا الذين تابوا © بعد الجملة النعاطفة بالواو » وقال الحنفية : لا تقبل شسهادة 
المحدود في قذف وإن تاب » ودليلهم قوله تعالى : ا ولا تقسبلوا لهم شهادة أبداً © وأما الاستتثناء 
فهو راجع عندهم إلى الجملة الأخيرة وحددها ء أي أقرب مذكور إليه . 


ىم ا 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


26م ل ه رو 


6 م ىا دده اس اس #6ي ه 
أن مالكاً أحذه بذّلك » والله أعلّم - عن مخرمة بن بكير ؛ أنه من كتب أبيه بكير » 
وقد كان مَالك يستعيرها منه كثيراً » ويقول : كَانَ بكير من علمّاء الناس . 

اص »مها مه على هام - لى 6ه يمي رقف دمي 2 ال 


نس لا لاه اس ىا اال 


بمثله 0 001 ا 


35ل سمي هه 


ل كثال : وأخبرني الليث أنه سآل يحبى بن سعيد » وربيعة عن الحدود 


إذا تاب » أتجوز شهادته ؟ فَقَالاً : إِذَا تاب جازت شسهادته . 


لم كن قال : وأخبرني اللّيث » عن تَوبَةَ بن نمر الحضرمي القَاضِي بمصر 
0000 ا 

20 ينا ل" رسا شه “راس لس ص هة ٠‏ 2 9 يد بل "ل 

- قال الليث : فذكرت ذلك ليحيى بن سعيد » وابن شسهاب » وربيعة ) 


روقره مم 


َكُلَهُم رأى أن مَنْ تاب من الحدود كلها جات شهادته . 


شدي م 


رضن - قَال الث وخر اح ل 
اشاةفا اديه 57 1 له عر ابر ان م وه د اس 
4 - قال ابن وهب : وَحَدتني نخالد بن يزيد » عن ابن قسيط أنه قال 
07 ل وه له أل وني ل ممه ده -ه اوهو ا 5 8 
شَهادَةٌ الزاني » والسارق جَائرَة » وإِن أقيم عَلَيهِما الحد إِذَا رأي منهما إِقبّال على الخير » 


وتوبة حسنة . 


كن - قال أبو عمر : قال مالك : إن أَحَسن مَا سمعٌ في شسَهادَة اللحدودٍ » 


وَالَحدُود في القَذْف ء وسائر الحدود عنده بسواء - تقبل مسهادته | إذَا اك 6و حيدت 
سار 
توبته . 


لع هلس هم ل 2 83« ام 0 هاس مه 6داعىي 
55" - وقد تقدم من قوله أنه لا اختلاف فيه عندهم . 


- كتاب الأقضية () باب القضاء فى شهادة الحدود - 51 
"١ 10‏ - وقال الشسافعي : لا ألم خخلافا بين أهْل الخَرَمْينٍ في أن القَاذفّإِذَا 

تاب قلت شسهادته 00 , 
4 > - قال أبو عمر : قَول مالك هاهنا في شسهادة الحدود أنها بل ذا 


21 


ناب - معتاه عنده في المشهور من مذهبه أنه لا تَفْبَلُ فيمًا حد فيه - قَذذفاً كَانَ أو 


مه لغ م ع سس لس سس هس بيس سس ارس اهس سيور 


غيره - وتقبل فيمًا سوئ ذَلك إِذَا كَانَ عدلاً ؛ وحسنت حالته . 


8- هذه رواية ابن القاسم » وغيره عنه . 


دس صر د بير عوم © ده 


5559٠‏ - وهو قول ابن الماجشون » ومطرف » وسحنون ؛ لانه يهم في 
ِ-- روم هرم وار ل ا د بد هال دم روه سم 5 و الى 
05 - وروى عنه ابن نافع أنه إذا حسنت حالته قبلت شهادته في كل 


5 - وبه قال ابن نافع » وابن كنانة . 
5١٠91‏ - وذكره ابن عبد الْحَكَم » عن مالك . 
- سه عير د د بمدسى *# رما ىم # مير ل سم مه عرس هاس 0 و وعدم 
764 - وبه يقول سائر أئمة الفتيا أن الحدود إِذا تاب قبلّت شهادته في كل ما 
شهد به . 
هم و8سا اس 8 اس ساس اس ا شالى هي ارس هاش لمم 
6 - وممن قال : إن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته : 
ل ان ع ادي 
ابن عباس » وعطاء . 


مهو 


"* - ورواية عن ابن جبير » ذكرها ابن المبارك عن يعقوب » عن محمد 
ابن زيد » عنه قال : تجوز شسَهادَة القاذف إِذَا تَاب . 


(1) الأم (5 : 5١9‏ ) باب « شهادة القاذف » . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١7‏ 


> ممم 


يي انل - ورواية عن مجاهد ذَكْرَ الشافعي » قَالَ : حدثني إسماعيل بن علية » 


عن ابن أبي نجيح في القاذف إِذَا تاب قبلت شهادته . 
ز © رد رنرم ا 


وقال 0 : مَنَ ؟ قال اللا اي 


ا 00 
1-8 - وهو قول عمر بن عبد العزيز . وبه يقضي » ويكتب إلي البلّدان . 
- وقَالَ به من أهل العراق مسروق » وعد الله بن عقبّة » والشسعبي » 


رف ل رذ 5 


ومحارب بن دَثَار . 

لات وإلية دحب مالك + والقسائي : وامتحابهما » وأحمد » وإسساق : 
وأبو عبيد » وأبو ثور . 

5- واختلف القائلون بهذه المقالة في توبة القّاذف إِذَا حد ما هي ؟ مَقَالَ 


ساسم © اس 


مَالِك : إِذَا تاب » وأصلح » وحستت حَاله قبلّت شهادته » أكذب تفسهء أو لم 


ل قلقم و عرد عمة دق 


؟ ا" - وَقَالَ الشسافعي : توبته أن يكذب نفسه بلسّانه » كما كَان القذف 


بلسانه90). 


ابراه برس مام بي 


م- وَكَذلك المرتد كان كفره بلسانه » فلا تقبل توينه إلا بالإبمان حتى 
ينطق بها بلسانه . 
)1١(‏ نظر الأم (/ : 86 ) » ومعرفة السئن » النص ( 198/81) وما بعده ( 14 : 555-1558 ). 


والسئن الكبرى ( ١58-١67 : ٠١‏ ) كلاهما للبيهقي . 
)١(‏ الأم (5 : 5١5‏ ) باب و شهادة القاذف » . 


م - كتاب الأقضية () باب القضاء فى شهادة المحدود - وم 


رم اس ا هاس 22م اهم - ىن - وم ا ل ه8انر 037 
- وقال إسماعيل بن إسحاق : إنما تفترق توبة المحدود في القذف » 
وتوبة غيره م من المحدودين أن تَوبَةَ القاذف : لأدكُون13) حتى يكذب نفسه ء وإكذابه 


كلام يتكلم به ء وَإذَا تَكَلْم به » وأصلحَ في حَاله قيلت مهاده » وليس مسائر 


م مل 


الحدودين كَذَلِك . 
الم قال أبو عمر : فول إسماعيل هذا كقول الشافعي (سّواع)2 . 
- وهو قول عَمرٌ (بن الخطاب)277 في جمَاعَة الصحَابَة بن غَيرِ نكبر . 
- وروى (سفيان)29) بن عبيئة عن الزهري عن (سعيد)” بن اُسَيبٍ » 
عن عمَّرٌ (بن الخطّاب - رضي الله عنه)0) - أنه قال لأبي بكرة : إن ثبت قبلت 
تهادتك وثابى ابويكرة أن يكلف بز 
9- وَرَوى (محمد)0 بن إسحاق عن الزهري » عَنْ (سعِيدع9 بن 


- وم هاس 


السيب أن عمر وين الخطاب)< ٠‏ جلّد أبا بكرة » ونّافع بن الحَارث » وشبل بن معبد . 
٠‏ - َم هذان قتَابا » وقبل عمر شسهادتهما » واستتاب أَبَا بكرة » فَأبِى » 
وام على قوله » فلم يقبل شهادته وَكَانَ أَْضل القوم : 
يج وروع الزهري ؛ وإبراقيم بن مشيرة + عن صعيد بن | الس ٠‏ قال : 


. نهاية الخرم في نسخة (ك) من هذا الموضع‎ )١( 

(750)5) »2 (4) سقط في (ي »© ص ). 

(5) سقط في (ي »ص ). 

(5) سقط في (ي »2 س ). 

0) الأثر في الأم (1: 84 ) ومصئف عبد الرزاق (7 : 884 ) وسئن البيهقي الكبرى 
١51 1 : 3١9‏ ) ومعرفة السنن ( له أيضاً ) النص ١4 ( )١581/8(‏ : 554 ) وما بعده . 

)٠١٠١)5()8(‏ سقط في (ي 2 س) 


٠غ‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


م م م 


شهد على المغيرة م نَهُ رجَال وتكل زياد » فَجَلَّدَ عمَر الثلانة » وقَال لهم : توبواء 


تقل شهادئكم » فاب رجلان » وأبى أبو بكرة » فلم تقبل شسهادته حتى مّات00) . 


)١1(‏ قصة عمر مشهورة فيجلده أبا بكرة » ونافعاً » وثسبل بن معبد ؛ لشهادتهم على المغيرة بالزنى » ثم 
استتابهم » فأبى أبو بكرة أن يتوب » وتاب الآخران ء فكان إذا جاءه من يشهده يقول : قد فسقوني 
كأنه يقول : لم أقذف المغيرة » وإما أنا شاهد » فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهد إذ ننصاب 
الشسهادة لتم بالرابع » لتعين الرجم , ولما سموا قاذفين» ففي صحيح البخارى :0 / 1810 في 
الشهادات : باب شهادة القاذفٍ : وجلد عمر أبا بكرة » وشبل بن معبد , ونافعاً بقذف المغيرة » ثم 
استمابهم » وقال : من تاب » قبلت شهادته » ووصله الشافعي في مسنده الذي بهامش ١‏ الأم » 
5 //٠٠ء‏ قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة امحدود لا تحوزء فأشهد 
لأخبرني فلان أن عمر بن الخنطاب قال لأبي بكرة » تب وأقبل شهادتك » قال سفيان : سمى ٠‏ 
الزهري الذي أخبره فبحفظته » ثم نسيته » فتقال لي عمرو بن قيس : هو ابن المسيب » وأخرجه أيضاً 
من طريق ابن إسخاق » عن الزهري.. عمن سعيد بن المسيب ولفظه : أن عمر بن الخطاب ضرب أبا 
بكرة » وسيل بن معبد » ونافع بن الحارث بن كلدة الحد » وقنال لهم : من أكذب نفسه أجرت 
اسيااقه قينا استقيل» وين لم يفيل ل اجركتهادية ع ناكد فيل لهم وتاقم +.واى أب يكرد 
أن يفعل » قال الزهري : هو والله سنة فاحفظوه . وانظر 9 تاريخ الطبري» 4 / 7١‏ وما بعدها , 

و : المصنف 757/86 » وسفن البيهقي ا 0 التضفظة 
و مجمع الزوائد) 5/١٠8؟.‏ 
وهو أبو بكرة الثقفي الطائفي مولى النبي عَتُهُ اسمه نفيع بن الحارث » وقيل : نفيع بن مسروح . 
تدلى.في حصار الطائف ببكرة » وفر إلى النبي عه وأسلم على يده » وأعلمه أنه عبد ؛ فأعتقه . 
سكن البصرة » وكان من فقهاء الصحابة » ووفد على معاوية » وأمه سمية » فهو أخو زياد بن أبيه 
لأمه .قال ابن المديني : اسمه نفيع بن الحارث » وكذا سماه ابن سعد . 

قال ابن عساكر : أبو بكرة بن الحارث بن كلدة بن عمرو . وقيل : كان عبداً للحارث بن كلدة » 
فاستلحقه , وسمية : هي مولاة الحارث » تدلى من الحصن ببكرة » فمن يومكذ كني بأبي بكرة ومن 
روى .عنه : ولداه رواد وكيسة . 
وكان أبو بكرة ينكر أنه ولد الحارث » ويقول : أنا أبو بكرة مولى رسول الله عله فإن أبى الناس إلا 
أن ينسبوني » فأنا نفيع بن مسروح ترجمته في : 
طبقات ابن سعد : / / ١6‏ » طبقات خليفة : ت /51 27 2١47٠6954815‏ - 


دم - كتاب الأقضية () باب القضاء فى شهادة المحدوده - 4١‏ 


1 - قال إبراهيم بن مَيْسَرَةَ في حَديئه » وَكَانَ فَد عاد مثل النصل من 
العبادة . 


٠‏ ممم 


فالفدضاة وَفي حَدِيث الزهري » قَالَ : وكات أبُو يكرة أنمًا زياد لأمه » فلما 


- 


اس #6 ير سقفي م ل عم لم 
كان من أَمرِه ما كَانَ » حلف أبو بكرة ألا كمه أبدأ» فلم يكلمه حتى مات . 


اس ممه راثي 2 هر © سار 


. قال الر هري : توبته أن يكذب نفسه‎ - "١1+ 


مام - ذَكرَ الخَبرَ عَبْدُ الررّاق00 عَنْ محمد بن مُسَلم الطائفي » عن إبراهيم 
ان مسر عن سعيد ب المسيي» زوعن مممر :عن الزهتري :عن سعيند بدن 
المسيب)20 . 


5 - وروى ابن وهب » عن يونس بن يزيد - » عن ابن شهاب » قال : وقد 


َجَارَ عُمَرٌ مسَهادةَ مَنْ تاب من الْذينَ نهدوا على امُغيرة » وأبطّل شسهادة من لم يتب . 


ا مام ب و 


لاا" - ومن قال إن توب القَاذف إِذَا جلد أن اله اووس 


وعطاء » و( مسعيد)20 ب 5 المي 2 والشعبي »و ( أبن شهاب )(*) الزهري(*) : 


- امبر : 179 2 183 » تاريخ البخاري : 8 / ١١7‏ » المعارف :588 ء الكنى : ١١8/١‏ الجرح 
والتعديل : 4 / 85 » الاستيعاب : ١57.‏ » الجمع بين رجال الصحيحين : ؟ / 057 » تاريخ ابن 
عساكر : 815/1107 / أء أسد الغابة : ه / .9# » ١16١‏ ء الكامل لابن الأثير : 5 / 447 » تهذيب 
الأسماء واللغات : الجزء الشاني من القسم الأول : 158 » تهذيب الكمال : ١477‏ » تاريخ 
الإسلام : 975/9 ء العبر : 08/١‏ سير أعلام النبلاء (* : ه) » تذهيب التهذيب : 4 /57١/‏ ١ع‏ 
البداية والنهاية : .م / لاه » العقد الثمين : 7 / 5417 و8 / 59 » الإصابة : ت 8995 » تهذيب 
التهذيب : 459/٠١‏ » خلاصة تذهيب الكمال : 545 » شذرات الذهب : ١‏ /8ه . 

. ) "814 :7( في المصنف‎ )١( 

)١(‏ سقط في يا 2 س). 

25 (4) سقط في (ي »2 س) . 

(5) مصنف عبد الرزاق 7 : 81" ) » الأثران ( 211851 150517 ) . 


45 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 1 


مارو 


ساس انو 2 0 هاس 03 2 05 . 
148لا" - قال معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » قال : تَوبيُهُ أن 


يكذي 10 : 


65" - وقَالَه الزهري . 

0 ل 2111ظ 

0- وقَالَ (سفيّان)0) الشوري » وأبو حَنيفَة ؛ وأصحابة » وأكقر أهْل 
العراق : لا تقبل شهادة القاذف أبدا تاب » أو لم يتْبْ ؛ لقول الله تعالى : « قلا تَقْبَلوا 
لهم شهادة أبداً وأولّيك هم الفاسقون 4 [ النور :4 ] . 

, وقَالوا : توبته فيما يبنه » وبين ربد(‎ - 8١+ 

710771 - والاستشاء عتدهم في قَولِه : 9 إلا الْذِينَ تَابوا 4 [آل عمران : 
4 ] راجع إلى قَولِه : <« فَإِن الله عَمُور رَحيم © [آل عمران : 85 ] لا إلى قبُول 
الشمهادة(*» . | ش 

+8 - وممن قَالَ : لا تقل شسهادة القاذف اجنود أبداً : شسريح القاضي0© 
6- روي ذَلِك عنه بن وجوه . ويه قل (إراهيم)0) النخعي 00 » وحم 


ص سل لز © قر طلس ماما سس سير م يي يرهم ل ان 


ابن أبي سليمان » والحكم بن عتيبة » ومعاوية بن قرة » ومكمحول . 


. )١7855( الموضع السابق‎ )١( 

١ )5(‏ 50) في (ك) فقط . 

(4) مصنف عبد الرزاق (/7 : /781) . ٠‏ : 

(5) انظر رد الشسافعي على ذلك في الأم (7 : 85 ) ومعرفة السنن )١5941/(‏ . 
(5) مصنف عبد الرزاق (7 : /41" ) » الأثر (9لاه 1) 

(0) سقط في ( ي » س ) . 

(8) مصنف عبد الرزاق (10/8ه7١)‏ . 


م - كتاب الأقضية زهة باب القضاء فى شهادة المغدود 2 ون 


د هن برام يي 2< 


5505م 
2+ تف 2187 2-2 ٠.‏ 2 الا اس هس ل 0 
877 - وما تقدم)() عن سعيد من رواية الزهري » وابراهيم بن ميسرة 
وم هو توقاي ماي 
بت ؛ والله أعلم 
5 - وقد روى سعيد بن أبي عروبة » عن قَتادَة [ عن الْحَسَّن » قَا 
مصار اه ل سلا 


قبل شهادة القاذف أبدا » وتوبته فيما بينه » وبين ربه . 


اام - َرِويةٌ 20 عن عكرمة خلاف ما تَقَدمْ عنه » روَاها يعلى بن حكيم 
(عنه)0) 


هار سه ل لد ل 0 


م - ورواية عن (ابن شهاب)9) الزهري » رواها ابن وهب » عن يونس » 


(عَن ابن شسهاب)7* » قَالَ : إِذَا جلد قَاذف الحر أو الحرة لم قبل (لّه شَهادة حتى 
اام - رربو كر الا لواف 1 

# سماسه شير شهدم شير سم 
حتى يكَذّب نفسهء لا ينفعه غير ذلك من حاله وبهذا ت تعفرو فق الروايات عنه ؟ لأن 


رهض ويه ل رهم م ل اا لس عماس اشير 


الثقات قد نصوا عنه أنه لا تقبل له شسهادة حتى يكذب نفسه . 


. ) ما تقدم بين الحاصرتين سقط في ( ي » ص‎ )١( 

() سقط في ( ك). 

(”) سقط في ( ي » س ) . 

(4) سقط في ( ي » س ) . 

(0) في ( ي ء س ) : عنه » وكلا اللفظين صحيح من حيث المعنى إذ الضمير في قوله 9 عنه » عائد على 
ابن شدياب . 


(7) في ( ي » س ) : لم تقبل له شهادة . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 


ضف اي وقد روي في حَدِيث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جَدهِ » قال : 


له م 


« لا تجوز شهادة مُحدود » ولا محدودة ة في الإسلام )27 , 


6لادم هيمها وم اه -- 


7 - وقد روي هذا الحديث مرفوعاً » لكنه لم يرقعه من روايته حجة . 
5 - وذَكَرَ أبو يحبى الساجي » قال : حدثني محمد بن المثثى » قال : 
قم 0 0 2 مهم ىو حل د 5 هه ووم مه 2 اه ور 

2000 فش ل هداس د سه م د علام 86اد2 الققى ص ال لقه ل دادم ماس 8 
َال : الحر إذَا جلد الحد في الفرية آم تُقبل شسهادئه أبداً » والعبد إذَا جلد حَدا في فرية 
على حر » أو حرة لم قبل شهادته أبدأً ؛ [ لقَول الله تعالى : « ولا تَقبَُوا لَهُم شسَهادةٌ 
أبدا26© [ النور : ؛ ] 

قال لاما راي لطع وزيا السلوع00 ثم 
أسلّما قلت شهادئهما . 


ه7٠"‏ - واختلفوا في شهادة القذف إِذَا سهد قبل أن يجلّدَ : 


ور مه 1 لد 


طرف تنا - قروي ابن وهب » وغيره » عن مالك أنه ثقبل شسهادته ما لم يح 
يش ا وبه قال ابن القاسم » وأشهب . 
8 - وهو قول أبي حنيقة » وأصحابه . 


وت > م ِ 


0 قال أبو عمر : لأنه على أصل عدالَته » وريم أَقَامْ البنية يما قال 


.)10/847:17( أخرجه ابن ماجه في الأحكام » ح (57557) . باب من لا تجوز شهادته‎ )1١( 
والدارقطني في سننه ( 54 : 464 ). ولفظه : ولا تجوز شسهادة خحائن ولا خحائنة ولا محدود في‎ 
. » الإسلام » ولا ذي غمر على أخيه‎ 


(5) سقط في (يء س). 


(5) سقط في اي ء س). 


- كتاب الأقضية (") باب القضاء فى شهادة المحدود - ه4 


يي را مه ور سام هرم بي ام 


اعترف له مفنوفه » وهو حق لا يجب إلا حين يطلبه صَاحبه قلا وَجَهَ لإسقاط 


سما شي 2 ير 


شهادته ؛ والله أعلم . 
لس اس هه ير 8 2 مسقي الوم امه 3 09 
+ - وقَال الليث » والشافعي » وأصحابه » وهو قول عبد الملك بن عبد 


العزيز بن الماجشون : لا تقبل شهادة القذف قَبْلَ الجلد ولا بعده إذَا قذف حرا مُسْلمًا » 
اس هسار - 
إلا ان يتوب. 


5١‏ َال ابن ووضيع : شعت اليمث بن سعد يُسأل عن القاؤف ينهد 


مه مدي 9م 8س اسم - لقو سل 


فل اط اند مل عرد متا اقل : إِذَا قذف لم تقبل لَه شهاده حتى 


بض قوت : وخخالفه مالك » فَقَالَ : شهادته جائرة 


اص م 0 
مالم يضرب 
2 

لبر ته لير لم هاس م 


الدع ؛ فإن ضرب » سقطت شهادئه حتى يوب تَوبَة ظاهرَة . 


مس له دم ه مه 


774 - َال الشسافعي هر بل أن يحد شر هته بعك لآن تيرد تار انق 


سر مره اق هم 


نكيف تقبل شهادته في شمر حَالَيه » ترد في (أُحْسّنٍ حَالتَيْم00 . 

4 - قال أبو عمر : إنما جعل الله الِْينَ يرَمُونَ المحَصئَات فَاسقينَ 
٠.‏ عد برد ةم 07 م.شديي :0 0 ره م ه ل 2 5 ماك 
برميهم لهن لابجلدهم والمحصنون في حكم المحصنات يإاجماع (وكذلك)92) وكل 


مَوْمِن مُحمول على العَفَافِ حَتَى يصح غيرَه وقذف اومن من الكبائر فَمَنْ َذَفَه 


شما بص ا هاس قله ست 5 6 لل لمم 


جح دوا حي تعن را وله عورال لوؤي 


. في ( ي » س ) : أحسنها‎ )١( 
. ) زيادة في ( ي » س‎ )5( 


(5) باب القضاء باليمين مع الشاهد*) 


ام - مالك » عن جعقر بن محملٍ» حَن بيه ؛ أذ رَسُول الله عله 
قضى بِالْيمين مَعْ الشساهد2© . 


(*) المسألة - 577 - إذا أقام المدعي شاهداً ؛ وعجز عن تقديم شاهد آخر ء وحلف مع شاهده هل 
يقضى له بشاهده ويينه ؟ 
.قال الحنفية | : لاايقضى بالشاهد الواحد مع اليمين في شسيء ؛ لقوله تعالى : ٠‏ واستشهدوا شهيدين 
١‏ من رجالكم ء : » فإن لم يكونا رجلين » فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء » وقوله سبحانه : 
« وأشسهدوا ذوي عدل منكم » طلب القرآن الكريم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين » فقبول 
الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على النص » والزيادة على النص نسخ ء والنسخ في القرآن الكريم 
لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهور ء وليس هناك واحد منهما . 
واستدلوا بالسدة أيضاً بقوله مُه فيما رواه مسلم وأحمد « ولكن اليمين على المدعى عليه » وفي 
لفظ ١‏ البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » وقال َه لمدع : و شاهداك أو ينه » . 
فاحديث الأول أوجب اليمين على المدعى عليه » فلو جاز القضاء بشاهد وبين المدعي » لما بقيت 
اليمين واجبة على المدعى عليه . ثم إنه في هذا الحديث وفي الحديث الثاني جعل الرسول عليه 
الصلاة والسلام جنس اليمين حجة للمنكر » فإن قبلت يمين المدعي » لم يكن جميع أفراد اليمين على 
المنكرين . 
وكذلك تضمن الحديث الثاني قسمة وتوزيعا بين المتخاصمين » والقسمة تنافي اشتراك النصمين 
في أمر وقعت القسمة فيه . 
والحديث الثالث خمير المدعي بين أمرين لا ثالث لهما : إما البينة أو يمين المدعى عليه » والتخيير بين 
أمرين يمنع تجاوزهما إلى غيرهما أو الجمع يبنهما . 
وقال جمهور الفقهاء : يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال » واسعدلوا بما ثبت عن النبي عله : 
١‏ أنه قضى بشاهد ويمين » . 
.قال الشسافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره » مع أن معه غيره 
مما يشده » وقال النسائي : إسناده جيد » وقال البزار : في الباب أحاديث حسان » وأصحها حديث 
ابن عباس » وقال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده , ولا خلاف بين أهل العلم في صحته . 
وانظر في هذه المسألة : سوط (17 : ٠٠‏ ) بدائع الصنائع ( 5 : 5١‏ )» بداية المجتهد: ” / 
05 . الشرح الكبير للدردير : 4 / 40 » المهذب : 1/ 4:0١‏ 7؟ء مغني المحتاج : 4 ١/‏ 
441 6 485ء المغني : 9 / ١١1ء‏ 5568 » الفقه الإسلامي وأدلته (5 : /ا؟ه ) . أ 

(1) الموطأ : 77١‏ » ورواية أبي مصعب (١91؟)‏ كما سيأتي تخريجه موصولاً من عدة طرق . 


4م - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - 47 


م م لبس ولس ا سم 


ه 8" - قال أبو عمر : هَكَذَا هَذَا الحديث في الوط مرسل عند جميعٍ 
لم900 . 


0 : (عبيد 
ليم د هي هبر يه 
لذ رن عم وعد الرهاي وب علد الجين) 19 التقفي + ومسمد إن مد اشم 
وك داهم م 
سم ل 
© د بحن 


عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن جايرٍ ) عَن النبى عله . 


رس ه شا مه 00 ساصضهعه ©ه اإساانم إن 
71- وقد ذكرنا الاسانيد عنهم بذلك في التمهيد . 


4" - [إورواه لاشفيان إن عبينة 6( برع جعفر بن ميحمق عن أبيه 
مرْسّلاًء كما روه مَالِك ]© . 

548 - ورواه ابن عيَيئة أيضاً » عن خالد بن أبي كرعة » سمع أبَا جعفر - 
هاده هس هس سم 


محنه . على إن ميوت شرل ١‏ هنين رسول الله َه بشهادة الشتاهد , ومين 
١2‏ 
المدعي©. 


7/٠‏ - [ وكذلك رواه الحكم بن عتيبة » وعمرو بن دينار » جميعا » عن 


.) سقط في ( ي »© ص‎ )١( 

. سقط في (ك)‎ )١( 

(؟) سقط في ( كي » س ) . 

(؟) التمهيد (؟ : ١8‏ ). 

(5) زيادة في (ط) . 

(1) ما مضى بين القوسين سقط في ( كي » س ) . 

(7) أخرجه مرسلا أيضا الترمذي في الأحكام (” : 515) . 
زاد الكرمذي : 9 وقضى بها علي فيكم » ثم قال : وهذا أصح - يعني مرسلاً - قال : وروى 1 
عبد العزيز بن أبي سلمة ويحبى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد » عن أبيه عن علي » عن 


النبي عه مثله . 


4 - الاستلكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


و اهم ه لاله د م 
ميخمل بن على مريتاد 
- - 27 8 اس نعم ديس هى د كم 2 ل 
هاا" وفي اليمين مع الشاهد (اثار)(0) مرفوعة حسان اصحياحديك ابن 
8 7 ل" همهاتبرهةيبر يي ها امهم 
عباس إزواةً كلهاائقات الات وروا سيف بن طليتنان امك عن فيس بن سعد 


م هص ه©6 


المكي عن عمو بن ديتار » عن ابن عباس أن رسول الله هد قضى ](" باليمين مع 


الشاهد»). 


لأولاام - وقد ذكرناه من طرق عن سيف بن سليمان في « التمهيد » . 


ديف م اقطان ا ار 


. سقط في (ط)‎ )١( 

(1) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( ى » س ) 

(5) رواه الشافعي في 9 الأم » ( 5 : ١54‏ ) » باب ١‏ اليمين مع الشاهد » وأخرجه مسلم في الأقضية » 
ح (4597) و باب القضاء باليمين مع الشاهد ( © : 51١‏ ) من تحقيقنا » وأبو داود في الأقضية » 
ح (١‏ .75.0485 )» باب القضاء باليمين والشاهد (” : 7١8‏ ) » والنسائي في القضاء 
( في الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف (ه : 1817 ) »؛ وابن ماجه في الأحكام » ح 
(7707) » باب القضاء بالشاهد واليمين ( ؟ : 757 ) . وموقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٠١‏ : 
٠ .)101/‏ 

(4) سيف بن سليمان » ويقال ابن أبي سليمان » من أهل مكة » سكن البصرة آخر عمره » أخرج له 
الشيخان » ومن روى له الشيخان فقد جاز القنطرة » وثقه العجلي ترجمة (145) » وابن حبان 
( > : 455 )»ء وابن شساهين في الثقات (415) » وابن معين ( ؟ : 555 ) . وقال العقيلي في 
الضعفاء الكبير (؟ : 17/7 - 174 ) : 9 أحسن حديث في باب اليمين مع الشاهد عندنا حديث 
سيف هذا » له ترجمة في التاريخ الكبير (؟ : ؟ : ١/5‏ ) . ميزان الاعمدال (؟ : 598 )» 
وغيرها مما تقدم ذكره . 

(5) سقط في اي »2 س). 


+" - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - 45 


الى ران م8 


لمن مع الشتاهد سناد جد » وقيس ث0 . 
نت انا حر مويه مطل ويرك لكر الخارياء: 


ام درورو دن النبي ' عله أنْهُ قَضى باليمين مَمَ الشاهد من حَدِيثْ أبي 


اس ا م 


2 ورعدديى د22 ساد قمم» م 
هرَيْرَة9؟) وَحَديث رَيْد بن نَابت » إلا أن حديث أبِي هريرة أكفر طرقاً » وأصح تقلا 


وحديت ريد بن لايك وهم من رهير بن محند: 


5 2ت ِ- ٍِ مه 8 ع ع" 2 
م وروي عن الثبي ) يله أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضاً من حديث 


سَعْد بْن عبادة » [ ومن حَديث عمرو بن حَرْمٍ وَحَدِيث سعد بن عبادة ]0) أكثر 


)١(‏ هو قيس بن سعد المكي » أبو عيد الملك » ويقال أبو عبد الله الحبشي مولى نافع بن علقمة ويقال 
مولى أم علقمة . صرح الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (8 : 797 ) بروايته عن عمرو بن 
دينار وغيره . ونقل توثيقه عن : أحمد » وأبي زرعة » ويعقوب بن سيبة » وأبي داود وابن حبان » 
وابن سعد والعجلي ‏ وقال عن ابن معين : ليس به بأس . 

(1) أخرجه أبو داود في الأقضية . (3711”) باب القضاء باليمين مع الشاهد » والطحاوي في ٠‏ شرح 
معاني الآثار » 4 / ١44‏ » والبيهقي في السنن الكبرى »© ١58/5٠١‏ من طرق عن سليمان بن 
بلال عن ربيعة » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة وأخرجه الشافعي في ١‏ المسند » ؟ / ١179‏ 2 
وأبو داود 051٠9‏ ء والترمذي )١74(‏ في الأحكام : باب ما جاء في اليمين مع الشاهد » وابن 
ماجه (7724) في الأحكام : باب القضاء بالشاهد واليمين » والطحاوي 4 / ١44‏ » والبيهقي 
8/٠‏ » والبغوي )١6١7(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن ربيعة » به . 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . ش 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 5 / هه 8؟ » والبيهقي 159/5٠١‏ » من طريقين عن المغيرة بن 
عبد الرحمن » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 

(؟) رواه ابن وهب عن عثمان بن الحكم » عن زهير بن محمد ؛ عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه ؛ عن 
زيد بن ثابت . 
قال أبو عمر تعقيبناً على هذه الروايه في التمهيد (؟ : ١ : ) ١154‏ زهير بن محمد عندهم سيء 
الحفظ كثير الغلط لا يحتج به » وعثمان بن الحكم ليس بالقوي والصواب في حديث سهيل عن 
أبيه » عن أبي هريرة » وبالله التوفيق » أ. ه 

(4) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) . 


٠ه‏ .- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اج 


توائراً(0) . 
1 000 220 ل 7 2 ت م 5 ِ. 8 ٠ ٠»‏ 0 2 
8" - وروي عن النبي عله أيضأ من حديث عبد الله بن عمرو بن العّاص 


8 مم اماو ل و م 8 اللا 
من روأية عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده292 . 
#ه اماس - 0 بلص © 


هلم - وروي أيضاً من حَدِيث رجل من الصحَاة » يُقَا يقال لَه ق عن 
النبي عله أنه قضى باليّمين مَمّ الشناهد”©» .. 


هه 


م الب 3 ل م اي و ا 
الخد ِل كثيرأ9» . 


الشف ل لا باليمين مَعْ الشاهد [وَلَم 


قود دش وي مه 


يرو عن أحد منهم أنه كَرِه ذلك . 
0004 ساس ©. سام سس ان ساسم مهي رس سي #60 مر 
5 - وروي عن جماعة من التابعين القضاء باثيمين مع الشاهد ]*© منهم : 
ل 0 6 عدم الك 2 سوه # لس مس 2 هر وهاه 3 2 27 
الفقهاء السبعة المدنيون » وأبو سلمة » وسالم [ بن عبد الله بن عبد الرحمنَ ع©© ع 
(1) أخعرجه الشافعي في ( المسند) ( ؟ : 175 ) والإمام أحمد (ه : 586 ) وأخرجه الترمذي 
( تعليقاً) : عقيب الحديث (17147) من رواية ربيعة عن ابن لسعد بن عبادة . قال : وجدنا في 
ا ا ل ا 00 : 714 )»ء والبيهقي في 
( السئن) ٠١‏ 111 ) رأخرجنه عبد ين عمييد في مستده على مالاككر المافظ ابن حجر في 
النكت الظراف على الأطراف » تحفة الأشراف (" : 30/0 ) . 
وفي بعض طرقه 9 وجدنا في كتاب سعد بن عبادة : سهد سعد بن عبادة أن رسول الله َه أمر 
عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد » . ْ 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرى ( ٠١‏ 101 )ء وللعرقة القص رقم و0414 ع كما أخعرجة اين ماجه في 
الطلاقه ع 30 ؟, ٠‏ » باب الرجل يجحد الطلاق ( ١‏ :لاه"). ْ 
ا ل ل 0 
واليمين ( ؟ : 793 ) والبيهقي في السان ( :11 )» وانظر ترجمة سسرّق هذا وضبط اسمه 
في الإصابة "١‏ : م 
(4) وقعت هذه الروايات لحديث القضاء باليمين مع الشاهد في التمهيد ( ؟ : ١١ - ١:4‏ ) . 
(5) سقط في (4) . 
(5) سقط في (ي © س). 


:ما - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - ١ه‏ 


رم كك .مداه مر قور سم ردم م مامه 


وعلي ابن حسين » وأَبُو جعفر - محمد بن علي » وعمر بن عبد العزيز . 
7 0م - وهو قَول جمهور العلماء بالّديئة . 


- ا ا ل انها مق نس هم دام 
4- وإلى ذلك ذهب مالك » والشافعي » وأصحابهما . 


. وب َال حم » وإأسحاقه » وب قور » وأبو عبيد » وداود بن علي‎ - 1١ 


اه .8 مسار 


ك"كل/ا 15 - لَمْيُحْبَلَفْ عَنْ مَالِكِ » ولا عَنْ أحَدِ مِنْ أصْحَابِهِ في َلك وله احج 
مالك في مُرَطُّئه ولَمْ يَحتيّ فيه مسال غَيْرها » كَاحتِجَاجِهِ لها » ولا يعرف من 
د مه عام لوقعو 


مدهب الَالكيينَ غير ذلك إلا عدن بالأندلس » » فإن يحبى بن يحيى تركه » وزعم أنه 


هم شقه اس ه ماص مد 2م 


لم ير الليث يفتي به » ولا يذهب إليهِ 
سم ص اسه م نر .و رو مم - 2-6 
ال ا 00 


كل البلدان » ويحملون عليه . 


فيضن قال : ول يقضى بالعهدة وي الرقيق | إلا بامّديئة » أو بِينَ قَومٍ 


511 دورو أب تاق وحن ١‏ بن تاف » قال : سكل مالك عَنْ سّهادة الرّجل 


مع يمين صاحب الحق » أثُرى أن يُحمل الئاس عليه كل البلآد ؟ قال : لع 
امون - قال ذا افير از لقم لقاع وق الخروي رقا عر 
شاهداً » ويمياً » فَهِمَا سواء ذ في أسوة الغرماء . 


لم - قال أبو عمر : قد كان جَمَاعةٌ من جلة الما( ينون ويفضون 


- ِ- إن مأ - سام 
اليم مع الشناهد انباعً للسئة في ذلك . 


1) في (ط) التابعين بالعراق . 


'ام لد الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جح لذن 


7 ف دل ا 2# عش سس اسه 
ا 1 - روى حماد بن زيد » عن أيوب » عن [محمد ١7]‏ بن سيرين : أن 


ريا أجاز شَهادَة رجل واحد مع مين الطّالب2© . 


ااا 1 - قال بحماة ١‏ وعدتى عبد المجيد يوسي 4 قال : شهدت يحبى بن 


م هرهم 


يعمر قضى بذلك . 
65 - وروى هشيم » قال : أخبرنا حصين » عن عبد الله بن عتبة مثله . 
7- [ وروى محمد بن عبد الله الأنصاري . عن الأشسعَث » عن اَن 
مله ]20 
7 - وروى حماد بن زيد » عن غتالد أن إياس بن مُعاوية : أجَارَ شهادة ' 
عَاصِم الجحدري وحده - يعني - مع يمين الطالب ! 
7117 - وروى هشيم » قَال : أخبرنا المغيرة » عن الشعبي » قال : أهل المديئة 
يَقَولُونَ شهادة الشاهد ويمين الطّالب ؛ وَنَحن لا تقول ذَلك9) . 
- وقَالَ أبو حنيفة » وأصحابه » والشوري , والأوزاعي : لا يُقْضى 
اين مع الشناهد الواحد [ في شسيء من الأشسياء ]0 . 
89 - وهو قول إبراهيم » وَالحَكم [ بن عمَيةَ ]200 , وَعطاء© . 
)١(‏ سقط في ( ي » س ) . 
)١(‏ التمهيد (؟ : /ا١6١).‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط في ( كي » ص ) . 
(4) انظر ما مضى من هذه الروايات عن التابعين في التمهيد (؟ : ١55‏ - ا19١‏ ) . 


(5) زيادة في (ك) . 
(5) سقط في ( ك » ط) . 


0 المغني ( 8 : ٠9‏ )؛ ونيل الأوطار ز./ ). 


- كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - 7ه 


0 000 2 2 28 و شه ال لمفولكاه سس وا ع 27 
- واختلف فيه ع الزهري : فروي عنه أنه إذا ولى القضاء قضى به ١‏ 
والأشهر (عنه)17) رده 


ل اه ا ريه م اك 2 2 20 8 ا امه م 
45“ - قال معمم : سألت الزهري (عن اليمين مع الشاهد) ؟ فقال : هذا 
شيء أحدثَه الناس ؛ لأبد من شاهدين . 
65- هذه رِوآيةٌ عبد الرزاق » عن معمر . 


8 - وقد حدكّني خخلف (بن قاسم)20 . 
قال : حدئّني 8 المفسر بو أحيد - بمصر قال : حدلني ياوه 0 علي 
ابن سعيد » قال : حدئني يحبى بن معن » قَالَ : حدثني هشام بن (يوسف)9) » عن 
مَعمر » عن الزهريي » قال : أْرَكْت العلمَاء:" وهم (لآ)90© يجيزون ( إلا )0© شتهادة 
عدلين 3 ثم أحَدت الئاس شهادة رجل واحد (ويمين صاحب الحقّ : 
4 - قال مُعمر : وسمعته يقول : لآتجوز سهادة رجل واحد مع 
يمين)(0) 


هس 68حي موس سم 


هخم "1١‏ تو قال غطاه : أول من قضى به عبد الملك بن مروان . 
5- وقال محمد بن الحَسَن : يَفْسَّخ القاضي القضاءً به ؛ لأنه خلاف 


القرآن . 

. سقط في (ك)‎ )١( 

()50) سقط في ( ي 2 س ). 

(5) في (ك) : يونس » وأثبتنا ما في ( ي » س ) » وهو الصواب إن شساء الله . 
(5) في ( ي » س ) : الناس . 

(5) سقط في (ط) . 

0) في (ك) : دون . 

(0) سقط في ( ي » ص ). 


1 


4ه - الاستذكار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار / ج 5١‏ 


07" - قال أبو عمر : هَذَا جهل » وعتاد » وكيف يكون خلآف القرآن ؟ 


وهو زيادة بيان 
ل اه - 2000-7 © 2 ِ-- ع مه 9 إن 
4 - كنحو نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله('» عز وجل : 


© سر واس سس شر © 
وأحل لكم ما وَراءَ ذلكم 4[ النساء : ١4‏ ] . 
7 م © راس و 2-2-2 مم :2 25 0 
8- مثل ذلك : المسح على الخفين مع ما ورد به القران من مسح 
نا همه سس ه - 
الرجلين » أوغسلهما ‏ . 
0 اليا وو ان ع يو - - ىا 0000 
- وكتحريم الحمر الآهلية » وكل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى : 
7< ع 2 اس كه ا ات ساس - وقدقير .5 14 
١‏ قل لا أجد فيما أوحي إِلَي محرما على طاعم يطعمه 4 الاية [ الأنعام : ١58‏ ] . 
00 00 7 ام سس اه 200 
5- وكذَلك مَاقَضى به رسول الله عَهْنه من اليمين مع الشاهد مع قوله 
تعالى : ا واسعشهدوا شسهيدين مِن رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان 4[ البقرة : 387 ] . 
سهد امه ل 25 ل 4 7 00 إئ إن 0 وه قيار د لس قرة 
6 - بل هذا بين وَاضح ؛ لأن قله عر وجل  :‏ فَإن لم يكونا رجلين 
فُرجل وامرأتان 14 البقرة : 785 ]. 
مه اسه 0 ل 5 وههل ‏ س اه يبر دس ص« اس © لس اس هه ساس اسم سم #0 
يس فيه دليل على أنه لايجور القضاء بغَيرٍ ذَلِكَ ؛ لأن القضاء باليمِينِ مع الشساهد 
مام ا م 7 م" . الم بع لس ص © ر هرفك يام ه رع ل ان 
9 وا ع 1 2 ِ-- -* 0 19 
وجل)(2 , وشريعة دينه (في كتابه)() ؛ وعلى سنة نبيه ورسوله َك . 
سد هي # سس 0 5 2-5 0 2 9 رده اس سم - 
- وقد أجمع العلماء على القضاء يإقرارٍ المدعى عليه وليس ذلك في 
الآية . 
)١(‏ في (ط) : كقوله . 
)١(‏ سقط في (ي »© س ). 
(5) سقط في ( ي » س ) . 


بم - تاب الأأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - هه 


- م 


ان ع م قلير ام اس م ممه إن ل 0 و يكن 2 

64" - والذين يرفعون اليمين مع الشاهد يقضون بنكول المدعى عليه('» مع 
اليمين » وليس ذَلِك في الآية » وَيَقَضون معاقّد القّمط(© » وأنصاف اللين والجزوع 
الموضوعة في الحيطان » وليس ذَلِك ولا شيء منه في محكم القرآن . 

ساس 20 8 8 اس ةم دير 7 ان ا 

- فاليمين مع الشاهد أولى بذلك ؛ لأن رسول الله عَقْتُهُ قَضى به » 
مقا عرض 
وسنه لامته . 

2 ل رمد ان ليم مم هس مم مد بي ام إئ للم اه 

١55‏ - ومن حجة أبي حنيفة » واصحابه أن قالوا : (اليمين)(2 إنما جعلت 
6ه 00 6 مه 4 © مراك - وهل اله 2 وه 
للنفي لا للإثبات » وإنما جعلها النبي عَْنه على المدعى عليه » لآ على المدعي . 

مام اع هاس لدم هم الس هماس مر ل ها بي تن عد ثب 0ه 0 

0 - فالجواب عن ذَلِك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله عَنّه جعل 


20 إن 2 امه م 8 00 . 8 ه ارد 5 - 2 
البيئةَ على المدعي » وَاليَمِينَ على المع عَلَيه من مله (علمنا)9 أنه قَضى باليمين مَعْ 


الشاهد » وفيه الأسوة الحَسَنَةٌ #إلله . 


نيا ند ل 


- ىو هم لوده ا#» “هر دس شا هم شا شاه 2 سمه ساس 
١05‏ - مالك » عن ابي الزناد ؛ أن عمر بن عبد العزيز.كتب إلى 
مه اوم فى 9 إآئ ٠.‏ الى لين ل اهس لس العو سس وره مه 
لواف بالبمبومع اناعد 


. في (ي »2 س) : على‎ )١( 

. انظر تفسيره في اللسان ( م . قمط ) ص (79”) ط . دار المعارف‎ )١( 

(5) سقط في ( ي » س ) . 

(4) في ك : عالما . 

(5) الموطأ : 771 ورواية أبي مصعب ( 54117 ) وأخرجه النسائي في القضاء في سننه الكبرى على ما . 
جاء في تحفة الأشراف ( ٠٠١‏ : 05©». والبيهقي في سننه الكبرى ( 9:٠‏ )ء ومعرفة 
السنن (5 .)٠٠١‏ 
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ش 2 ب ‏ سنلم ار لاس بي و ود رصمل هما سياه ين ©» ل الري©» سل اس © سم 
مو م١‏ - مالك »ء أنه بلغه ؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 

ام ”7 #©» رهاس 2 م بن رش اس ماص © 

يسار سعلاً : هل يقضى باليمين مع الشاهد ؟ فقالا : نعم" . 


سوه س ‏ #مدا سم 2 2 اس #©# قدع ىم سرع عم 
- وَأمًا قَولُ مالك في هَذا الاب : ومن الناس من يقول ؛ لا يكون 


2 دده 0ه 2 ثم مه ل اهل ودر و وى 
الَيِمِينْ مّعّ الشساهد » ويحعج بقول الله تعالى : ط فإن لم يكونا رجلين فرجل | 
# سوم لس بم 6ه ابس لسعو لاس له 
وامرأتان #[ البقرة : 785 ] فلا يحلف أحد مع شاهده . 


ل 1 0 رهد سس مم عمد #عما ادلم نوه مده 

6 - قَالَ مالك ؛ قَمِن الحجة على من قال ذلك أن يقال (له)20 ؛ ارايت لو 

7 ل الى الى 7 بم الس موده سس د مم ور اش اش د شك سس 0ه سس اس 

أن رَجلاً اذعى عَلى رجل مَالاً ألّيس يحلف الطلوب ما ذلك الحق عليه » فإن حلف 
لمعل لاطا سسش اس 4م م 


اس اس لس ممم © سس سا م 2 ولد ع داس و د 6 
بط| ذلك عنة » وإن : ٠‏ اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه 
: ٍ عن كرون 3 ٍ ور 


صاحبه)27) . 


- - 0ه - 0 0 - إئ - ٍ- ا 
١‏ 0 - قهذا مالا اختلاف فيه عند أحد من (الناس) » ولا ببلدٍ من 


البلْدان .. إلى آخر البّاب . 


ره اس - 9 6 إئ هسه اس انمه 
ل" - قال أبو عمر : لَيْسَ في قَول الله عر وجل : لإا فَإن لم يكونا رجلين 
فَرَجل وَآمرأتان » ما يم يَقْضِي على آلا يحكمَ إلا بهذا ء بل المَعنى فيه أن يحكم بهذا ؛ 
شرع ## سا سه 0 10 2 - سم 
وَبكُلّ ما يجب الحكم به من الكتاب والسنة . 
ش وه وا لت ان 1 لو ا 2 سم 0ه ترد 
5" - وقد سن رَسُول الله عله القضاء باليمين مع الشاهد » فكان زيادة 
بان على مَا وَصفنا . 


. الموطأ : 777 » والموطأ برواية أبي مصعب (51117؟)‎ 01١ 

(؟) سقط في (كي » س ) . 

(م) في ( تي » س ) : أخيه » وأثبتنا ما وافق لفظ الموطأ (777) . 
(5) في ري » س ) : التابعين وأثبتنا لفظ الموطأ (4 77) . 

(5) الموطأ (4 077 . 


١‏ - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - ام 

"١‏ - وما قَولَهِ : « وَهّذا ما لآ خلاف فيه عند أحَّد من الثاس » ولا بَلَد 
من البلدان ) فقد ظهر من علّم مالك باغمتلاف من قَضى قَبْلَهُ ما يوجب أن لا يظّن 
أحَدَ به أنّه جهل مَذهُب الكوفيين في الحكم بالتكول دوث رد يمين + وإنما أرَادَ - والله 
َعلّم - أن مَنْ قَالَ ذا نكل المُدعى عليه عَنِ اليمين حكم عليه بالحق للمدعي » وَكَانَ 
أحرى أن يُحَكَم عليه بالتكول » ويمِين الطّالب ؛ لأنها زِيَادَة على مَدهَيهِ » كما لو قَالَ 
َائْلُ : إن العلمَاء قد أجمعوا على أن مدين تجزئٌ في كفارة اليمينِ كَانَ قولاً صّحيحاً ؛ 
لأن من قال يجرئ الما كان أحرى» أن يُجْرع نه المدانة» 

4 1" - هذا ما أراد » والله أعلّم . 

هم م -027[ أمَا احتلاقهم في الحكم بالكول ] : 

35 فعال مالك واسهاء: إذا كل المدعى لين عو ابم جلف 
المدعي » وَإِن لَم يدع المطلوب إلى يمين2» , ولا يقضى لَه بشيء حتى يُحَلّف . 

7 - وهو قَوَل الشافعي ؛ لأنه لا يفضي على الثاكل عن اليمِينِ بحق 
الطّالب إلا أن يحلّف الطالب . 

- وَقَالَ الشافعي : ولو رد المُدّعى عليه اليَمِينَ على الطّالب » فَقُلْت لَه : 
احلف » ثم بدا للمدعى عليه » فَقَالَ : أنَا أحلف لم أَجِعل ذَلِكُ لَه ؛ لأني قد أَبطلت 


اس امه 0 


أن يحلف ؛ وجعلت اليمين قبلّه . 

9 - قال أبو عمر : من رأى رد اليمِينَ في الأموال حَديثُ القسامة ؛ لأن 
د اساي 07 ى , - امه 000 .م وه د م اه رده اله مهمه عدم 
رسول الله عَيْنّه رد فيها اليمِينَ على اليهود إذ أبى الأنصار منها » وليس بالأموال أعظم 


.) بداية سقط في نسخة ( ي » س‎ )١( 
في (ط) : بمينه‎ )1( 
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حودة عن الما 
هدش ا فى #اسم 207007 - #اس الم و د د ير م8 
-٠‏ وهو قول الحجازيين » وطائفة من العراقيين » وهو الاحتياط ؛ لان 
© ضاير هر شاه سم ره و 8 2 و 
22 6 قم 5 ى اضر 2 وهم 2 مرعدش سه 2 
+0١‏ - وقال ابن أبي ليلى : إِذَا (نكل)7) المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه 
م صر 8 لس لس ته ل قير وس رةس هال هيلقم سد 
رددتها عليه إذا كان يتهم » فإن لم يتهم » لم أردها عليه . 
ره اس سوم روم افرش ره قروم 
5 - وروي عنه أنه يردها بغير تهمة . 
يم وم ا سس امي 6ه سرهم ال شد ع عر اماه فر عي 2 
1" - وأما أبو.حنيفة » وأصحابه » فقالوا : إذا نكل المطلوب عن اليمين 
هه سي وقرع مفدشكق م هس و 
حكم عليه بالحق للمدعي » ولا ترد اليمين على المدعى . 
ماه لهف مق ممه سس سرظ سقس 6 28 مس م همده سام 25 
- م إن ادي 2 وه 0 ىلل" م تم مه 
في عيب الغلام للذي باعه قضى عليه عثمان بالنكول2» » وقضى هو على نفسيه 
بذلك27 . 
م لت وهم مد عم 3 و .يهم ارهد ش له 
م" - وَهَذًا لا حجة فيه ء لأنْ ابن عمر يحتمل فعله أنه لما أوجب عليه 
زل مام نمم قم دم يقير 2 أ 5 .اير سام اديه هاه يد اد وق 6 
عثْمان اليَمِينَ لَقَد بَاعَ الغلام » وَمَا به أذى يعلمه كره اليمين فاسترجع العبد » فكأنه 
أقالهُ فيه كرَاهية ليمين ؛ وليس في الحُديث تَصريحٌ بالحكم بالدكول . 
)١(‏ في (ط) : قال . ٠‏ 1 
() التكول : هو الامتناع عن حلف اليمين » فإذا وجبت اليمين على المدعى عليه ؛ فأبى أن يحلف قضي 
عليه بالتكول » ولا يرد القاضي اليمين مع المدعي . 
() باع عبد الله بن عمر لزيد بن ثابت غلاماً بثمائمائة درهم وشرط ابن عمر البراءة من كل عيب » فقال 
زيد لعبد الله بن عمر : بالغلام عيب لم تسمه ؛ واختصما إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان : أن 
يحلف عبد الله بن عمر : لقد باع العبد وما به داء يعلمه » فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع 
العبد فصح عنده » فباعه عبد الله بألف وخمسمائة . 


الموطأ * / 511 والمحلى 5 / 7 والمغني 1178 وعبد الرزاق 8 / 177 وسان البيهقي © / 78 
وكشف الغمة 5 / ١ .1١‏ 


+7 - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - وه 


سس ساس هس 5 


كالما" - واحتج من ذهب مدهب فين في ذلك يِحَدِيث ابْن أبي مليكة » 


مار عاض لسار في الاين ادعت إحداهما على الأخرى أنها أصَابَت يدها 
بإشفى(2 , وأنكرت فكب إليه ابن عباس أن ادعهًا واقراً عَلّيها : « إن الّذِينَ يترون 
بعهد الله وأيمانهم قَمَناقليلاً 4 الآية [آل عمران : 70 ] فَإِنْ حَلَفَتْ فَخل عَنْها » وإنّ 
لم تحلف َم ه201 , 


مه : 5 5 امهم مام الل 5 . 
0 - قال أبو عمر : الاستدلال من الحديث المستد أُولّى » وبالله التوفيق لا 


شريك لَه . 


. (الإشفى) : هو الخرزآلة للإسكاف ء والجمع الأشاني‎ )١( 
(؟) رواه ابن جريج » قال : أخحبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانما تخرزان ليس معهما في البيت‎ 
غيرهما » فخرجت إحداهما قد طعن في بطن كفها ياشفى خرج من ظهر كفها تقول : طعنتها‎ 
صاحبتها » وتنكر الأخرى » فأرسلت إلى ابن عباس فيهما » فأخبرته الخبر » فقال : لا تعطى شيئاً‎ 
إلا بالبينة » فإن رسول الله مَقتّه قال لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لا دعى رجال أموال رجال‎ 
ودماءهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ؛ فادعها فاقرأ عليها القرآن ! واقرأ «« إن الذين يشسترون‎ 
. بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً © آل عمران : 7 ] ففعلت » فاعترفت‎ 
واه" وده" و59" ء والبخاري‎ 849/١ وأحمد‎ 18٠ / 7 وأخرجه الشافعي في المسند‎ 
في الرهن : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ء فالبينة على المدعي » واليمين على‎ )١51 4( 
المدعى عليه » و (5748؟) في الشهادات : باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.‎ 
ومسلم (1011) (7) في الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه ؛ وأبو داود (719) في‎ 
الأقضية : باب في اليمين على المدعى عليه » والترمذي (11-497) في الأحكام : باب ما جاء في أن‎ 
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » والنسائي 4/8 ؟ في آداب القضاه : باب عظة الحاكم‎ 
من طرق عن‎ 55١ / ٠١ والبيهقي‎ » )١١777( على اليمين » وأبو يعلى (1545؟) » والطبراني‎ 
. ابن أبي مليكة » بهذا الإسناد‎ 
» 181 / وأخمرجه عبد الرزاق في المصنف (8 : 77 ) » والأثر والشافعي في المسند» ؟‎ 
إن الذين يشسترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولفك لا‎ ١ والبخاري (45517) في التفسير : باب‎ 
من طرق عن ابن‎ 707/٠١ والبيهقي‎ » )١11775( و‎ )١١774( خلاق لهم 4 » والطبراني‎ 
. جريج بهذا الإسناد‎ 
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4 - ومن حجتهم أيضاً أن النبي ينه جعل البينة على المدعي » واليمين 
على امُدعى عَلَيِه » لا سَبِيل إلى تقل البيئة إلى امدعى عَلّيه » ولا إلى تقل اليّمِينِ إلى 
المدعي . 

جح اس م - ره ير كن ل كن شيلم كه اه اس 

8" - قال أبو عمر : هَذَا لا يلزم ؟ لأن النبي عَبْقُهُ هو الذي سن رد اليمين 

على المدعي في القسامة . 
هام و شق مهو 7 2 عع سمه اس 2 0114 
٠‏ - واستعمال النصوص أولى من تأويل لّم يتابع صاحبه عليه » وهذا 


همه 


الح ولاس ياي امار ااي 
نن يرن ين 
جز ل ع مامه فهه مر شاه مم سم #6 
ا اي 
م اكه لهم ا ده - 
الواحد » يلف صَاحِب الح م اده » ويستحيق حقه » إن نكل وألى 


دس 8 


يَمْل ف أحلف الْمَطْلُوبُ» فَإِنْ حَلَفْ سَقَط عَنْهُ لِك الْحَق » ؛ وإن أبى أن 
يَحَلف كيت عليه الْحَق لصاحبه . 
قَالَ مَالِكُ : وَإِنْمَا يَكُونْ ذلك في الأَمْوَالٍ خاصة » ولا يَقَع ذلك في 
شيءٍ مِنَّ الْحدود » ولا في ناح ولا في طَلآق . ولافي عتاقة ولا في 
سرقة ؛ ولا في فرية"© . 
9مس - قال أبو عمر : مهَكَذا قال عمرو بن ديار » وهي رواية حديث ابن 


عباس عن النبي عله أله قطي باليمينِ مَعْ الشاهد قال عمرو : وَذَّلكَ في الأموال . 


. )591 5( الموطأ : 777 والموطأ برواية أبي مصعب‎ )١( 


- كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - +١‏ 
ه سا #عي اس اس 2-2 8 - # اس اس ا 
يققضى فيه بسهادة النساء مَعْ الرجال دون ما عَدَاها على ما ذكره مالك رَحمه الله . 
م ٠‏ ى ع شلعمة ره م هم و ٠.‏ الام م إن 2 0000 
14- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قراءة مني عليه » قال : 
م مقع 41803 ل وهس ا سداس 0 2 همه اس اس 8 هم اس اسه 
حدثني الميمون بن حمزة » قال : حدثني الطحاوي » قال : حدثني المزني » قال : 
8 3 ل 8 اه اس مايه و الس مس 6 ٍَ الم 
حدثني الشافعي » وحدثني عبد الوارث بن سفيان » قال : حدثني قاسم بن أصبغ » 
7 1 . 0 03-9 8 ره ير م 6 ه 3 0 7 
إئن عه ير يوخ مو 2 22 مه ورءهء و و 5 هله 
عباد » قالا: حدثني عبد الله بْن الحارث » قال : حدثني سيف بن سليمان » عن قيس 
٠.‏ مه ها سه ٠.‏ 5 ك1 8 6 مب 7 ان ابه > - م 
ابن سعد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس » أن رسول الله عه قضى باليمين مع 
الشاهد . 


اس لس وغ و م هم اهمس 
- قال عمرو : في الأموال خاصة(2 . 
سا م 25 2 هر ِو ر عير وم - 2 م 
5- وحدثني إبراهيم بن شاكر » ومحمد بن إبراهيم » قالا : أخبرنا 
و ف هدي ٠‏ هاس همهم ساسم إئ و ده ديك صاصم اسم 2 * دا وو 
ه مو ف و 20 0 8 هبر له إن ير قن مرو - 
عمرو بن الخالق البزار » قال : حدثني عبدة بن عبد الله » ورزق الله بن موسى ء قالاً : 
8 رقم هو وو ام ىا ه. مود ور 2 8 سه . 9 © 
حدثنا زيد بن الحباب » قال : حدثني سيف بن سليمان » عن قيس بن سعد » عن 
٠ 2 3 05‏ 8 - ىئ زاك مال ل - م لئن 
عمرو بن دينار » عن ابن عباس » عن النبي َيه أنه قضى باليمين مع الشاهد . 
اس سد قر مو مهمه 6س 
8817 - قال عمرو بن دينار : في الأموال خاصة . 


21233 قال البرار + سف بن سليهان »وفيس بن سعد تقنان :رمن يمدهينا 


يستغنى عن ذكرهما لشسهرتهما في الثْقَة والعّدَالة كثيراً . 


. ) ١75 : تقدم تخريج الحديث في صدر هذا الباب وهو في التمهيد ( ؟‎ )1١( 
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8 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن سيف بن سليمان جماعة . 

ا - وَعَنْ زَيْد بن الحباب جماعة منهم أبو بكر بن أبي شيبَة » وأبو 
كريب ؛ محمد بِنْ العلاء » والحسن بن شساذان . 

. 20» م - وقد كرا الأسانيد عَنهُم في « التمهيد‎ ١ 

الا خوك عبد اراق قال : حرا محمد إن مططلع الطائقي عن 
مو بن ديغار » عن ابن عَيّاس » عن البي' عله له قضى لمن سم ناهد © 

ممم "١‏ - قال أبو عمر : رأى مَالكُ رحمه الله - أن يَحَلِف الرجل مع سهادة 
ارين في الأمْوَال » ويُسعحق حَقَّهُ كَما يلف مع الناهِد الواحد » فكأنه جعل 
لي مقا ناهد والرآي سمه فكالة قضى يرجل وامرن ٠‏ 

,1م - قال الثسافعي : لآ يحلف مَمَّ شسهادة امراتيْنٍ ؛ لأن شهادة النساء دون 


الرجال لآتجوز في الأموال : 5 وإِنما حل الرخل مع م الشاهد الواحد وكما)0© عدا في 


هعم رم - قال : «وفي مُعنى السئة أن تحلف المرأة مع م شساهدها كما يحلف 
الرجل :لو عن مهادة ارين مم مهما كما قد قينا يعخلآف السثة امم 
لهاي شتهادة ساء ون لجال ي الأموال» يلوم من َال هذا أن يجيز ربعا ين 
لنُساءِ ني الأمُوال .. » فأتى في هَذا كلام كير حَسّن كله » ذكرة لني والربيع 


2 
عه( , 


.)١1150- 5-0 

) 515 : ١ ( التمهيد ( ؟ : غ4 ).ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )5١( 
. في (ط) : على ما‎ )©( 

639 الأم ( > : 55؟ ) باب ٠‏ ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد » . 


1 - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - > 
"١‏ - وَقَالَ الشسافعي : « وَكُل ما كان مِنَ الأمُوال امتتقلّة من ملك مالك 
إلى ملك مالل قضى فيه بال َم ناهد(" عدم في طلاقي ‏ وَلا نت ولا فيما 
عدا الأموال على ما وَصفنًا . 
830 - وأما من لا يَقُول باليَمِينِ مّعّ الشاهد » فَهّوَ أحرى بذّلك ؛ ولكنّ 
السافعي » ومن قَال بقَوله موجبون اليَمِينَ » وردها في كل دَعْوى مال وَغْير مَالٍ طلاقا 
كان أوعتقاً » أو نكاحاً » أو دما | إلا أن يكون م مَعْ مدعي الدم دلالة كدلالة الجاريتين 


مه مه 


على هود ير فيدعى حيت دود لمان وَكُونُ قسامة» ودام تكن" دلا 
حلف المدعى عَلَيه كما يحلف فيما سوى الدم . 
لع الم - - .6 لة أ 9 8 2 
- وقول أبي حنيفة في دعوى المرأة الطّلاق » وقول العبد العتق كقول 
يي ل 0000 ار 8 فديم يل ده 22 فد ا 2 
الشسافعي يستحلف السيد والزوج لهما إلا أنه يقضي عليهما بالنكول دون يمينٍ على 
مَذهيهم في ذلك . 
لم ام 0 همه الى هع ود سر د مسوم .وم ٠ه‏ ره ابر ف د 
4 6 - وقال الشافعي : ولو ادعى أنه نكح امرأة لم أقبل دعواه حتى يقول : 


سرام ©#يير 


تكَحتها يولي » وسَاهِدَي عَدلٍ » وَرِضّاهاء فَِنْ حَلفَت بَرِقَت'» وإِن َكلت حلف 
وقضى لها بأنها زوجته . 
-واطتل: لهاي قليف زرح اللي الاق » وتيف 
سيد لعب مدعي للعذقي عليه سيد هَل حب اَن على اليد » أو الج مجر 
الدعوى من الكرة أو العبد أم ل؟ 
0 


لض - فقال مالك : لأ يِمِينَ على الزوج ؛ ولا على السيد حتى ثم تقيم المرأة 


000 من هنا سقط في (ك) يستمر حتى نهاية الفقرة‎ )١( 
.) تستحيل معه القراءة وأثبته من نسختي ( ي » سس‎ 
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لاعس ٠ه‏ 


ساهداً واحداً عَدَلاً بأنْه 500 ١‏ أ يقيم و العيل شاهداً عَدَلاً بأن سيدة أعتقه » فَإِذا كان 
كَذَلِكَ وَجَبْت اليَمينُعَلى سيد المبّدِ في َعوى العتقي » وَعلى الرجل لإمرأنه في دعوى 
الطلاق . 


5 


ل ان 


585 - وَهَذَا نَحْوَ قُوله رحمه اللّهُ في الخاطة ؛ لأنه لم يوجب يمينا للْمَدعِي 


ه. ايمر 
- 


عَلى المدعى عَلَيه بمُجَرد الدعوى حتى تبت ل تثبت الخلطة بينهما 
220007 ا هو واو 2 
84 - وَقَالَ أبو حَنِيفَة » والشسافعي » وَجَمهورٌ العلماء : ( إن اليَمِينَ)0) 
- #2 0-7 1 2 5-26 ٍ_ 02 7 هه ل 86 ه 
وَاجبَةٌ على روج المرأة امدعية بالطّلاق » وَعَلى سيد العبد المدعي للعتق بمجرد الدعوى 


و م 


ولاتَجب عند الشافعي يَمِينْ مَعَ شاهد في غَيرٍ الأموال )0 . 


4 - وأا الكو فون » فلا يَقُونُونَ باليمين م الشساهد في الأموال , ولا في 
لس وس سهر : 


غيرها على ما تقدم عنهم . 
- ام ٠.‏ م 8 ًَ همود إن - ام 
6 - واختلّف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهد عليه 


مه 


شاهد واحد لرَوجته أنه طَلَقّها أو لعب أنه أعتقه » فأبى مِن اليمين . 


او يدا 


رس بيج صم 


ار 
وي د 


ماع و 


. سقط في (ك)‎ )١( 
. (؟) نهاية سقط فى (ك2)‎ 


0 - كتاب الأقضية (4) باب القضاء باليمين مع الشاهد - ه 
- وعَن ابن القّاسم أيضاً أنه قال : إذا طَّالَ سجنه أطلق » ورد إلى 
0 
قال : وأرى أن الطول في سجنه عام . 
١‏ - وقال ابن نافع : يسجن ويضرب لَه أجل الإيلاء . 
1 وناك في هذا لباب الى مَ مب له ف اجاج 
لمَذهبه » يرد الاختلاف علّيها ومَذَاهب العلماء فيها في مُوَاضعها . 


هه سدسم ملس #6 عه 6 انر 
إن شاء الله تعالى » و بالله التوفيق . 


(0) باب القضاء فيمن هلك وله دين » وعليه دين » 
له فيه شاهد واحد*) 


- ىو كه ار اسه و لس تر لات تو __ْ89 7 ١ر2‏ 2# مم٠‏ 

١55‏ > مالك » في الرجل يهلك وله دين » عليه شاهد واحد » وعليه 

مره فيو 9 0 7 ” « سعد ل مدظا ل يم 68م ه بير ذه لذ ل" م سمه 
دين للناس » لهم فيه ساهد واحد ء فيابى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع 


اهدهم قَال : فَإن الْغْرمَاء يحلفون ويأحذوت حقوقهم , فَإِن فَضْل َضْل 

لم يكن للورئّة منه شيء » وذلك أن الأيمآن عرضت علَيهم قبل » فتركوهًا » 

(*) المسألة - 519/6 - من شروط الشسهادة العامة أهلية العقل والبلوغ » والحرية والإسلام والبصرء 
والنطق » والعدالة » وعدم التهمة » ولكن للشهادة روط خخاصة تخص بعض الشهادات دون 
بعض » فأهمها العدد في الشهادة » والاتفاق في الشهادتين عند التعدد » وما إلى ذلك . 
ويهمنا هنا شسهادة العدد بما يطلع عليه الرجال لقوله تعالى 9 واستشهدوا شسهيدين من رجالكم » 
فإن لم يكونا رجلين » فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشسهداء » وذلك في الحقوق المدنية 
كالتكاح » والطلاق » والعدة » والوقف » والوكالة » والهبة » والولادة » والنسب » فهذه الحقوق 
تثبت عند الحتقية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . وقبول شسهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة 
عندها : وهي الشهادة والضبط والأداء . والسبب في جعل المرأنين في مقام رجل في الشهادة : هو 
نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان » كما في قوله تعالى : «إ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى » . 
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها 
كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة ؛ لأن الأصل عدم قبول شسهادة النساء لغلبة 
العاطفة عليهن » واختلال ضبط الأمور » وقصور الولاية على الأشياء . أما ما ليس بمال ولا يقصد 
منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والوكالة وقتل العمد والندود سوى حد 
الزنا » فلا يشبت إلا بشاهدين ذكرين » لقوله تعالى في الرجعة : «( وأشهدوا ذوي عدل منكم » 
ولا روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عله قال ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وعن 
الزهري أنه قال : ه جرت السنة على عهد رسول الله َه والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء 
في الحدود والدماء » قال الشمافعية : فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود » وقسنا عليها كل ما 
لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال . - 


4 لم 


جتخسههين 1 5 - كتاب الأقضية (0) باب القضاء فيمن هلك وله دين : وعليه دين : له فيه شاهد واحد > 
م 42٠‏ مر 26 ماه 2 داه هم ل ع بير وه - «ى ٠‏ 

إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا » ويعلم أنهم إنما تركوا الايمان من أجل 
2 2 0 2 هد سير دي يار ياس ماص هه سا مه 
ذلك » فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه(© . 

: قال أبو عمر : اله في هذه المسألّة طائفتان‎ - "١801 

مشاد عي قدمفدا عي - 2-2 .8 
( والأخرى ) : الدافعة باليمِين مَمّ الشاهد . 
5007 
2 0 مهد هاس ودمم اسه 27 7 

4" - وآما الشسافعي فيحلف عنده الوارث مع الشاهد الذي لموروثه على 
٠.‏ سد سد بير م م دهيه ل 20 0 آ#آ-ه ل 2 مع راس دس دبي فى دك 
دينه » ولا يجوز عنده أن يحلف الغريم » ولكن إذا حلف الورثة كان الغرماء أحق 
امال ؛ لأنهُ ل ميراث إلا بد أدَاء الذي . 


- ذكر المزني27 » عن الشافعي » قال : ولو أنى قوم بشماهد واحد أن 

افيطل رخن أ أنه رضي الى 0ن تلق مي ل باعي ا 

- وفي حد الزنا أجمع العلماء على أنه لا يغبت بأقل من أربعة شهود رجال عدول أحرار مسلمين » 
لقوله تعالى : © لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء » فإذا لم يأنوا بالشهداء » فأولئك عند الله هم 
الكاذبون 4 وقوله سبحانه ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » 
وقوله عز وجل : 8١‏ ثم لم يأتوا بأربعة سهداء # . وقد ثبت عن النبي عَيُهَ أنه قال : 9 أربعة شهود 
وإلا حد في ظهرك » . وفي سائر الحدود الأخرى والقصاص أتفق الجمهور على أنها بشهادة رجلين 
لقوله تعالى : (9 واستشهدوا شسهيدين من رجالكم » ولا تقبل فيها شهادة النساء لا مع رجل » ولا 
مفردات . 
وانظر في هذه المسألة : المهذب (؟ : 8*8 )ء بداية المجتهد ( ؟ : 404 )ع المغني (5: )١149‏ ؛ 
بدائع الصنائع (5 : ل/الا؟ ) . 

. )1977( الموطأ : ©٠7/ء ورواية أبي مصعب‎ )١( 

. "١5 في المختصرء ص‎ )١( 

5 ني (ط) : له. 
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وس هس 


موروثه(21 » ووصيته دون من لَم يُحلف » وإن كان بعضهم غَائباً » أو صغيراً حَلف 


( الخاضر )"2 البالغ وأخذ حَقه » وإن كان معئوهاً » فهو على حقه حتى يعقل » 
سس © 0 22م و ك3 وا سم قور 00 8 و إى - 2 8 2 قو 
فيحلف » أو يموت » فيقوم وارثه مقامه يحلف » ( ويستحق )20 » ولا يستحق أحد 


سس لس لله 


بيَمِين لأخيه ؛ لأن كلا إنما يَقُوم مقام ات فيما ورث عنه » كما لو كان لرجلين 
عَلى رجل ألْمَا دهم » وأقامًا عليه شتاهداً فَحلف أحدهما لم يستحق إلا الأنف وهي 
لنة» ول لض أحد على بأ هرو » لأن ْول ل له نما قضى بال 
لصاح الحق . 

- قال الشسافعي : إن كان الورَة بالغين , وآبوا أن يحلفواء فَإِنُ 


اله بريم اس 1 


( صاحبنا قال د : يحلف غرماء الميت ويأخذون حقوقهم : »ولا ياحذ من أبى 
اليمِينَ من الورّة شميكا [ إلا أن يَقونُوا » فذكر كَلام مَالكِ إلى آخره في « الوط » . 


راص ادس مه عم ا سد هس مس لش © ساق وه لس اس هه اس لس شك 
7م "١‏ - قَالَ الشافعي : وهذا مذهب ]22 » وأحسبه ذهب إلى أن العْريم أحق 
- - 020 5 ع ره يهضمم 
يلكا لحن والوركة 6006 فيحلق ؛ وياحذ حقه : 
5000 2 ٍ دم ماله 7 ل لات ىَ: > *كى ته م 7 
- قال الشافعي : وذلك أن رسول اللهعية قضى لمن أقام شاهدا الحق 


لله سمس 


له على آخر بيمينه بيمينه » وأخذ حَفَه » فَإِنْما أعطى باليّمِينِ مَنْ شهد لَه بأصل الحق ؛ وَإنما 
ل ل 5 إلى الوارث » فجعل يقُوم فيه 


. في (ط) : من ورثه‎ )١( 

(؟) سقط في ( ي »2 س). 

(”) سقط في (ط) . 

(4:) سقط في ( ي» س). 

(5) مامضى بين الحاصرتين سقط في ( كي » س ) . 
(7) في (ط) : وارثه . 


م - كتاب الأقضية (ه) باب القضاء فيمن هلك وله دين » وعليه دين » له فيه شاهد واحد 5»58 

اعت اا م اك د ال الثم 6 8 0 

8" - قال : وليس الموصى له » ولا الشريم من الوارث بسبيل » ألا ترى أن 

2 ردس عداقر 0 - 6 ل سس سد نير 2 وي لس كه دس ساس - 2 م يي 

الغريم لا يلزمه من نفقة العبيد الذين تركهم المتوفى شيء » وأن الغريم لو حلف » وطرا 

سلا اغو اس اس هس مومه امه سم - ل 2 2 8 2-2-5 
للميت مال كَانَ للوارث أن يقضي دَيْنَ العَريم من غير الَال الذي حلف عليه . 
مادم كآ ل ً. 7 يميه ير وو م 8 
8 - قال أبو عمر : أكثر الشافعي في هذا الباب » فنقلت منه ما بالناظر 
في هذا الكتّاب حَاجة إِلَيه . 


.2 
7م 


. وهو قول أحمد » وإسحاق » وأبي ثور‎ - ١ 
ام ىو - لس لس لس “نير فى 2-2 ره لل 7 م ”0 م و‎ 
قال مالك : وإذا هلك رجل » وعليه دين يغترف ماله » فأبى الوارث‎ - "| 


٠.‏ . لي لعية عا 8 هسار و هم م ه. ل ساس دام _-92 همل 2 ه© 
ف اف ع #0 0ه 2 : 
الوارث مع الشاهد حكم بالدين » ودفع إلى الغرِيم . 


رن ين 


(5) باب القضاء في الدعوى«*) 


١91‏ - مالك » عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن ؛ أنه كان يحضرٌ 


عمر بن عب لعزي وهر يقبي بين الثاس , » فَِذًا جاءه الرجل يدعي عَلَى 
الرجل حَقَا » نَظَرَ نظر » فَِنَ كانت يتما مُخَالَطٌ أو مَلايَسة » أحلف الذي ادعي 


م9 هس 9س ه28 00 


عليه » ون لَم يكن شيء من ذلك » لم يحلفه 
لك وى »أن موت على ريرك 


هر فى سما ص سام و هه سم 


نظر » إن كانت بيتهما مخَالَطَة أو ملأيسَة أحلف المدعى عَلَيْه » فْإن حَلّف 


(*) المسألة - 594 - البينة أقوى الأدلة » وهى حجة متعدية » ولا يقتصر أثرها على المدعى عليه بل 
يثبت في حقه وحق غيره فإذا لم تكن بينة للمدعي على المدعى عليه فاليمين على المدعى عليه وفي 
حال النكول » والنكول : استنكاف الخصم عن حلف اليمين الموجهة عليه من القاضي » فإذا أبى 
المدعى عليه أن يحلف »؛ هل يحلف المدعي »؛ أو يقضى له بتكول صاحبه عن اليمين ؟ اخمتلف 
العلماء في الموضوع : 
فقال المالكية : ترد اليمين على المدعي بعد التكول في الأموال وما يؤول إليها فقط كخيار وأجل . 
وذلك إذا ثبعت الدعوى » أما مجرد دعوى الاتهام فلا ترد على المدعي .' 
وقال الشافعية : ترد اليمين على المدعي في جميع الحقوق ما عدا جنايات الدماء والحدود » 
ويقضى له بمدعاه » ولا يقضى بنكول المدعى عليه » وتعتبر اليمين المردودة إقراراً تقديرياً » وهذا هو 
الذي صوبه الإمام أحمد » فيكون رأي مالك والشافعي وأحمد هو القول برد اليمين ؛ لكن الختار 
عند الحنابلة القول بعدم رد اليمين . 
استدلوا بما روى ابن عمر : « أن النبي عه رد اليمين على طالب الحق » ولأن المدعى عليه إذا تكل 
عن اليمين بعد أن طلبت منه ؛ ظهر صددق المدعي » وقوي جانبه » فتشرع اليمين في حقه » كالمدعى 
عليه قبل نكوله » وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد » كما سنبين » وقال تعالى : 9 أو يخافوا أن 
ترد أيمان بعد أيمانهم 4 أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة » فدل على نقل الأيمان من جهة إلى 
جهة ولا يقضى بالتكول ؛ لأن التكول كما يحتمل أن يكون امتناعاً وتحرزاً عن اليمين الكاذبة » 
يحتمل أن يكون تورعاً عن اليمين الصادقة » فلا يقضى للمدعي مع تردد المدعى عليه » 


00 


- كتاب الأقضية (1) باب القضاء في الدعوى - "١١‏ 


ص اس ص صم - 
٠.‏ 


ه داك هر هي يمد هاس رامخ همل أل سس 26م 
بطل ذلك الحق عنه » ون أبى أن يحلف » ورد الْيمينَ على المدعي » فَحلّف 
طالك الحو أل ' 


- إذا لايتعين بتكوله صددة المدعي » فلا يجوز الحكم له من غير دليل » فإذا حلف المدعي كانت يكيته 
دليلاً عند عدم ما هو أقوى منها . 
وقال الحنفية » والحنابلة في المسهور عندهم : لا ترد اليمين على المدعي » وإنما يقضي القاضي على 
المدعى عليه بالتكول عن اليمين » ويإلزامه بما أدعى عليه المدعي . والنكول إما أن يكون حقيقة 
كقوله : و لا أحلف » أو حكماً كأن سكت » دون أن يكون هناك عارض كخرس وطرش . 
وتعرض اليمين على المدعى عليه مرة واحدة . ولكن لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء العذر : ينبغي 
للقاضي تكرار عرض اليمين ثلاث مرات بأن يقول له : إني أعرض عليك اليمين ثلاثاً » فإن حلفت 
فيها » وإلا قضيت عليك بما ادعاه خصمك . 
استدلوا بقول النبي مله : ٠‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر » فقد ججعل جنس الأيمان على 
المتكرين » كما جعل جنس البينة على المدعي . وفي لفظ آخر للحديث في الصحيحين : ؛ ولكن 
اليمين على المدعى عليه » فحصر اليمين في جانب المدعى عليه . 
واستدل الحتفية أيضاً بأن النكول دليل على كون المدعى عليه باذلاً للحق إذا اعتبرنا التكول بذلاً ‏ 
وهو رأي أبي حنيفة » أو كونه مقراً إقراراً تقديراً بالحق المدعى به إذا اعتبرنا التكول إقراراً » وهو رأي 
الصاحبين » ولولا كون المدعى عليه باذلاً أو مقرأ لأقدم على اليمين دفعاً لضرر الدعوى عن نفسه 
وقياماً بالواجب ؛ لأن اليمين واجبة عليه بقوله عَيّْْهُ : ؛ واليمين على من أنكر » وكلمة ( على ) 
للوجوب . 
وينبغي للقاضي أن يقول للمدعى عليه : 9 إني أعرض اليمين عليك ثلاث مرات ؛ فإن حلفت » وإلا 
قضيت عليك بما ادعاه المدعي » فإن كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج : 1١5٠0/4‏ 417/7 وما بعدهاء المهذب : ؟/101 81١86‏ 
بداية المجتهد : ؟/51: » الشرح الكبير للدردير : 47/4 ١‏ وما بعدها ء المغني : 570/8 » الميزان : 
5 »؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ص ١١5‏ » الشرح الصغير : 54/0 » المبسوط 
7ه البدائع : 5١5/5‏ وما بعدهاء .77 » الدر المختار : 5/4 4 » اللباب سرح الكتاب : 
4" المغني : 50/8 وما بعدها» الفقه الإسلامي وأدلته (5: 515 ) . 

. )55714( الموطأ : 2776 ورواية أبي مصعب‎ )١( 
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"١‏ - قال أبو عمر : قد مضى القّول في رَدُ اليمِينِ » واختلّف الفقهاء في 
اَن عَلى المدعى عله » هَل تَجِبْ يمُجَردِ الدعوى دون خلطة أو لايس تكون بين 
المتداعيين أم لآ ؟ 

4" - فانّذي ذَهَب إليه مَالِك وأصحابه مَا ذكره عممر بن عبد العَزيز في 


0 الوط » أن اليَمِينَ لآ جب ( إلا )00© بالخلطة . 


م "١‏ - وَهوَقَولَ جماعة من علماء الّديئة . 

5 - كر إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثتي سليمان بن حرب » قال : 
دنا ماد بن ملمة »عن إبان بن مماويةء عن القاسم بن مححد» قال إذا ادع 
ارّجل الاجر عَلى الرجُل الصالح شيعا » يعلم الئاس أنه فيه كَاذْب » ولا يعلم أنه كان 
بيتهما أخذ ولا إعطاء لم يستحلف . 

90م ١م‏ - قال : وحدثا ابن أبي أُويس » عن أبِي الزناد(" قال : كَانَ عمر بن 

عبد ايز يَقُولُ : إن - والل - لا نمطي اليمِينَ كل م طَلبّها » ولا ثوجيها إلا بشييه 
يما يوجب به اال . 

8" - قال أبو الزناد : ( يريد يذَلِكَ )0) امُحَالَطَةَ » واللطيخ » والشبه . 

8" - قال : وَذَلِكَ الأمر عتدنا . 


يه يد امي ود دس #6 ده مم و إئ ٠.‏ 
٠م"‏ - قال أبو عمر : الّعمول به عندنا أن من عرف يمعاملة الناس مثل 


)١(‏ سقط في (ي » صس). 
(؟) في (ك) » عن أبي الزناد » عن أبيه . 
() سقط في (ي » س) . 


م - كتاب الأقضية (1) باب القضاء في الدعوى - 7# 
رد هس 6 سمه 
التجار بَضهم لبَعض » ومن تصب تفسه للشسراء والبيع, من غريب » وغيرِه » وعرف 


اس لسر 


به » فلن عل يمن اذعى سعامه» وََديتهُ يسما يمكن » وما ان يلاف هاده 


لخَال مهل اكركة السهورَة امُحتَجبَة » والرجل المسمُور الْقَبض عن مُدَاخَلَة الدعى عليه » 
»تحب الل يخلطو» وي الأول أن من جاء يما ليشي + 
ولا يمكن في الأغلب لم تقبل قل دعراف 


١م"‏ - أخبرنا عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثني مضر بن 


زر هب رمم 


محمد قال 0 د 
00 ال 0 : كَذَيكم: 200000 
تيضه 08 


00 


امام - وحدثني عبد الوارث » قال : حدثني قاسم » قال : حدثني مضر بن 
مُحمد ء قَالَ : حدئني الفضْل بْنْ دكين » قال : أخثبرنا زكري بن أبي زائدة » عن عام 
الشسعبي » قال : كان في قّميص يوسف - عليه السلام - ثلاث آيات : حينَ قد 
َمِيِصَه من دبرٍ » وحين ألْقِي على وَجْه أبيه » فَارتدُ بعبيراً » وحن جَاءُوا بالدم عليه 
ولّيس فيه * شق عَلم أنه كَذبْ ؛ لأنْهُ لو أَكَلَه الدب لَخرق قميصه . 
بر ري هم زور 
امام حونما يبهد بهذا قوله تعال ؛ © إن كَانَ قميصه قد من قبل 
اس سم #0© ا سرس 7 ورور هم 6 عرو لم 0©ه ا رس 
سدقت وهو من الكاؤيو وأ كان صم قد من دير فكت وهو من الصادقون ‏ 
1 يوسف حل ]| ٠.‏ 
إ 
)١(‏ سقط في (ي »2 ص). 
(1) تفسير ابن كثير سورة يوسف آية (14) . 
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س مم مرا 8هسي ام ماهم 5" - ل ات 2 
4” - وهذا أصل فيما ذكرنا في كل ما يشبهه والله أعلم » وبالله التوفيق . 
1" - وقال ابن القاسم : لاي 9 يستحلف المدعى عَلَيه القَصّاص » ولا الضرب 
بالسوط وما أشبهه » إلا أن يَأتِي يشتاهد واحد عَدلٍ » يستحلف لَه كَالطّلاق » والعتق 
إِذَا جاءت اكرأة » أو العبد يشاهد ( واحد)«2 عدل | 9 ستحلف الزوج » أو ا لسيد ما 
طلق » ولا أعتق . 
2 8 ل ء. امس ٠.‏ 0 #6 2 
7١075‏ - قال أبو عمر : قال الشافعي » وأبو حنيفة » وأصحابهما » والثوري » 
3 ع اه ان موظ ‏ ص و مم ل مجم اام م ل سر ل هيع لات 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : كل من ادعى حقا على غيره » ولم يكن له بينة 
. #00 أ 0 2 ع ش 
استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من الحقوق كلها . 
ير نهو 2 ل مادام ل 3 . م لس عع اس ات ثرت 
- ير »* نم ال مد عد ثم م 8 يه لاب ديهم نس © لم 4 اس الله م 
قال : ١‏ لو أعطي قوم بدعواهم لآ دعى أقوام دم أقوام » وأموالهم » ولكن البيئة على 
المدعي » واليمِين على الُدعى عَلَيه »(© . 
هعس 2 5 ماس 0 لاد مه م إئ ان 

عل عي م رم ين - 

يقول : « اليمين على المدعى عليه ) ]0 . 

. سقط في (ك)‎ )١( 

) ١48 : 5 ( أخرجه البخاري في الرهن » ح (4١15؟) » باب إذا اخستلف الراهن والمرتهن ونحوه‎ )١( 
من فتح الباري . وفي الشهادات ؛ باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود . وفي تفسير‎ 
باب اليمين‎ » ) 48841 - 488٠. ( سورة آل عمران .وأخرجه مسلم في أول كتاب الأقضية , ح‎ 
بتحقيقنا . وأبو داود في الأقضية » ح (515) ؛ باب اليمين على‎ ) ٠05 : © ( على المدعى عليه‎ 
باب ما جاء في أن البينة على‎ » )١47( والكرمذي في الأحكام , ح‎ » ) ١١ : "( المدعى عليه‎ 
» المدعي ( ” : 577 ) . والنسائي في آداب القضاة (8 : 748 ) », باب عظة الحاكم على اليمين‎ 
. ) 7/77 : وابن ماجه في الأحكام » ح (771؟) ؛ باب البينة على المدعي ( ؟‎ 

() ما بين الحاصرتين سقط في ( كي » س ) 


:م - كتاب الأقضية (1) باب القضاء في الدعورى - هلا 


١‏ - حدثني أحْمد بْنْ قاسو ء وَعَبدُ الوارث بن سيان » قالا: حدثني 
قاسم بن أصبغ » قال : حدثني الخَارث بن أبي أسامَة » ومحمد بن إسماعيل الصائغ » 
َال علي يح لي لل : حدثني نافع بن عمر - يعني الجمحي - 

1 و 
عن ابن أبي مل مليكة قال : كعبت إلى ابن عباس في امرآتين كانتا تجوزان في البينة 
وأخرجَت إحداهما يدها تسخب”) دما فَقَالَت : أصابئني هذه » وأنكرت الأخرى » 
دس مهم .م عه مه -4 بن صزابتم > 20-00 وه 7 ا أ 
فَكَتَب إلي ابن عباس أن رسول الله عَينه قضى أن اليمين على المدعى عليه » وقال ٠:‏ لو 
سس ا 0 

كم - وحدثني عبد الوارث بن سفيانَ » قال : حدئني قاسم عن سفيان ) 
ل د جه مسد ع 2 


اص قربي 


زمرت ولد إلى سول له لاحش رساك اله 


0 ال 0 


قر 


و ور ام لد د 


. في (ي » س ) كثيرء وهو تحريف والصواب ما أثبتناه‎ )1١( 

. في (ك) : تستحق‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان » ح ( 1" ع 809 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار وأخرجه أبو داود فى الأيمان والنذور » ح (77148) » باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها . - 
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له داس مه كت ا ماد لس دهمك سم 3 0 
0 5 - وليس في شسيء من الاثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة . 
ع 0ه و »م م 5 2 35 2 2 
- وقال إسماعيل : إنما معنى قوله عليه السلام  :‏ اليمين أنه على 
المدعى عَلَيه » والبينهُ على المدعي /أله لا قبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه » وأن 
امدعى عليه يقل قله [ مَعَ يمينه ]17 إن لم يقم عليه بيئة ؛ لأنه أراد بذَلِكَ العموم في 
ماعسادل ‏ هم 2 وها يذ الل لط له جا ا ال ل ل ١‏ هر اه 2 8 6 
كل من ادعي عليه دعوى أن عليه اليمين » فجاء - رحمه الله - بعين انال » وإلى الله 
ٍ. 0 هه اص اص إلى 
قرو م - 3 و ع سار ل 2 | 2 - 
"١18‏ - وما قوله في حديث وائل بن حجر : ( الك بِيئَةَ » ؟ قفيه أن الاكم 
2 ادن ره اودر وسا اس شد ا © ل سه ام ىر لئ ء-ءٍ- 8 م سام 
يبدا با مدعي » فيسأله : هل لَك بما تدعيه بينة ؟ ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع ما 


يقول المدعي » وَهَذا ما لا يختلفون فيه . 


- مالاً لأحد (” : 771 ) » وأعاده في الأقضية ؛ ح (757) » باب الرجل يحلف على علمه فيما 
غاب عنه (" : 717) والقرمذي في الأحكام » ح (.174 » باب ما جاء في أن البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه ( 7 : 515 ) » والنسائي في القضاء ( في سننه الكبرى ) على ما 
جاء في تحفة الأشراف 85:5 ) . 


. ) سقط في ( كي » س‎ )١( 


(7) باب القضاء في شهادة الصبيان0) 

4 - مالك . عن هشسام بن عمروة ؛ أن عبد اله , بن لير كَانَ 
يُقضي يشمهادة الصبيان فيما ينهم مِنَ اْجراح 

قال مالك : الأمر الم لمجتمع عأيه عندنًا » أن شهادةً | لبان تجوز فنيما 


هار ه - أ 2206 ل ام سمس ص ماهر ار مه ممامر هو 
بينهم من الجراح , ولا تجوز عَلَى غيرهم , ٠‏ وإنما تجوز شهادئهم فيمًا بينهم 

بن الجراح وحدهاء لا تجوز في َي ذلك د كان لِك قبل أن يَقرُواء 
م 2م رير 


أو يخيموا أو يعلّمُوا فَإنِالترُوا فلا مهاده لهم :إلا أن يكونوا قند نهدا 
العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقُوا(© . 

5- وذكر أحمد بن المعدل . عن عبد الك » قَالَ : لم يرل من أمرٍ اناس 
قديىا أ » وهو مججتمع عليه مِن ري أمسّحَاينا في شسهادة الصبيان أن يُؤحَد بها م لم 
يقر قو ناو يراد 

- قَال عبد اكلك : ولا تجوز منْهُم (إلأ)0 شهادة انين » قصاعداً من 

قرو م اذى“ ركه 
الذكور » أو غلام وجاريتين . 
7- قال : ولا تكون اليم مع شسهادة الصبْيّان » وإِنْما اليمِين مَمَ الشساهد 


- سام هد م مهمه داس ماه - ل 
| الواحد » ولا يجوز من الصبيان واحد . 


(*) المسألة - 170 - من شروط الشاهد أهلية العقل والبلوغ » فلا تجموز شسهادة الصييان » وتجوز عند 
الإمام مالك في الجراح وفي القتل خلافاً للجمهور . 

)8 : 179 الموطأ (777) » ورواية أبي مصعب (1517) وانظر الأم‎ )1١( 

(5) سقط في اي »2 س). 
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بحرم ١م‏ - وَهذًا كله قول ابن القاسم أيضاً . 

م" - قال أبو عمر : نَدْ ذَكَرْنا اخملاف أصحاب مالك في شسهادة 
لجراي في الجراح » وَشهادَة الصبيان المدِ في ذَلِكَ بي كاب انتعلافهم » وأخيلاف 
قول مالك . 

6 - وَلَمْ يَخْعَلمُوا أن مَهادَةَ الصّبَيّان الأحرار جَائرَة في الجراح إِذَا لَم 
رع ل لل بز مائتيم لفل لان را نار 
سا اسه لجال 


21 0 


( يكون اال 0 0 شرن : 


- 6 46 20 


0 القاسم : تجوز شهادة 010000" 
1 و أن ع 
ذكورا قبل أن يتفرقوا . 
"1١89‏ قال محقرة 1 ويد كززا تتاب كاللة : لتجوز 
سهادئهم في القمْل » وَإنْما تجوز في الجراح. 
٠.‏ ل ام 2 رن 
وم" - قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان ؛ 
تق سم هديك 95 3 2 رو و دام نمه 7 
والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة . 
هوم "١‏ - وأمًا ابن عيّاس » قَلَم يختلف عنه أنه لَم يجزهاء وكان لا يراها 
)١(‏ في (ط) : يحضر . 
(5) الأم 7١‏ : 9 ) وسان البيهتي الكبرى ( ٠١‏ : 51 ) » والمعرفة (5؟15١) ٠‏ 


+" - كتاب الأقضية (/) باب القضاء في شهادة الصبيان - 8لا 


هع لمم 


لاض - وروي عن عَلِي - رضي الله عنْه - أنه كَانَ ( يجيز مسَهادةَ الصبيّانٍ 
بَْضهم عَلى بَعْضٍ )07 إِذَا أنوا في الْحَالٍ قَبلَ أن يعلمّهم أهلُوهم , ولا يجيزها على 
الرجال . 


مير ام - 


لض - والعلرق عَنْه يلك ضعيفة : 


ل #6 هم همه 


"١844‏ خا زفر قول سعيك بن المسيسب + وعروة : بن الرسن» وآبن جعفر #محمك 
ابن علي بن حسين » وَعَامِر الشعبي» وَابْن أبي ليلى » وان شيهاب الزهري » وإبراهيم 
النخعى ؛ على اختلاف عنه ‏ [ إلا ]20 أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحاً وَل 
- 2 لحمل بر ابر ول تو 
غيرها إلا أجازتها فيما بينهم مطْلقة . 

- 5 8 2 و8 ام الاق مس ه 0 007 - 

8" - وقال الشافعي » وأبو حنيفة » واصحابهما. وابن شبرمة» 
2 0 رد مدعميم 72 وام 027 ممه 8 7 وراك 
والشذوري : لاتجوز شسهادة الصبيان في شيء من الاشياء لافي جراح » ولاغيرها 

هس مم26 
بحال » وإن لم يتفرقوا . 

قَالُوا : وإنما آمر الله عع وك - بشهادة من يرضى » وكيف تَقبل شهادة من 
إذا قارق مكانه لَم يوْمن عَيِه أن يعَلّم ويخبب ؟ [ ومن لا يرضى الله عَلَيِه في 
الشهادة ا" 

اه 8 م هد له لسر مس سه ممم اهعد داه 8 0 2 
إبطالها . 

. في (ي » س ) : يجيزها‎ )١( 


(١؟)‏ سقط في ( ي » س ) . 
(9) سقط في ( ي » س ) 


م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


الله - عر وجل : « وَأسهدوا ذَوَي عَدَلٍ منكم 4 [ الطلاق : ؟ ] » وَقَولّه تعالى : 
2 واستشهدوا تسَهيدينٍ من رجالكم © [ البقرة : 7ع ثم قال تعالى : «[ ممن 
تَرْضوْنَ من الهَدَاءِ 4 1 البقرة : ١87‏ ] والصبي ليس بعَدلٍ » ولآرضي . 

وقال عر وجل في الشسهادة : <« ومن يكتمها فَإِنْه آئم قلبه © [ البقرة : 187 ] » 
وكيس الصبي كَذَلِكَ ؟ لأنه غير مكلف » فدل على أنه ليس مِن أهل الشمهادة بقص 
القرآن » واللّه ا مستعان . 

٠.‏ .ة إمام - ذكر عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرني عبد الله 
ابن أبي ملَبكة أنه أرسل إلى ابن عباس وَهُوَ قاض لإبن الزيير مَسَألَهُ عن شسهادة 


و, عام 2 2 ىا هد اس ِو م سلس هاس 6ه ام اك 
الصبيان ؛ فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمر الله تعالى ممن يرضى » والصبي 


ا ا 


0 د سمه ل مل ف م ل 0١‏ 24 م 
0- قال : وأخبرنا معمر » عن أيوب » عن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا 
٠.‏ مه سيره اسه ٠.‏ 0 ميرم لد ٠‏ - لام رن مهم اه لد همس 
لابن الزبير » فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهادة الصبيان ؟ فلم يجزها » ولم يرها 
يي . 5 | 
ش 2 هنيش اه اليه مدي م عم الم لماه »ع 


00 وهع د #عاده ياه سام عام هن 
يكبر الصبي » ثم يوقف عليها » فإن حفظها جازت2"2 . 
"١9.‏ - قَال : وأخبرنا ابن جريج » قال : زعم إسماعيل بن محمدء 
(1) مصنف عبد الرزاق (/ : 4" ) » وسفن البيهقي ( 1.1١‏ 151) . 


(؟) مصئف عبد الرزاق (8 : 49" ) » الأثر )١154(‏ . 
(*) الموضع السابق . 


بم - كعاب الأقضية (7) باب القضاء في شهادة الصبيان - ١م‏ 


26 ره ردير 


. وَيَمقُوب بن عتبةَ » وصالح أن ليس لَمِن لم يلّغْ الحلم شهادة . 
.4 ١ل‏ - وَهْرَ قُولُ تريح القَاضِي » والشعبي » وابن أبي أيلى » على اختلاف 
ه.ا" - وقول القاسم » وَسالم » وَمَكْحول » وَعطاءِ » والحسن . 


ا ا ل 


85 - ويه قال أ أحمد » وإسحاق » وأبو عبيد » وأبو تور » والله الموفق . 


تن نت ين تن 


(8) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي 2©* 
2 4# ِه ٠‏ ممم اه 8 م #ال 
6 - مالك » عن هاشم بن هاشم(2© بن عتبة بن أبي وقاص » عن 
مه ب در حل 2 ٠.‏ ِ. 8 0 ل 6ه ل م الم 19 
عبد الله بن نسطاس » عن جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ أن رسول الله عله 
2 به الل الم لس م سل سس تبي ل لس شر 60م 
قال : ( من حلف على منبري اما تبوأً مقعده من النارٍ »(©. 
07- وهكذا قال مالك : هاشم بن هاشم » وهو : هاشمم بن هاشم بن 
8 ء مع يه م 8 2 7 2 2 7 امهم قم 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري » روى عنه ( مالك )20 أبو ضمرة - أنس بن 
- ثم هوه - قثو د وه 
عياض - ومكي بن إبراهيم » وشسجاع بن الوليد أبو بدر السكوني . 
0-7 5 © م م مهم سمس 8 ل 7 ” و م ِ- 
4- وقد قيل : إن هاشيم بن هَاشِم الذي روى عنه مَالِكُ » هو بو هاشم 
ابن هاشم . 
(*) المسألة - 1975 - في هذه المسألة الوعيد الشديد لمن حلف ييناً ليتقطع بها حق المسلم » وهذه 
العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة » أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه 
وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقند سقط عنه الإثم والله أعلم . 
وفي هذا دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم 
يكن له » خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى » وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق يين 
قليل الحق وكثيره لقوله عله : وإن قضيب من أراك . 
)١(‏ في الموطأ المطبوع براؤية يحبى : هشام بن هشسام » وفي كل النسخ الخطية » ونسخة أبي مصعب 
والتمهيد ما أثبتناه ' ْ ا 
(1) الموطأ : 771 » ورواية أبي مصعب (747) » وعنه الشافعي في الأم (7 : 5 ) المسند 79 : 
١‏ عله 117-0١ : ١‏ ) وابن ماجه في الأحكام » ح (770؟) , باب اليمين عند مقاطع 
الحقوق 5١‏ : 7/9, ) » وانظره في معرفة السنن ( 4 )7١١7‏ » والسنن الكبرى للبيهقى :٠١(‏ 
5) ومستدرك الحاكم ( ؛ : 547 ) وصححه ء ووافقه الذهبي » وقد تقدم في المجلد الخنامس 
عشرء الفقرة 59 )5١١١‏ . ش 
(”) سقط في ( ك » ط ) .ء ثابت في ( ي » ص) . 


الومسء 


4م - كتاب الأقضية (8) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 05م 


.١ل‏ - وقد جَعَلَهُما أبُو حَائم الرازي واحداً» قال : و هاشم بن هَاشِم بن 
تاشم بن ةين أبي وَقّاص الزهريئ[9 » روى عَنْ سيد بن الُسيبٍ وَعَامِر بن سعد » 
َحَيّد الله بن نسطاس روى عه مَالِكُ » والدرآوَردِي » وأنّس بْنُ عياض » وَمُروان 
الفزاري » ومكي بن إبراهيم » . 

اا 


ممم 


شايع اوس ا بي ع 0 - يو لاه ىعس م 
و" - قال مصعب : كان أبوه - نسطاس - مولى أبي بن خلف » أدرك 
الجاهلية© . 
يراص معي 2 ره مع اس مم دخ ًّ 2 
"١1‏ - وقال ابن بكير والقعنبي » وابن القاسم » وطائفة في هذا الحديث : 
2 من حَلف على منبري هذا » قاليمين آنّمة » . 
0١1‏ - الى في ذَلكَ سَواء ؛ وَهُوَ تراط الإنْمِ في الوؤعيد دون 
ىا 
( البر )0© . 
)١(‏ اضطربت عبارة الأصل في هذا الموضع كثيرا . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ٠١ : ١١‏ ) : 9 هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري 
المدني - ويقال : ٠‏ هاشم بن هاشم بن هاشم » وهو أصح ؛ لأن هاشم بن عتبة قتل بصفين سنة سبع 
وثلائين فيبعد أن يكون صاحب الترجمة ابنه لبعد ما بين وفاتيهما - روى عن .. » وعنه مالك » و 
7 » وأبو ضمرة » وشسجاع بن الوليد .. » . ثم قال : ٠‏ وقال ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل 
. ؛ وروى عنه ابن ثمير » وأبو ضمرة . انتهى - يعني كلام ابن سعد - » » ثم رجح ابن حجر أن 
يكون الراوي هو هائئم بن هاشم بن هاشم قلت : ٠‏ وقد ينسب الراوي إلى جده لأبيه فيقال ني 
صاحب الترجمة مثلاً هاشم بن هاشم » والمراد هاشم بن هاشم بن هاشم . 
(؟) عزا الحافظ بن حجر هذا القول لابن الحذاء في رجال الموطأ » ثم قال : ٠‏ والذي يظهر أن نسطاساً 
والد عبد الله غير مولى أبي بن خلف » انظر تهذيب التهذيب (5 :58 ) . 
(”) سقط في ( كي » ص ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج؟؟ 8 


- للآى ونم وس سم ل 6 مه سمس 


54 - ومَدَهَبنا في الوعيد كله : إن الله لا يغفر أن يشرّك به وَيَغْفَرُ م 
دون ذلك لمن يشَاء © [ النساء : 48 ع . 

6- ومثل هذا في الوعيد حَدِيث مالك في هذا البّاب أيضاً : 
أخيه عبد الله بن كعب بن مَالِكِ الأنصاري عن أبي أَمَامة ؛ أن رَسُول الله 
عه قَالَ : « من اقتطّع حق امرئ مُسلم بيمينه حَرْم اللَّهُ عليه الْجنة » وجب 
له الثار . » قَالُوا : إن كَانَ فسيكاً يسيراً يَارَسُولَ الله ؟ َال : « وإن كَانَ 
فَضيباً من أراك 1 وإن كان قضيباً من أرَاك » وَإِن كان قَضيباً من أراك » قَالَهَا 
َلاث مرّات00. 
كله ١‏ وغير منبره . 


. على منبري ») ؟ يريد عند منبري‎ ٠ : قال مالك - رحمه الله‎ - ١ 


”5 - قال أبو عمر : وله عَيله : [: مَنْ حَلف على منبّرِي »0 


ه الى مو ام 9 جا مايه إئ على هه م تمس ا > 
تخصيص منه لمنبره مهل يذلِك الوعيد النسديد » وفصل لَه ثم عَمُم َيه ماي 


9 05 ل 03 5 7 و ل صاسم َم مهام مه سامير 
اقتطاع المرء المسلم بالوعيد أيضا - عصمنا الله » ووفقنا لما يرضاه . 
باب يحلف المدعى عليه حيثئما وجبت عليه اليمين ( © : 584 ) من فتح الباري » ومسلم في كتاب 
الأيمان » ح ( 43" » 477" ) » باب وعيد من اقنطع حق مسلم ( 8١1 +1١ : ١‏ ) من تحقيقنا» 
وأخرجه النسائي في القضاء ( في الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف ( ؟ : 8 ). وأخرجه ابن 
ماجه في الأحكام ح (1774) ؛ باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا( ؟ : ؤلالا). 
() سقطافي (يأءص). 00 


+ - كتاب الأقضية (8) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم - 6م 
0-0 ىا 
65 - وقد روى عبد الله بن مُسعود(' » والأشعث بن قيس(2© ع عن النبي 
:1 ا 1 ته 4232 
َيه مثل هذا امَعنى في اقتطاع مال المسلم ولّم يذ كر منبر النبي 4لا غير : 
ام ابس 07 10 20 2 8 - ل 2 8 
اي ف لل ل ل 


ابن وضاح » قال : حدثني أبو بكر بن أبي شميبة » قال : حدثني وكيع ؛ قال : حدثني 
الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله » قال : قَالَ رسول الله عله : « من حَلف على 
2 9 ل 4" ال وه همه 2 . 6 ل الاسم سس 
بحن عبر تيع ييباامال ابرئ مصلع + وهو إرها عاذت + إقي الله تعالى برهو عليه 


عَُضْبان © 
20-7 - ساس ام © “ره رم ٠.‏ 2 2 2 0 اش رار 
0- قال: فدخل الاشضعث بن قيس » فقال:مايحدثكم 


داس © 0 


أبو عبد الرحمن ؟ فنا : كذا وكذاء قال : ( صدق )00 في تَرَلَت » كان بيني وبين 


)١(‏ عن عبد الله قال : قال : رسول الله عله : و من حلف على يمين وهو فيها فاجر » لقي الله وهو عليه 
غضبان » فقال الأشعث : في والله كان ذلك » كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني » 
فنقدمته إلى رسول الله عَْيه فقال رسول الله عَبُْه : « ألك بينة ؟» قلت : لا . قال لليهودي 
و احلف » . قال : قلت : يا رسول الله » إذا يحلف فيذهب بمالي » فأنزل الله 8 إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً # إلى آخخر الآية . 
أخرجه أحمد 7/4/١‏ و2755 و 5١1١/0‏ ء والبخاري (1417") و (5417؟) في الخصومات : 
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض » و (5555؟) و(55517) في الشهادات : باب سوال الحاكم 
المدعي هل لك بينة ؟ قبل اليمين » وأبو داود (775) في الأبمان والنذور : باب ما جاء فيمن ' 
حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد , والترمذي (74؟١)‏ في البيوع : باب ماججاء في اليمين الفاجرة 
يقتطع بها مال المسلم » وابن ماجه (5175) في الأحكام : باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع 
بها مالاء والبيهقي 18٠0 110/9/٠١‏ . 

(؟) عن الأشعث بن قيس » قال : قال رسول الله عله : ٠‏ من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال 
امرئُ مسلم » وهو فيها فاجر , لقي الله أجذم » . 
أخرجه أحمد 5١7/0‏ 59١8-171١1ء‏ وأبو داود (7544) في الأيمان والنذور : باب فيمن 
حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد ء والدولابي في ٠‏ الكنى والأسماء » 817/١‏ » والطبراني (/5110) » 
والبيهقي ١8٠0/٠١‏ ء والحاكم 795/4 وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) سقط في ( كي ٠‏ ص ) . 


الكم - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 

لذ لا ث” م٠‏ 424 مدع ِو إن 2 2 رقدر م لس 6ه ماه ه 
رجل خصومة في أرض » قخاضمته إلى رسول الله عَفْلّهُ » فقال : 9 بينتك » فلم تكن 
لي بيه » فال لَه : « احلف » قُلْت : إِذَنْ يحلف » فَقالَ رسول الله عله عند ذلك : 


هاس 0000 - ٠.‏ رهم ام ماسم ه© م عملم اس اهس 
من حلف على يمين صبر2١»‏ ليقتطع بها مال امرئي مسلم » وهو فيها فاجر » لقي الله » 
وهو عليه غضبان » فتلت : 8 إن الذين د ف يشسعروث بم مهد الله وآيمانهم تَمَناً قليلاً 
ولك 4 الآية[ّ آل عمران : لاا ] ورواه منصور » عن أبي وائل [ مغله ]0© 


مهم 2 


بمعناه 29 , 
ا 


(1) (يين صَبّر ) : هي التي يحبس الحالف نفسه عليها . 

(؟) زيادة في (ط) . 

(5) مصئف أبي شيبة ( 7 : ١‏ ) وأخرجه الإمام أحمد 44/١‏ و 511١/0‏ -؟51 و١5‏ » والطيالسي 
(١٠١٠)ء‏ والبخاري (11705) و (7761) 3 في الشرب والمساقاة 0 
والقضاء فيها » و )١57175(‏ في الشهادات ا و 
و(717)و5777) في الشهادات : باب قول الله 9 الى يسارو يبيد للد امتهم 
ثمناً قليلا 4 » و (4545) و( في التفسير : باب « إن الذين يشعرون بعهد الله ثمناً 
قليلاً »و (5509) و( في الأيمان والنذور : باب عهد الله عز وجل » و (5775) و 
17077) باب قول الله تعالى : 8 إن الذين يشسترون بعهد الله » » و (187) و(7184) في 
الأحكام : باب الحكم في البئر ونحوهاء ومسلم (118) )17١(‏ في الأيمان : باب وعيد من اققطع 
خق مسلم بيمين فاجرة بالنار » وابن ماجه (777؟) في الأحكام : باب من حلف على يمين فاجرة 
ليقتطع بها مالاً والطبري (174) ؛ والواحدي في : أسباب النزول ؛ ص 5" و ل والبييهقي 
٠‏ ولم7١‏ و 8ه؟ من طرق عن سليمان الأعمش » بهذا الإسناد . 


(9) باب جامع ما جاء في اليمين على المتبر © 


١ 5.١‏ - مالك » عن داود , بن الحصين ؛ أنه سمع أبَا عَطَفَانَ بن طَريف 
المري يَقُول ؛ أخمصم ريد بن كابث الأنصاري وابن مطيع فى ذَارٍ كانت 


رم بم اس 2 سم 00 سعد 2# لسلسم 


يينهماً ‏ إِلَى مروان بن الْحكم » وهو أمير على المديئة » فَقَضِى مروان على 
زيد بن ثابت باليمين عَلَى المنبر . فقال زيد بن ابت : أحلف لَه مَكَانِي . قَالَ 
َقَالَ مروان : لا واللّه إلا عند مقاطع الحقوق » قال فَجَعل يد بن نابت 
٠.‏ ري تي ال برس اس رص سا لم هل را © 
يحلف أن حقه لح ؛ ويأبى أن يحلف على المنبر » قال فَجِعل مروان بن 
الْحَكَم يعجب من ذلك . 
اسداس ل سوه م 9ير سن لاي ل“ لدم م م دس مس © ٠‏ رو - 
قال مالك : لا أرى أن يحلف أحد على المنبر » على أقل من ربع دينار . 
وذلك ثلاثّة دراهم(©. 
و هام ام وم 2 - 2 6 ال ممم م 
5 - قال أبو عمر : جملة مذهب مالك في هذا الباب أن اليمين لآ تكون 
لخر ل كيو اي لكاي جا كا ران البروناي وماد 
قصاعداً » أو في عرض يساوي ثَلانّة دراهم » وما كان دون ذَلكَ حَلف فيه في مجلس 
2 اها له اساسا اع عام ش 2 2 
الحاكم » أو حيث شاء من المواضع في السوق » وغيرها . 
847 - قال مالك : يحلف المسلم في القسّامّة » واللّعان » وفيما لَه بال من 
(*) المسألة - 07> - تندرج هذه المسألة تحت تعظيم اليمين عموماً وخاصة إذا حلفت عند منبر النبي 
6 » والتحذير من الحلف الكاذب وأنه من الكبائر . 
)1١(‏ الموطأ : 778 » ورواية أبي مصعب (1970) قال الشافعي : اليمين على المنبر ما لا اخمتلاف فيه 
عندنا في قديم أو حديث » وذهب إلى أنه لا يحلف في أقل من عشرين ديناراً فصاعداً . 


م - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 57 


الحقوق على ربع دينار » قصاعداً في جامع بِلّدهِ ة في أَعْظَمٍ مَوَاضعه » وكيس عَلَيه التوجة 
إلى القبلة . 

. هذه رِوَيةٌ ابن القاسم‎ - "١ 

هو "١‏ - وروى ابن الملجشون » عن مَالِك أنه يحلف قائماً مستقبل القبلّة . 

5 - قال : ولا يَمْرف مَالكُ الصَمِينَ عند الْمَبر إلا منبِرَ رسُول الله عله 
تَقَط » يحلف عنده في ربع دينارٍ » فأكثر . 

0" - قَالَ مَالِك : وَمَنْ أبى أن يَحْلِف على امبر » فهو كالتاكل عن 
بين ولف في يمان القساة عند مَك إلى مخ لامها 
يلف بين كن والمقام [ وَيَسْلفْ في ذَلِك إلى الكدينة مَنْ كان من عَملها » يلف 
عنْدَ امبر ]0©, 0 

ل لقن 1000 الشافعي في اليمين بِين57) الرركن والمقام بمكة 1 وعند مثير 
اي'- عليه السلا - بلي حو ْمَل »أن لاعن لا برى الي 
المنبرٍ بالّدينة را سن الريك والمقام بمكة » إلا في عشرِينَ ديناراً » فَصاعدا0© . 

0١‏ - وَذكرعَنْ سّعيد بن سَالِمٍ القداح » [ عن ابن جريج ]29 » عن 
عكرمة ؛ قال : أَبِصِرَ عَيْدُ الرّحمن بْنْ غوف قوماً يحلفونٌ بين المقام » وَالبِيت » 
ققال أعَلَى دم ؟ قيلَ : لآ فَقَالَ : على عظيم مِنَّ الأسُوال ؟ قالوًا : لآ» قَالَ : لَقد 


.) سقط في (ي » ص‎ )١( 
. في (ي »2 س) : عند‎ )١( 
. » مم الأم ”ا : +م - بام ) باب « المخلاف في اليمين على المنبر‎ 
. ) سقط في ( ي » س‎ )5( 


م - كتاب الأقضية (9) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر - 86 


حشيت أن يتهاون الثاس بهذا المقام . 


لولم حدكة انا كدان لصي اللعفرار 01 
الناس © . 

سس الي ل سدور 2 ل إن ساس د © 

89 - ورواه المزني » والربيع في كتاب اليمين مع الشاهد , فقالا فيه : لقد 


سيت أن يِبْهَاً الئاس بهذا المقاء(') » وهو الصحيح عندهم . 


له عش 


. ومعنى يبهاً يأنس الئاس به » يقال : : بهأت به » أي أنست يه909©‎ - "١989 


0١ 490‏ - قال : وممبَرٌ النبي' - عليه السلام - في التعظيم مِثل ذَلِكَ ؛ لما ورد 


فيه من الوعيد على مَنْ حلف عنده بِيَمِينِ كاذبة تعظيما له . 


4" - قال الشنافعي : ولعي أن مر بن الخطّاب حَلف عند المنبِر في 
خصومة كَانَت يبنه وَبينَ رجل ون عدْمانَ ردت عَليه اليَمين على المنبر » فَافندى منها , 
وقال : أخاف أن يوافق قدر ٠‏ كا تال بيمينه(9) . 

14 - قال النافي” :وَل على رمألاف فيه نال 


سررقاه 


ومكة في قديم » ولأحديث . 


- مه علد مهم د ود م إن ىا نس ه و بي 
19 - قال أبو عمر : اليمين عند المنبر مذهب الشافعي » وأصحابه في كل 


(1) انظر الخبر في سنن البيهقي الكبرى ( 175:١‏ ) ومعرفة السنن ( 50١ : ١4‏ ) النص رقم 
(00045. 

(1) معناه أنهم أنسوا به حتى قلت هيبته في قلوبهم ومنه أيضاً حديث ميمون بن مهران أنه كتب إلى 
يونس بن عبيد 9 عليك بكتاب الله فإن الناس قد بَهِئُوا به » واستخفوا عليه أحاديث الرجال ) . 
اللسان ( م . بهأ) ص (557) ط . دار المعارف . 

(") الأم 7 : 5 ) »ء ومعرفة السنن ( 7٠١47865٠047‏ )» والسنن الكبرى للبيهقي ( ٠١‏ : 
/ال١١‏ ). 


ظ 9 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج و" 
البلدان - قياساً على العمل من الخلف والسلف بالمريتة عند مثبر النبي عله . 

١ 7‏ - قال الشمافعي27 : وَقَدَ عاب قَولَنا هَذا عَائْبَ ترك فيه [ موضع 
01ل تولك 6ق و والاتار دغ المعا ركم أذ ريد بن 
ثابت كان لا يرى اليمِين على امبر » انا روينا َلك عنه » ونحالفناه إلى قول مروان 
[ ابن الحكم ]00 بغر حجة . 

قال : وَهذا مروان يقول لِزيدِ - وهو عنده أحظى أهل رَمَائِهِ وَأرقَعهم لَدَيه 
منزلّة - : ولا واللّه » إلا عند مقاطع الحقوق » . 

كا تناه رين اشن لزنيملم أن التدين على اللمربسيق أن يقول لمروان ما 
هر أَعْظَم من هَذا وقد قَال لَهُ : أُحل الربا يا مَروَانُ ؟ فقا مَرْوَانُ : أَعُودٌ يالل ؛ وما 
هذا ؟ [ فَقَالَ : ]40 فالئاس يتبايمون الصكوك قَبْلَ أن ينبضوها . فَبِعَث مروان الخرس 
ينتزعونها من أَيْدي الئاس » فَإِذا كَانَ مَرَوَانَ لآ يدكر على زَيدٍ هذا » َكيف ينكر على 


نفْسه أن يلزمه اليمِينَ على المنبر ؟! لَقَد كان زيد من أعظم أهل المدينة في عين مروان » 


رم مالس دي © - سمي مهم هاس رعرة 86 


عه 6 4 ٍ- عن رد حكن 5 
وآثرهم عنده » ولكن زيدا علم أن مَا قضى به مروان حق » وكره أن تصبر يمينه عند 
المنبر . ظ 


2 اي 2 30-7 7 وس اسه 2 
"١ 91‏ - قال الشمافعي : وهذا الأمرٌ الذي لآ اخمتلاف فيه عندنا وَالْذي نقل 


الحديث فيه كأنّه تكلف لاجتماعنا على اليمين عند انبر [ لَقَد كان زيد من أَعظم أهل 


1 في الأم 17 : /9310) . 
)١(‏ سقط في ( ي » ص ) : 
() زيادة في (ط) . 


(5) زيادة متعينة . 


5 - كتاب الأقضية (9) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر - 51 
مام 0 » 20-6 6 - ئ 2 2 ١د‏ لهس ل 
المديتة .. » تم ذكر أحاديث عن السلف من الصحابة في اليمين عند المنبر ] منها 
5 07 0 م وعوم سداس 20027 2 لي عم دعم مشاه 6 
الي ولا ا ال 
و 1 هم 000 9 ع لعسمر 2 ا 000 و 
أبو بكر حَمْسينَ يمينا عند منبر رسول الله عله بالله ما قله » ولا علم له قاتلا » 


دم امعر 


ثم عقا عنه 29 . 

- قال أبو عمر : ون اعلا الها في الم عدرل 
وغيرها من البلدان » وبمكة بين الركن والمقام » فقد ذكرنا عن مالك » والشافعي في 
َلك ما بان به مَا ذَهَبا إليه هماء وأصحابهما . 

- وقال ابن أبي أويس : قال مَالِكَ في الأيمان التي تَُونْ بن الئاس في 
الدماء » وَاللّعان » والحقوق : لآ يحلف [ فيها عند منبر ]20 إلا عند منبر النبي عله 
في القّسامة ِي الدماء » واللّعان » [ واحقوق ]29 فيما بلغ نَلانَةَ درَاهِم من الحقوق » 
وأمًا سائر المسَاجد » فَإنْهُم يحلفون فيها » ولا يحلفون عند منايرها . 

للم - وما أبو حَنِيقَة » فُذكر الجموزجاني » وغيره ؛ عن أبِي حَنِيقَة » وأبي 


هه اس 2 ماده م 


يوسف ء ومحمد » قالُوا : لآ يجب”) الاستحلاف عند منبر َيه على أحد » ولا بين 


. ) 7379 : 3 ( عامل النبي عه على اليمن - انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
وانظر‎ » ) 175 : ٠١ ( وسفن البيهقي الكبرى‎ ») 7٠٠١*84 . 7٠٠١ 8.( الخبر فى معرفة السنن‎ )١( 
. ) 3:5 : " ( تاريخ الطبري‎ 
. (؟) سقط في (ط)‎ 
. سقط في (ك2)‎ )4( 
. في ( ي » س ) : يجوز‎ )5( 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ . 
اماه 8 2 7 5 م٠‏ م 527 9 00 ِ. 
الركن والمقام على أحَد في قليل الأشنياء , ولا كثيرهاء ولا ني الدماء , ولا في غيرها » 


ه 6 ده يلاه سم 


- 8 د 2-7 6عم - 0 00-7 
ولكن الحكام يحلفون من وجبت عليه اليمين في مجالسهم . 


تن ان نا يننا 


© باب ما لا يجوز من غلق الرهن‎ )٠١( 
هاس 0 تن ى ف عاد تبر اس تع‎ 2 3 2 - 
سيم اس اس هد بير نم وعمي‎ 
. 20) َيه قال : « لا يغلّق الرهن‎ 
الس قرس هاري و مهما سم‎ 1 - 2 ٠ ام اس لو‎ 
قال مالك : وتفسير ذلك » فيما نرى والله أعلم أن يرهن‎ - 05 
00 0 ”# لل حل 0 لد‎ ٠. - 6ه عور ه.ا .ول هوي م‎ 
وي هبر سم 8ه وي ساس ساس اش سم د الى عع م #6 م 86م ترس سس داس‎ 6 
الراهن للمرتهن : إن جمتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك يما‎ 
المسألة - 578 - قال الحنفية : إن المرهون مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت‎ )*( 
القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة وسقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل الزائد‎ 
على الراهن » وإن تساوى الدين وقيمة المرهون ؛ صار المرتهن مستوفياً دينه حكماً لتعلق قيمة الرهن‎ 
بذمته » وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين » فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن لا يضمن مالم‎ 
وقال الجمهور : لا يضمن الرهن إذا هلك بلا تعد ولا تقصير وهو في يد المرتهن » وإنما يضمن‎ 
. بالتعدي أو التقصير » ولا يسقط شيء من الدين بتلف المرهون‎ 
وقد اتفقت المذاهب على وجوب ضمان الرهن باستهلاكه » على أن قيمة الضمان تحل محل‎ 
المرهون ؛ واختلفوا في جزئيات مثل تحديد الخصم الذى يطالب بالضمان » وتعيين وقت تقدير‎ 
. القيمة‎ 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ؟ :181775 ) ء المغني ( 4 : 7945 ) ء كشاف القناع‎ 
تبيين الحقائق‎ » ) ١77 : 5 ( الشرح الكبير ( : 5414 +75 ) » بدائع الصنائع‎ ») 558:5 
.)5١: لامع اللياب ( ؟‎ : 5 
الموطأ : 778 ؛ ورواية أبي مصعب (55807) ورواه الشافعي في مسنده (7 : 154 ) » وفي الأم‎ )1( 
باب و ضمان الرهن » » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5 : 54 ) » والبغوي في‎ ) 117 : * ) 
الانعفاع بالرهن » (8 : 184 ) » ورواه عبد الرزاق في المصنف‎ ٠ شسرح السنة (75١5؟) باب‎ 
وصححهء‎ ) 0١ : ” ( والحاكم في المستدرك‎ ,») 7١8 : 8( » الرهن لا يغلق‎ ١ باب‎ )١15١١*5( 
. وابن حبان في صحيحه . موارد الظمآن ص (47؟)‎ 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 


26 


5 - قَالَ : َهذَا لا يَصِلُح ولا يحل » وهذا الّذِي نُهِي عَنْهُ » ون 
جاء صاحبه الذي رهن به بعد الأجل فَهوَ لَه » وأرى هذا الشرط منفسخاًة©. 


1 - قال أبو عمر : قَد ذَكّرنا في « التمهيد »« من وَصّلّ الحديث : 
فجعله عن سعيد بن امُسيب » عن أبي هريرة [ من رواة مَالِك » ومن رواة ابن شسهاب 


أيضاً » ومنهم من يرويه عن ]20 ابن هاب عن سعيد » وأبي سلّمة » عن أبي هريرة 
عن ابولق 


6 - ومنهم من يزيد فيه مرسلاً » ومسندا 9 الرهن ممن رهته لَه غدمه » 


ممه 2ه ب 


وعليه غرمه ) . 


امار ل © 2 


51555 - وجعله بعضهم من قول سعيد بن المسيب . 
2 2 2 2 2 م.م عا مه سا ع م 
0- وقد حَدثنا خلف بن قاسم » قال : حدثني علي بن لسن » وأحمد 
عم .اشاس 2 7 تمه هد ده 2 27 2 
ا 0 
شهاب سل و سر ا 


موه م د وهس 


الرهن وهو من صاحيه )(4) . 

. ) الموطأ ( الموضع السابق‎ )١( 

. الحديث في التمهيد ( 5 : 55: ) وما بعدها‎ )١( 

() في ( ي » س ) بدلاً من هذه العبارة : ومن رواية . 

(1) التمهيد 1755٠ 15٠ : 5١‏ ) » وأخرجه الشافعي في ١‏ المسند » 1/1 من طريق يحيى بن أبي 
أنيسة » وابن ماجه )١11441(‏ في الرهون : باب لا يغلق الرهن من طريق إسحاق بن راسد » 
والحاكم ؟”/1١ه‏ من طريق مالك » والدار قطني 70/8" , والحماكم 51/7 - 51 من طريق كدير 
أبي يحبى » عن معمر » ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزيدي ‏ - 


71 - كتاب الأقضية )٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن - 0.ه 


4 - هكذا جاء هذا الإستاد عن معن بن عيسى » وكيس كَذَلِكَ في 


- 


المو 
"١848‏ كر روا د وان أي ذتية ؛ وى بن أن اليمسة » اهومن 
2 و 6 6و 6 م 

الزهري » عن سعيد » عن أبي هِريْرَة » عن النبى له » قال : « لأ يغلق الرهن ممن 


رهته » له غنمه » وعليه غرمه ) . 


سد ها سا مه 6م - يي ت” 7 .ا قرو ومس م ل إلى 
- وقد ذكرنا الاسانيد بكل ذلك من طرق متواترة في ١‏ التمهيد  ©()‏ 
داس هبر #6 


والحمد للّه كثيراً . 
0- وأصل هذا الْحَدِيثْ عند أَكْثَرٍ أهل العلّم به مُرْسَلُ » وإِنْ كَانَ قَدْ 

وصل من جهات كَديرَةٍ إلا أنهم يعلُونّها على ما ذكَرنا نهم في « العمهيد ‏ وَهُم مم 
- والروآيةٌ فيه : ١‏ لا يغلق ارهن ؛ يضم القَاف على الْحَبِر ؛ يمَعنى 


قي عار 


الرهن ليس يَغْلّق » أي لا يذهب » ولا يتلف باطلاً » واللّه أعلّم . 
"١‏ - والتحويون يَقُولُونَ : غلق الرهن إذا لم يُوجَد لَه تخلص . 
"١ 64‏ - قال زهير : 
يوم الوداع فأمس الرهن قد غَلقَا) 
-كلهم عن الزهري » به . 
وأخمرجه الدار قطني 717/7 , والحاكم 51/7 » والبيهقي 754/5 من طريق إسماعيل بن عياش » 


والحاكم ؛ والدار قطني 71/7 من طريق سبابة » كلاهما عن ابن أبي ذئب » عن الزهري » 


به . 
(58:59(0:). 
(1) البيت في ديوانه ص (35) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 51 


م ريل م 


وه ١؟‏ - وقال قعنب ابن أم صاحب : 
باننت معاد : رامت ذورتهناعئندة 
2 ١م‏ 2 2 إن 
وغلقت عندهامن قلبك()الرهن 
76 - وقال آخر : 


لشت ان عه 


8 2 إن ِ ل 
فطاوع رَهَاشركقباتت 


ِ ف« م 2 و« اق 
تجاذبهءوقدغلقالمجناح(» 


ه9١"‏ - وقد أَكْكْرنًا في « التمهيد )20 م من الشسواهد [ بالشعر ع9) في هذا 
الْعنى . 

ره "١‏ - وقال أبو عبيد : لا يَجُورٌ في كلام العَرب أن يقال في الرّهن إذا ضاع 
د غَلِقَإِنّما [ يقال : قد غلقٌ إذا ](*» استحقه اتن » فُذهب به » ثم ذكر نحو تفسير 
مالك لَه في الموطأ . 


8 5 07 2 ير اس اببسم مه 2م َم 

5" - وعلى نحو تفسير مالك لذلك فسره سفيان الثوري . 

5ة١ا"_‏ - وَبمثل ذَلكَ جَاء تَفْسِيرَهُ عَنْ شري القَاضِيِي » وطاووس » ؛ وإبراهيم 
انح 
(1) في التمهيد : قبلك . 
(؟) انظر الأغاني ( ١‏ ل من : 90)» والتكملة لابن الأبار ( ؟ 150 ). 
155:55 ). 
(1) سقط في (2) . 
(ه0) سقط في (ي 2 سصس). 


+ - كتاب الأقضية )٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن - 51 


ممع مم وها للا سمه 
١كة١"؟‏ وقد كان الزهري يقوله + ثم رجع عنم : 
+8 - أخبرنا عبد الله بن محمد » قال : حدثني محمد بن يحبى بن عَمرٍ 


م م لهام هاس هم 


[ قال : حدثني ]000 علي بن حَرب » قال : حدئني سفيان بن عبيئة » عن عَمرِو » عن 
طاووس » قال : إذا رهن الرجل الرهن » تقال صاحبه : إن لم آنك إلى كذا وكذا» 


#6 فس اس ساس صا اس اه شر وققه مه شه اه مهم اس قاس - 
فالرهن لَك » قَالَ : ليس بشسيء [ ولكن يباع » فَيأخذ حقه » ويرد ما فضل . 
ام <روع هنهم » حن متعدور» عن إبراهيم + نال : إذا أفرض الرجل 


يه اراس اه 0 


الرجل قَرضاً » وَرَهته رَهناً » وقال له : إن أََبتكَ بحقك إلى أجل كذاء وإلا قَهِوَ لك 
بما فيه » 
قَالَ : ليس هذا بشيء ]210 » هو رهن على حاله لا يغلّق20 . 


- قمه سام همه 


4 - وهذا كله كما قسره مَالِكُ - رَحَمه الله . 
"١‏ - وهذا يدل على أن قَولَّه و لا يغلّق الرهن » إِنْما هو في الرهن القَائم 
00-007 2 د امل . د؟ 20 ركد ور ه وها يبو١*‏ 2 مهمه 2 2 
الَوجود » لآ فيما هلك من الرهون » وأنه ليأخذه المرتهن إذا حل الأجَلَ بماله عليه مِن 


0 


الشرط الذي أبطلئه السئُ » وَجَعَلَتَ صاحبه أولى به به إذا أَرَادَ افتكا كه » فأدى ديته . 


سوه ماس دقر 


كدكولم - وذكر عبد الرزاق » عن مُعمر » قال تفلك تيوق : أرأيت قوله : 
لا يلق الرهن » » أهو الرجل يقول : إن لم آنك بمَالك » فَهذَا الرهن لَك ؟ قَال : 


ها 


و 


)١(‏ سقط في (ي »2 سصس). 
)١(‏ سقط في (ي 2 صس). 
(5) المغني ( 5 : 35815 ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


َال معمر : ثُم يني أنه إن هّلك لَم يذهب حق هذا ء إِنْما هَلكَ من رب الال لَه 
غنمه » وعليه غرمه0© . 

7 - قال أبو عمر : اختلف العلماء - قدا وَحَدِيئاً - من الصحابة : 
[ والتابعين ]© » ومن بعَدَهمٍ في الرهن هلك عند المرتون » يلف مِنْ غير جناَة 
[ منه ]20 » ولا تضييع : 

4 - قال مالك بن أنس » والأوزاعي : وعهمان البتي : إذا كان الرّهنْ مما 
يخفى هلاكه نحو الذهب » والفضة . والثيّاب » والحلي » والسيف » واللّجام » وسائر 
21111111111106 
هلاكه » ويترادان الفضل فيما بينهُما . 

ا رو دان مار عر كا او التو نميا الت كلا وري 
الراهن على امرتهن بفَضل قيمَة الرهن ع]9) , 

. وإِنْ كانت قيمة الرهن مثل الدين ذَّهَبْ بما فيه‎ - "٠ 

- وإن كانت أقل أتم الراهن للمرتهن ديته . 

"١‏ - وإن اختلفا» فسيأتي القول فيه في باب بعد هذا » حيث ذَكَره 

ا 


_ ام و د ٍ- اهس - و سمه ان ل | فى 
ددم وكا تال »ون اس ياد فا قم ل يل لق 
)١(‏ مصدف عبد الرزاق 8١‏ : 17" ) » وسان البيهقي "١‏ : 


(؟)2١")‏ سقط في (ك) . 
(؟:) سقط في ( ي » س ). 


م - كتاب الأقضية )٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن - 5و 


8 ف لدم 


قَامَت البَيتَةُ على هلاكه » فايس بمَضمون » إلا أن يتعدى فيه المرتهن » أو يضيعه 


:ا "1١‏ ونال اننيي : كل ما يعَاب عليه مُضمون على ارهن خفي هلا كه ) 
أو ظهر. 


. وهو قَولَ الأورّاعي » والبتي‎ - "١ 
وَائفَقَ مالك » وأصحابه » والأوز زاعي » وعشمان البعي ذ في الرهن إذا‎ - ١ ك/اة‎ 
كَانَ مما يظهَر هلاكه نَحُو الدور » والأرضين ؛ واليوان » وَمًا كان مِثْل َلك كله‎ 


ب ملا 0 


فَهَلكُ أنه من مَال الراه هن( ومصيبته منه » والمرتهن فيه أمين .' 


ه اس لاه 


"١43717‏ - وَرَوى هذا القّولَ الأوزاعي » عَنَ يحبى بن أبي كثير » عن عَلِي إن 
أبي طالب - رضي الله عنه . 

0 قن +وقال اين أبى ليلق © وعبيد الله , بن الس » وإسحاق » وأبو عبيد في 
هلاك الرهن عند المرتهن : إنهما يعرادان الفضل بيتهما على مثْل قَول مالك 
والأوزاعي ٠‏ والبتي » إلا أنه لآ فرق عندهم بين ما يظهر هلاكه » وبين ما لا يظهر » 


رمه شا لم #س 020 


وبين ما يقاب عليه » وبين ما لآ يغاب عليه . 
7 3 وده هم - و #ا م ا ا 
+" - والرهن عندهم مَضِمونْ على كل حَالٍ » حيواناً كَانَ أو غيره . 
مم ماص مام م ماد هد #ه ا م ل 2 امم 
6 - وروي هذا القول ومعناه عن علي بن أبي طالب من حديث قتادة » 


عن خلاس » عن علي - رضي الله عنه(» . 


. ) 55 : 5( في ( ي » س ) : المرتهن » وأثبتنا ما وافق لفظ التمهيد‎ )١( 
. ) 47 : "١ انظره فى السنن الكبرى للبيهقى‎ )١( 


7١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ -٠ 

. وروي أيضاً عن ابن مر مِن حَدِيث إدريس الأودي » عن إبراهيم‎ - ١ 
ابن عميرة » عن ابن عمر » إلا أن إبراهيم بن عميرة مُجهول » لآيعرف.‎ 

جم 1ت وكال سفيان الكوري > وأبو حنيقة #وأصحابة م والحسن بن بحي : إن 
كَانَ الرهن مثل الدين » أو أكثر » فَهِوَ يما فيه » وإِنْ كان أقل من الدين ذهب من الدين 
ِقَدرهِ » ورجع المرتون على الراهن يما نقص من قم الرهن عن الدين . 

8١8‏ - والرهن عندهم مَضْمَُونْ بقِيمّة الدين » فّما دون » وَمّا زادَ على 


ل باس يس مض 


الدين ؛ فهو أمانة . 
- م هم مه 2 قد # قنور لت ٠.‏ الى ه 
4 - وروي مثل هذا القَولٍ عن علي مثله من حديث عبد الأعلى » عن 
محمد ابن الحنفية » عن علي ؛ وهو أُحْسَن الأسائيد في هذا الباب عن علي - رضي 


6م لمم 


الله عنه(0) , 
00 م - ل إئ 9 ٍ- 2 - - 
ىمنا" - وقال شريح القاضي : وعامر الشعبي » وشريك » وغير واحد من 
الكوفيِينَ [ يذهب 20 الرهن بما فيه من الدين إذا هلّك سواء كانت قيمته مثل 


الدين ؛ أو أقَلَ » أو أكثر » ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء . 


ص مر م 


0158 - وهوَّقَول الفقهاء السبعة الدنِيينَ » إلا أنهم إِنما يجِعلُوته بما فيه إذا . 
سم سمس ٠.‏ 2 


هلك وعميت قيمتهء ولّم : قم بيه على ما فيه » فَإِنْ قَامَت بيد على ما فيه ترادا 


م © سمس 


القضل . ٠‏ 
"١ 0‏ - وبه قَالَ الليث بن سعد » ومالك بن أنس : إذا عميت قِيمَةٌ الرهن ) 
وأئَر اراهن وَائْتَونَ جميعاًأنّهُما ل يعرفان قيمته » فَهوَ يما فيه . 
)١( .‏ السنن الكبرى للبيهقي (" : 47 ) . 
)١(‏ الزيادة بين الحاصرتين من التمهيد ( 5 : /اا؟ ) . 


- كتاب الأقضية )٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن - ٠١١‏ 


سا اهمه بير 207 - 2 حل 2 لال امي 75 مم دمو 
ل 2 


8 - والحيوان عند اللّيث لا يضمن إلا أن ) يهم المرتهن في دعوى الَوْت » 
والإباق . 20 


. قال الأيث : بللوت يكُونْ ظاهراً مَعَنُوماً لا يخفى‎ - #١ 

0١‏ * - وإ أعلم المرتهن الراهن بموته » أو إباقه » أو أعلم السلطانٌ - إِنْ كان 
صاحبه غَائبَاً - حلف » وبْرىاً . 

0 - وَقالت طَائقة من أل الحجاز » 4 منهع سعيد بن المسبيء وابن شنهانت 
الزهري ؛ وعمرو بن دينار» ومسلم بن خالد الزنجي » والشافعي » وأصحابه : الرهن ' 


وفع ود دس د قور قم 


كله أمَانَة قليله » وكثيره » ما يغاب عليه منه » وما لا يعَاب عليه » ولا يضمن إلا بما 
يضمن به الودائع من التعَدي » والكضيبع كَسائرٍ الأمّانات . ولا يضير المرتهنَ هَلاك 
ارهن ودين تايت على اله ».وسواء عنْدَهم الحيوان في ذَلِكَ + والدور» والرباع ؛ 
والثياب » والخبي ؛ وغير ذلك . 

ارا رونل حب راو رو لور هر أذ 


ا 0 


ات أ #وحوري لحري سير والسيياوي أي فير ار 
النبي' 5ه 


وام - ومنهم من يرسله عن سعيد » ومنهم من يجعله من قوله  :‏ الرهن 


مسار ار ره زر 020 م وم 


من صاحبه الذي رهته لَه غدمه , وَعَلّيه غرمه » . 


.)1" * ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )1١( 


- الاست دكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار / ج 77 


ممه ماه دس رهم 6 . 
5” - وقد أوضحنا ذلك كله في ١‏ التمهيد :20 . 


200 


لولم - وقال هؤلاء : يعني قوله عله : له غنمه ؛ أي لَه غلته وخخراجه  »‏ 


- ِو وسرياو 


رهد ى 


. ومعنى عليه غرمه أي فكاكه » ومصيبته‎ - "١4 


ان كن - قالوا #رالرتون يس بعشو يما دمن وإنطا وهس من 


تعدى . 


500 به داه 00 5 عمد نضا ع ل 1 2 00 4 2 و 
- وقال المزني : قد قال مالك » ومن تابعه إن الحيوان ما ظهر هلاكه 


اإنمبميم - وال أبو حنيقة ومن قَالَ بقوله : ما زاد على قيمّة الرهن ذهو آنانة 6 
قم سم 


قالواجب بح النظر أن يكون كله أمائة . 


”5 - ومعنى قوله : له غنمه » وعليه غرمه عند مالك » وأصحابه » أي لَه 
ده لد 


غلته وخراجه وأجرة عمله كما قال من تَقَدم ذكره . 


, قَالوا : ومعنى قوله : وَعليه غرمه ؛ أي نَفَقَّعه » ليس الفكاك‎ - 08٠. 


والمصيبة . 
2 ع 2 ام ساس هس ساس الى ماس ول ١‏ يك نه 
ع "٠٠٠‏ - قَانُوا : لأنَ اعنم إذا كَانَ الخراج والغلّة كان الغرم ما قابل ذَلِكَ مِن 
التفقة:: 


و ىم 4326م م ام ع هم ده 6 هه ٠‏ ل كت م وم 
ل ا مح ووه 


0:50" ؛ -ل؟:؛). 


. 70 - كتاب الأقضية )٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن - ٠١‏ 


همه 


الشيء لمنقعة نفسه » والمرتهن أخذه وتبعه بحقه , والمستعير أخذ العاريةَ للمنفمة بها 


دون صاحبها ما دامت عنده . 
+٠.‏ - وليس كَذَلكَ الأمائةُ ؛ لأن الأمينَ يَأَخَذُها لمنفّعة بها . وَدَّلكَ 
حفظها عليه » وحراستها لَه . 


م رم بير و ورو 


رار اس إن و 
7٠٠‏ - قَالُوا : وفي معتى قوله : له غنمه » وعليه غرمه قوله عله : « الرهن 
مر كوب وَمَحَلُوبُ 2276 , أي أجر ظهره لربه ؛ وتَمقه عليه » ولا يجوز أن يكون ذلك 


للمرتهق فالآل ريام أجل الذي الذى له وولاً يجوز أن يكرت الراهن يلي الر كوب 
والحلاب ؛ لأنْهُ كان يَصِيرٌ - حيتفل - الرهن عنده غير مقبوض» والرهن لأبد أن 


يكُونَ مقبوضاً » ولو ركبه خرج من الرهن . 

: وأما أبو حَنيفَة » وأصحابه » كَتَأُويل قّوله - عليه السلام - عندهم‎ - "5 ٠8 

0 له غنمه وعليه غرمه » أي لا يكون غنمه للمرتهن » ولكن يكون للراهن وغدمه 

عندهم ما فضل من الدين » وغرمه مَا نقص من الدين29) . 

(1) روي موقوفاً على أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ؛ الشافعي في الأم ( : ١174‏ ) » ومن طريقه 
البيهقي في سننه الكبرى ( 5 : 178 ) » ومعرفة السنن (4 )١1377‏ » باب الزيادة في الرهن . 
وروي معناه مرفوعاً من حديث الشعبي عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) : 9 لبن الدر يحلب بنفقته 
إذا كان مرهوناً أو لظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » وعلى الذي يحلب ويركب النفقة » . 
أخمرجه البخاري في كتاب الرهن » ح (1517) ؛ باب ارهن م ركوب ومحلوب الفستح 
(ه : »)١4#‏ وأبو داود في البيوعء ح(9875) ء باب ( :788 ). وقال هو عندنا 
تجح 7 

. والترمذي في البيوع » ح (54؟7١)‏ » باب ما جاء في الانتفاع بالنهر ( * : هده ) » وابن ماجه 
في الرهون )١41٠(‏ » باب الرهن مركوب ومحلوب . 
(1) نهاية خرم في ( ي ؛ س ) . 


١7 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


0 رققمم صماهه 24 0 7 2 
ممعم وقد د وم همي 6 امه 2 م 
- والرهن عندهم مضمون بالدين » لا بنفسه , ولا قيمته . 


2 ال لذن يمه اهم شل #6 رس شي د © 6 
"١‏ - ومن حجتهم أن المرتهن لما كَانَ أحق بالرهن من سَائرٍ الغرماء في 
وةء ء 2 


الس علم لهس كَالوديعة »همون ولأنه و ا مالم يكن امرتهن أحق 


به . 


- وقال الشافعي : مَعَنى قوله عله : ولا يغلق الرهن » قول عام » لم 


رصع هسه م 


يخص فيه ما يظهرٌ هَلاكَهُ مما لا يظهرٌ » وما يغاب عَلَيه مما لآ يغاب عليه » ومن فرق 


سه مام ه 


بن سيء من ذَلِكَ » ققد قال0'7 يما لا يعضده نص » ولا قياس . 


[ ولو عكس هذا القّول على قَائلهِ ]29 » قَقِيلَ : ما ظهِرَ هَلاكه لا 


مُونُ أمانةً ؛ لأهما قد رضيًا أن يَكُونَ الرَهن بما فيه أو مَضموناً بقيمته وآما ما 
يَحْفَى هَلاكَهُ » فَقَّد رضي صاحبه يدفعه إلى الرتهن » وهو يعلم أن هلاكه يخفى » 


قد رضي فيه أمائتة» فهو لأمَائَهِ» فإ هلك لَم يهلّك مِن مال الْرتّهن م ؛ وَذّلك لآ 


يَصح ؛ لأنه ل ديل لقائله من نَص كتاب » ولا سنة » [ ولا قياس ]20 . 


صما ص م 


5515 - قال : ول خلاف علمئه َيْنَ الكلماء أن ما ظَهرَ هَلاكٌه مِنَ الأمَئْه » . 
ما حَفِيَ سواه مَضْْسُون» وما طهر » أو في ملاح من الَضمُونٍ سواء ف أله ظ 


مكو : 


(1) في (ك) : نص 
(؟) سقط في (4) . 
(”) سقط في ( كي » س ) ٠‏ 


م - كتاب الأقضية )١٠١(‏ باب ما لا يجوز من غلق الرهن داه.١‏ 


رمن حول : وَكَذَلِكَ قَول أهل الكوقّة » لآ يستقيم في قيّاس » ولا نَظَر» 


ولا فيه نر يلزم أنهم جَعَلُوا الرهن مرة مُضموناً بما فيه الدين , ومرة مضموناً بالقيمّة 
بما فيه » والمضمونات إِنْما تضمن بالقيمة ذا قَانَتَ كَأنْما فيها م من المحق » فَإِنْ ذَكَروا 
روايةٌ عن على » [ قالخلاف عن علي 2١]‏ موجود » والسنة تدل على أنه أمانةٌ » وباللّه 
التوفيق . 

5 - اختصرت كَلامَه هذا20©؛ ولك هذه الطوائف حجج يَطُول ذكرها » 
قد تقصاها أصحابهم » كل لمَذهبه » وبالله التوفيق , لا شرِيك له . 


نا ثزنا يزيا كنا 


)١(‏ سقط في (ي2 س). 
)١(‏ من الأم 7 : 1519 ) باب و ضمان الرهن » . 


)١١1(‏ باب القضاء في رهن الثمر والحيوان©» 

0 - قَال مَالِك : فيمن رهن حائطاً لَه إلى أجل مسمى » فَيكُون 
تَمَرَ ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن العمَرَ ليس برهن مّمّ الأصل » إلا أن 
يكون السترط ذلك » المرتهن في رَهنه » ون الرّجل إِذَا ارهن جار َه وه 
حامل » أو حملت بعد ارتهانه إِيَاهًا : إن ولَدَهَا مَعَهَا . 

"ل - قال مالك : وفرق بين الشمر وبين ولد الجاريّة » أن سول 


الله له قَالَ : 9 من باع تخلاً قد أبرت فَكَمَرها للبائع» ! لا أن يشسعَرطّه 


رم ير 


المبتا[اع ) . 
22 انمه م - ٠.‏ 42 ل © م .سس سس 
64- قال : والامر الذي لآ اختلاف فيه عندنا : أن من باع 
صمي بي © سه ب ل 202 - هاس 2 لل يل سه سم اس وقتر ا مم 
وليدة » أو شيئا من الحيوان » وفي بطنها جنين » أن ذلك الجنين للمشتري » 
(*) المسألة - 57 - من ثسروط المرهون : أن يكون قابلاً للبيع : وهو أن يكون موجوداً وقت 
العقد , مقدور التسليم » فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد ؛ ولا رهن ما يحتمل الوجود 
والعدم » كما لو رهن ما يئمر سجره هذا العام » أو ما تلد أغنامه هذه السنة » أو رهن الطير الطائر » 
والحيوان الشارد » ونحوه » ما لا يتأنى استيفاء الدين منه ولا يمكن بيعه . 
أما رهن الشمر أو الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه : فهذا الشرط متفق عليه بين أغلب الفقهاء » هو 
رأي الحنفية » والشافعية في الأظهر ؛ وظاهر الروايات عند المالكية كما حقق الدسوقي » وفي 
وجه عند الحنابلة . فلا يجوز عندهم رهن الثمر قبل بدو صلاحه ء ولا الزرع الأخضر من غير 
شرط القطع ؛ لأنه لا يجوز بيعه » فلا يصح رهنه » كسائر ما لا يجوز يبعه . 
وانظر في هذه المسألة : 
البدائع :5ه - هءالدر الممعار : ه/. 5486 ١01”ء‏ تكملة الفتح لولف 
8ه اللباب : ؟/4ه وما بعدها ء لاه » حاشية شية الدسوقي على الشرح الكبير : 77/7 وما 
بعدها » بداية الجعهد : 59/7" »ء القوانين الفقهية 0 سس الع 
/4 » كشاف القناع : 8١6/8‏ , المهذب : 8.9/١‏ 


-ا١50-‎ 


- كتاب الأقضية )١1(‏ باب القضاء في رهن الشمر والحيوان - ٠١‏ 


الحرل المخترق ار لويد" يشعرطه . فَليِسَت النخل مثل الْحَيَوَآن م 


مثل الجنين في طن أمه . 
89 - [ قال مالك : ومما يبي ذلك أيضاً : أن من أُمْرٍ الئاس أن 


هس سم سمه 2 كه هم ص © اس اراس سس تن 


رهن الرجل مر النخل , ولا يرهن العضل » وئيس رهن أحد مِنَ الئاس جنينا 
في بَطْن أمه ]200 من الرقيق . ولا من الدواب27© . 

- قال أبو عمر : لم يختلف قول مالك » وأصحابه أن ما تلده المرهونّة 
فَهِو رهن مَعها » ون الثمرة الْحَادنَة ليست برهن [ مَمّها , وأَنْ الغُمرةَ ]20 مَمَّ الأصل » 
لا مَعْ الاستراط . 

0- وقال الليث بن سعد : إِذَا كان الدين حَالا دَخَلّت الشمرة في الرهن » 
وإِذا كَانَ إلى أجل » فَالشمرة إلى صاحب الأصل . 

5 - وروي عنه أنه ل ندخل فيه إلا أن تَكون موجودة يَومٌ الرهن في 
الشجر . 

3١‏ - وقال الشسافعي : لا يدل الولَدُ الحادث , ولا الشُمرهٌ الْحَادنهُ في 
الرهن » كما لآ يدخل مال العَبد عند الجميع إذا رهن العَبْد0) , 


ود يم م اس 


"م وقال أبن حيفة »وأبو يوسف وجييد : إذا ولّدت المرهونة بعد 
6 
الرهن دَحَلَ وَلَدها في الرهن » وَكَذَلِك لبن » والصوف وكْمرٌ الفخل » والشجر . 


.) سقط في ( ي 2 ص‎ )١( 

() الموطأ: 79/ا - » ورواية أبي مصعب (55509) . 
(") في (ك) فقط دون باقي النسخ . 

(4)الأم (" : 58 1) باب و زيادة الرهن» . 

| 


١7 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


ودر قن اللووي واس ١‏ حي 

سرض - وبه قال أبو جَعُفْرِ الطبري » قال رتك ارق اراح م » كُل ذلك 
داخل في الرهن بغي شرط . 

”م - قال أبو عسمر ا ل قل نار وفيت 0 الوق 
.هذه المسألة . 

ان ع يت ل ال ار را 
إلا ' بالشعرط دل على أنّها شي آخر غير الأصل » ولا تدخل فِي الرهن إلا بالشرط بعد 
ظُهُورِهَا » وَالأمَةُ ليصح رهن جنينها فِي بَطّنها » فَإذا ولّدت » فهو ماين لها لم 
يقع عليه الرهن » فهو للراهنٍ 0 

0 ال 0 21 


الكتابة » ولا فرق عنده بين الكمرة والولّد ؟ لأن ذَلِكَ كله نمى من الأصل . 


.. لا" - والاحتجاج بِمَذَاهبهِم فيه تشعيب » والأصل ما ذكرئه لك . 


نك ين فنا لنت 


(1) في (ط) : المرأة . والصواب ما أثبتناه . 
(0 الأم ١؟‏ : ١67‏ ).باب « زيادة الرهن:» 1 


)١7(‏ باب القضاء في الرهن من الحيوان0) 
4 ح- قال مالك : الأمر الذي لآ اختلآف فيه عندنا في الرهن : أن 


كان ون اشر يكرت فاك رارض أردار أو حيّوانء و فَهلك في يد 
2 م ديريو هترم 
المرتون وعلم هلاكه » فَهِو من الراهن » وإن ذلك لا ينقص من حق المرتون 
شيئاً » وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن » قلا يعلم هلاكه إلا بقوله ؛ 
نهر من المركهق ؛ وهو لقيمده ضامن . يقال لَه : صفه » فَإِذا وْصِفَهُ » أحلف 


على صفته وتسمية ماله فيه » ثم يقومه أهل البصر يذلك » فَإِن كان فيه 


ا 0 


هافو اه اس 
ضل عما سمى فيه المرتين» أده الزاهن » وإن كان أقَل مما سمى » أحلف 
الراهن عَلَى ما سّ سمى المرتون » وبل عنه المَضل الذي سمى المرتون » وق 
ارم . وإن أبى الراهن أن يحلف » أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمّة 
ان سرون : لعفم بي يقلن » لض الى ميد 
الرهن . وَكَانَ ذلك لَه , ذا جَاء بالأمر الذي لا يستدكر . 
قال مالك : وذلك ! إذااقييض المرتين الرهن نزول شيعه على يلي 
غيره(© , 
(*) المسألة - 58٠١‏ - إذا هلكت العارية عند المرتهن » فليس لمالكها عند الحنفية إلا ما كان مضموناً 
منها » وهو الأقل من قيمتها ومن الدين . وإذا كان الدين هو الأقل » فلا يرجع المالك على المستعير 
بالزيادة ؛ لأن العارية أمانة » وهي لا تضمن إلا بالتعدي . ا ا 
وقال المالكية : يرجع المالك على المستعير بقيهة العارية يوم استعارها . وقال الشافعية » والحنابلة 
في أظهر القولين : إذا تلفت العارية لدى المرتهن من غير تعد ضمن الراهن قيمتها يوم تلفها.ء إذا 
العارية مضمونة مطلقاً عند الحنابلة » ومضمونة أحياناً عند الشافعية والمالكية . 
(1) الموطأ : ٠"/1ء‏ ورواية أبي مصعب (51514) . 


-ة.1- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟ ١‏ 


قله لهس 0 ول ده لم اقم لم ام 
5٠‏ - قال أبو عمر : قد تقدم القول فيما يغاب عليه من الرهون » وما لا 
يُعَابْ عَلَيه منها في البّاب الذي قَبْلَ هذا : باب غلق الرهن » قلا معنى لإعادته اهنا . 
لوه اه م هم 007 وم 2 6 32007 
0م. 0" - وما اخمتلاف الرهن والراهن والمرتهن فيما على الراهن من الدين :؛ 
َقَولَ مالك ما ذّكره في « الوط » مما قد ذّكرناه عنه ي هذا الاب . 


اهار لله م 


عم - وم يَخْتِف أصحابه عنه أن اقول قول لمْرتّون فيما بينه وبين قيمة 


الرهن . 
74 - ولا تعلم أ أحَداً راعى قيمَةَ الرهن في هَذهِ امسالة غير مَالِكِ » ومن قال 
بقّوله » إل أنّهُم لا يَكُونُ القَولَ عنْدَهُم قَولَ لمْرتَون إلا إلى قيمّة ارهن ؟ لأن الرهن 
وق ان » َكب يه » وصار القَول ول من الرهن في ده إلى مقدار سيد » ولا 
يصدق على أكثر من ذَلكَ » وَالقَول قُولُ الراهن فيما رَادَ على ذَلِكَ » فَإِنْ كان الرهن 
قائما» وَاخختلًا في الدين » فَِنْ كَانَ الرهن قَدرَ حك لمرتَون أده بِحَقَهِ » وكان أولى 


رمع قاسم مهار 


يلخاو رح جر حي لي سو عار وا رم 


قد همعو 


٠١‏ - وقال ) الشافعي ؛ وأبو حَبِيفَة» وآصحابهما » والقُوري ؛ والحسن إن 
حي : إذا مَلَكَ الرَهنْ اسلف الرَاهن وَاْرتهنْ في مقَدار الديّنِ20 فَالقول قل الراهن 
في الدين مع يمينه ينه » ولا قَولَ للْمرتهن هَاهنا إلى قيمّة الرهن » وَلآما دون » »ولآما 
507 

.07" - قال أبو عمر : ارهن مدع » فَإِذا لَم تكن بيد لف الراهن على 


ظاهر السئة الجَْمع عَليها » ولا يرم اراهن من الدين إلا ما أقَرَ يه » أو قَامَت عليه 


(1) في (ي » س ) : الحق . 


7 - كتاب الأقضية )١(‏ باب القضاء في الرهن من الحيوان - ١١١‏ 


ذا لاا و - أ - 0 - . - 0 2 ال 2 رد اديت #سام 
بيئة ؛ فإن اختلفا في قيمة الرهن الهالك » أو صفته » فالقول قول المرتهن عند مالك 
را مينا به لاله 
وه دام 8 مه د رم هك سس 7 5" الس لس لس لش بم هم ممم ا 
المرتهن » والشافعي والكوفيون على أصولهم المتقدمة » وهذا باب مطرد لو وقف على 


المدعي من ا مدعى عليه فيه » وبالله التوقيق 5 


3" 2 فشا يهم أ م قم هم ان ل 
الضامن لقيمته » وهو مدعى عليه » والراهن مدع بأكثر مما يقر به 


لننا تننا يننا فين 


17) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 
- قال مالك : في الرجلين يكون لهماً رهن بينهماً يتهماًء فقوم 


أحدهما ببيع رهنه » وقد كَان الآخر أنظره بحقه سنة » قال : إن كان يقدر 
على أن يُقسمْ الرهن » ولا يتقص حق الذي أنْظرَه بحَقه » بيع لَه نصف الرهن 

لذي كاد يهم » تأوني حَقهُ وإ خيف أذ ينقْصُ حقه ‏ بيع الررهن كله » 
أي الذي قَامَ يبع ريه » حَقَهُ من ذلك . هن طَابت نفس الذي أنظره 


م س ه#س سس مره سسللر 


بحَقه » أن يدقع نصف الثمَن إِلَى الراهن » ؛ وإلاً حلف المرتهن » أنه ما أنظره 
إلا ليوقف لي رهني على هيتته » ثُم أعطي حقه عَاجلاً . 


وخر رض حاقال : وسمعت ملكا يول , ل ا 


ا همه 9 عر 6د مم 


مال : إن مال الْعبد ليس برهن » ؛ إلا أن ب يشترطه المرتون 

ال لل 000000 ٠‏ 
وَالحيُوان ما يغني عن الكَلامٍ في مال العبد . 

ا خلاو لق بحو نا لتويك بخمةة لك 
الْرهُون » هل يدمخل في الرهن » م لآ؟ 

ل ا 


"٠‏ - وائفقَ ابن القّاسم » وهب أله لا يكون ما يوهب العبدء ولا 


شد 4م 


خراجه(١)‏ رهناً . 


. في ( ي » س ) خراجهم‎ )١( 


1 


كك دم - كناب الأقضية )١7(‏ باب القضاء في الرهن يكون يبن الرجلين - ١١1‏ 


نيم اشام 6م وده الى ا 


وخخالقهما يَحبى بن عمر » ققال : ذلك كله رهن معه . 
؟ . +" - قال أبو عمر : الصوَاب أن لأ يَكُونَ الخَراج » ولا غيره مما يستفيده 
رَهنا ؛ لأنّهُ مك للراهن » لم يتعاقد عليه الرهن . 
مغ . 0س - وقد انق [ العلماء ]210 أن مال العَبد لآ يدل في البيع إل بالشسرط » 
وهي السنة , قَالرهن أحرى بِذَلِكُ » وأولى . 


- .عر 


؛ ؛ . 7" - وآما القضاء ف في ارتهان الرجلَين ؛ فقال مالك ما تقدم ذكره . 


. 9م - وَقالَ أيضاً : إذا ارهن رَجُلانِ بدين لهم على رجل دَيناً وهما("© فيه 
م تهواءم 


ركان لَميْصِحٌ قَضاء أَحَدهما دُونَ الآخر» ولا يقبض ارهن حتى يسكوفي 


مم0 مله له ما فيه فَإِن َم يكُونا فيه يكين » فَِنّهُإذا قبض أحَدهما قبض 


هه 


خصتكة 2 . 


-ٍ 


52 حم 


سوق يل 
0 .+" - وقال الشافعي : 2 يصع الرهن من رجل إرَجلين » ومِن رَجلَين جل » 


رم #اس 


َكل وَاحد مهما نصُف ارهن » قإذا قَضى أحّدهما تبأد تَصمبه مِنَ ارهن » 


. سقط في (ك4)‎ )١( 
. في (ي » س ) : رهناً هما‎ )١( 
. فى ( ي » س ) : الرهن‎ 5 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 
٠‏ قم وم ل مه ٍ- - 2 م مو مداه ال هه 
فإن كان المرتهن واحدا » والراهنان اثنين [ فأجر أحدهما » أو قبض منه حصته من اثنين 
سما سا داه كم مر 6ه رم مامه اس سن الإرر© - و - 
خرجت حصته من الرهن » وكذلك لو كانا رجلين )١(]‏ فأجر أحدهما » أو قبض 


- م إلى ٍ- 31 فق زدره © ساس 6 7 شير 
1 حصته ]20 فنصفه خارج من الرهن » ويقاسمه إن كان مما يكال أو يوزَن20. 


ل ين ين فين 


.) سقط في (ي »ص‎ )١( 
.) سقط في (ي »ص‎ )١( 
. » باب « رهن الرجلين الشيء الواحد‎ ) 17١ : "( (مم) الأم‎ 


7 0 باب القضاء ء في 0 0 


"0 00000 


الرهن . قَقَالَ الراهن : قيمَتَه عشرون ديتارا :.وقال المرتهن :.قنيمته عشرة 

دنانير وال الذي لجل فيه عشلرون هارا .َال مالك :يقال لذي يده 

ارهن : صِفّهُ . فَإِذَا وَصّفَهُ » أحلف عليه . ثم كام تلك الصمّة أهل المعرقة 

0 يد حَانَت القيمةٌ كر مما رهن بد قبل مركو : ارد إَِى الرأهن بقية 
2 


حَقَه .ون كانت لقم قل مما رهن يه » د المرتون بَقمِةَ حقه بن 
لاهن وَإِنْ كانت الْقِيمَة بِقَدرٍ حَقَه » قَالرهن بماً فيد(© . 
9 ره ا .هل ٠. ٠‏ 007 50 2 
.8" - قال أبو عمر : هذا كله من قوله على أصله فيما يغاب عليه من 
هو وعم ل وم عام 4# الس سه د هم صصمسم 2 مي مده 5 
الهو أَنّهُ على مركن مَضْمُونٌ» قَلّما كَانَ مَعْسْمُونا عليه » كان لَه ديه الذي اتا 
2 7 2 ره ا ولدممه 2 3 مقمه ور ه ال لس أي «قارى هم له لل 
على تسميته » ثم اخختلفًا في قيمة الرهن [ وهو تالف قد ضاع » وأصله أن القول في 
صقّة اهن قو ارون ]20 ؛ لأنّهُ كان يده وثيَةٌ يدينه » قصارَ مُدُعى علي فيمًا لآ 
2 0 2 مء امه 0 38 2 ورم - 200 عفد اطاط 
يقر به من قيمده » تُرَجَبت اليمين» عليه ِي صمَّعه » ثم ضمن تلك الصفة وترادا 
اهم م - وك 2 قم دس هاس م 2 2 - م 2-5 
و 5050007 
(1) تقدم ضمان الرهن في المسائل السابقة . 
() الموطأ : 771 - 177 » ورواية أبي مصعب (5558) . 
(0) سقط في (ي » س). 


(5) كذا في (ط) » وفي باقي النسخ : فوجب الثمن . 


11١م‎ 
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نر اروو 


7١5‏ - وأا الشمافعي » [ فَالرَهن عند أمَائَةَ ]02 على ما قَدمنا ذكْرَهُ لهم 
1101112101 
على بلغ لين »لم لاهن المروح عن ولأ إلى لمر »وإ اععلقَا كرون 
مم قم لَه بيئة ‏ َالَو قول الراون مم ينه جيتيذ ؛ أنه مدُعى عليه » وهذا 
م م ]0 لآ إشسكال فيه( . 

- وما أبو حنِيقَةَ » فالرهن عنده بِمّا فيه إذا هلك » وَكَانَتَ قَيمَبَهٌ 


هه 8 22 اه سم اه 2 سد سم رهم 2 2 ِ. 
كالدين © أو أكثر : وإن كانت قيمته أل رَجع امون على الراون مام ديه . 


كل فول سن عَذوالأقرال قال ماع امن السلق قد دكرتاهم قيما مضل ع 
والحمد لله كثيراً . 


بن يزيا ين 
0 ل م26 6 ره الم وم اس 6م 
ٌْ انك ا الك لاحر رادا في ار عار بيات في لطر« 
يرهنه أحدهم صاحبه . فقول الر اهن : أرهنتكه بعشرة دَنَانِير . ويقول 
المرتهن : ارتهنه منك يمشسرين دينارا والرهن ظَاهِر يمد ارون . قال : 


0 يحلف الم ” 


يحلف المرتهن حتى يحيط يقيمة الرهن . 
فَإِن كان ذلك . لآ زيادة فيه ولا نقصان عما حلّف أن له فيه » أخذه 


المرتهن بحقه . وكان أولى بالتبدثة باليمين . لقبضه الرهن وحيازته إياه . إل 


. سقط في (ك)‎ )١( 

(؟) زيادة في (ط) . 

(©) الأم م : ١36177‏ ) باب و ضمان الرهن » . 
(4) في (ط) : كالرهن . 


دم - كعاب الأقضية (4 )١‏ باب القضاء في جامع الرهون - ١١7‏ 


مه مد مهار 


أن يا رب الرهن أن بطي َه لذي حلف عليه » ويأخذ رهن . 
.٠م‏ - قَالَ : وإن كان الرهن أكل من العشرين الى سمي حلفا 
المرتهن على العشرين التي سدى نميل لإراحن إما أن تعليه الذي حلف 


سه برد ار 


عليه » وتأخذٌ رهتك . وَإمًا أن تَحلف عَلَى الذي قلت أنك رهنته به » ويبطل 
نكما مرو على قة رن . َالَف انبل ذلك نه وذ 


وس سار 


َم يحل ف لَرِمَه عم ما حَلّف عَليْه المرتن23 . 


الى 


مه . 87 - قال أبو عمر : هذا بِيِنْ كُلْهُ على ما تَقَدُمَ من أصل قوله » لآ خلاف 
عند أصْسَابه » وَمتَحلِي ممه فيه إلا في قله : أخلف لمرو على المشمرين لي 
سمئ © ثم قيل للراهن : إما أن تَحلف عَلى ما قلت » ولا يرم أكتر من قيمة رَهنك » 
أو مبلغ أَعْررْتَ به مِنّ الدين وما أن يغرم ما حلف عليه امون » وهذا موضع اخملّف 
970 
ادعاه المرئهن إن لّم يقم المرتون بينة يما ادعَاهُ » ولا يَمِينَ عليه إلا أن يردها عليه الراهن . 


- الس هس دش هللادم .عد ومس 


ك5" - وما الشسافعي » فَقَّد تَقَدمَ وَصفنا لِمَدَهَبِه ِي أن الرهن أمانة عنده » 


ما لَه ارون من ال عَم نه الي ذالم كن لهي حلف ارون عَلى مقر 
به » وإ لَم يكن عله غير ذَلِكَ » ولَهُ أيضاً عند رد اليَمينِ إن إن ثسَاءَ على ما قَدمَا من 
أصله في ذلك أيضا”© . 


. )777( الموطأ‎ )1١( 
. » (؟) الأم 3 :177 ) باب و ضمان الرهن‎ 
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6 مه كش لم مره مه رمه اه همد بم 
05 تر رد تحت المحازي علوم 11[ شرل لل امن 
هع ااه لس هم 


في مقدارٍ الدين الذي وَقَع به الرهن ع إذا اختلّف هو والمرتهن فيه مَعْ , 2 يميئه بالله عز وجل 
على ذلك أن طَلَب المرتون يمينه عَلَيه » والقول7© قول المرتَهن في قيمّة الرَهن إِذَا ضاعٌ 


0 عسم ا سم 


يب والستلد حر واراو في سجرج . يسِينه بالله عر وجل على ذَلِكَ أن طَلَب 


الراهن يمينه يميته علينةغ ٠‏ » إن حلف بَرِكاً » وَِنْ نكل عن اليمين لَرْمَه ما ادعاه عليه الراهن 


: 
فيه . 
ص مس 


2 8 وه ممه مو شم مه كق 
0" - قال أبو عمر : اتفق الشسافهي . وب حَيفة » وأصحابهما » والُوري 
© سه سس 
أن القول قول الراهن إِذَا خالقه متهن في مبلغ ما [رهن]() به الرهن » ولم يراعوا مبْلغٌ 
قيمَة الرهن ؟ لأن الرهن قد يساوي ما رهن به » وقد لا يساوي » ورهن يدعي فيه ما 
2 00 اع داس ا بس الهس عم عام وس الم ا سم 0 22 
لآ يقر له به الراهن » فَالقَول فول الراهن ؛ لأنه مدعى عليه وَالبَينَةُ في ذَلِكَ على 
مم هس © س اه 6 لاض لاس ثم 0 م ماو 86 وس هه 
المرتهن » فإن لم تكن له بينة حلف الراهن » وأخذ رهنه » وادعى ما أقر به . 
-- - قا بيد هسم #0 ىا ِ-- لي - - ٠.‏ 
4- وهذا القول قول إبراهيم النخعي » وعطاء بن أبي رباح » وإياس بن 


سمب صا ص اسم 


معاوية وطائقة . 


هيوس 


- وحجة من قَالَ بهذا القَولٍ إجماعهم على أن من أقر بشيءٍ » ويس 
ع ورين » ارا قزل و ماعو أيضا لي أن لاض ذا اانا بي لمرو 
السلعة أنه لا يكون القول قول من ادعى من الشمن ما يكون قيمَة قم السلمة 


0 


اك" - والحجة لمّالك » ومن قَالَ بقوله ما قَالَه إسماعيل بن إسحاق في قوله 


5 في (ي » س ) : وأما‎ )١( 
ش (1) سقط في (ي » س).‎ 


- كتاب الأقضية )١4(‏ باب القضاء في جامع الرهون - 1 


6 إئ هسم 0 كمس ع دعو َه - 0000 
عز وجل : 8 ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة # [ البقرة : 7817 ] » قال : فجعل 
عهوى مره 


الرهن بدلاً من الشهادة ؛ لأن المرتهن أذ بحقه وثيقة لَه وي 
على مبلغ الحق » فَقَامَ مقَام الشاهد إلى أن يبلغ قيممه » وما جاوز قيممه » قلا وثيقة لَه 
فيه » وكان القَول في ذلك قَولَ الراهن 


مم #س 


ان حَوَهَدا كله فقول طاؤوض » والحسن » وقتادة » ويحبى بن سعيد » 
وأكثر أهل المديئة . 
ذل جرح يك 
سام اس ال © سس دس ان هار رس اس ساس © شا هم دس اس #6 َوه 
5.71" - قال مالك : فإن هلك الرهن » وتناكرا الحق ؛ فقال الذي له 


بر هس سم 


الْحق : كانت لي فيه عشرون ديتار . وَقَالَ الذي عليه الحق : لم يكن لَك 
فيه إلا عثسَرَة دانير . وال الذي لَه الْحَق : قيمَة الرهن عَثَْرَة انير . وَقَالَ 

22 ه اكش 0007 م بورداد سصساس 2 رم ها د اق ا ل م عع 
الذي عليه الحق : قيممه عشرون ديتارا . قيل للّذي لَه الحَق : صفه ٠‏ فإذا 


وَصفّه » أحلف علَى صفته . ثُم أقَامٌ تلك الصفة أهل الْمعرِقّة بها . إن كانتت 
سمه الرهن أكثر ما ادعى فيه المرون » أحلف علَى ما ادم لم يعطى 
الراهن ما فَضَل من قيمة الرهن وإن كانت قيمنه أقل مما يدعي فيه 
الجر بيقن اأخاد تل ارك 1 قير نم اه يما يلع الرهن 8 


أحلف الذي عليه الح .على الل الذي يقي للمدعى عليه . بعد مبلغ نَمَنٍ 
الرهن . وذلك أن الذي بيده الرهنْ » صارّ مدعياً عَلَى الراهن . فَإِنْ حَلّفَ 


ص سم هرس كاير سم اس © 


بطل عنه بقمة ما حلّف عله السرتون » يما ادعى قوق قسة الرهدن ٠‏ وإن 


نكل ؛ لزمه ما بقي من حق المرتهن . بعد قيمة الرهن(© . 


)15537( والموطأ رواية أبي مصعب‎ » 78 - ٠7” : الموطأ‎ )١( 
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2 وفع همه ردك سه سمه مام اسم 2 
"٠.4‏ - قال أبو عمر : هذا كله من قوله : مكررا » والمعنى لآ خفاء فيه على 


من له أد كن 3 َهُمِ » ولا مدّحَلَ فيه للْكَلام علَيهِ إلا مكرراً معاداً ؛ لأنه قد مَضى معنى ما 
ذهب إلّيه مالك وَخَيرَهُ مِنَ العلماء فِي ذَلِكَ وَاضحاً غير ممشكل على كل معأمل » 


مد هيم ثم م 


والحمد لله كثيراً . 


)١5(‏ باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها 
١.‏ ل الْمَكَانِ 


5 ا مم 2 إئ 6 إئ 


ل ل 
داه . وله الكراء الأول . وإن أحَب رب الدابة » قَلّهُ قيمّة دابمه مِنَ اللَكَانِ 


س2 اص اس 


م6 مر هي هس 


الذي تَعَدّى منه الْمُسبَكْرِي ء وله الكراء الأول . إن كَانَ اسعَكْرى الدابة 
البدأة . فإن كَانَ اسمكراها ذَاهبًا وَرَاجعا » تم تعدى حين بَلعٌ البلدَ الَْذى 
استكرى إِليْه » فَِنْمَا لب الدابة نصف الكراء الأول . وذلك أن الْكراء نصفه 
في البداءة ونصفه في الرجعة . تََعَدَي المتعدي بالدابة . ولم يجب عَلَيْه إلا 
نصف الكراء الأول . ولو أن الدابة مَلَكَتَ حين يَلَعْ ها الْبلّدَ الذي استكرى 
إل » لَم يكن علَى الْمسبَكْرِي ضمان . ولم يكن للْمَكْرِي إل نصف الكراء . 

فَالَ : وَعَلَى ذلك » أمْرٌ أهل الَعَدّي والخلاف » لما أحذوا الدابة 
عليه( . 

.ام - ثم ذكر مَسألَةَ في الْقَارَضٍ يخالف » فيشتري غير ما أمره به صاحب 
امال ليكون له الريح كله + ويضمن رأ امال 

5 - والمبضع معه يخالف رب البضاعة فيما أمره به » ويتعدى ليضمن 


البضاعة » وَيَأَحدَ ربحها » فَإِن رب الال في الوجهين جميعاً يخير بين أن يضمنه » 


هام 


وبين أن يجيز فعله » ويكون على شرطه . 


(0 الموطأ : 8ل/ - 7/84 . 


11م 
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2 لس © مس وام مم لس اس #لو‎ 
٠ . وقد تقدم ذكر ذلك كله في كتاب القراض‎ - "07 
وآمَا تَعَدي المكتري بالدابة » فَإن00 أكثرَ أهل العلّم ححَالَفُوا مَالكاً في‎ - "7١ 
ذلك » ولم يجعَلُوه من بَاب العامل في القراض » ولاً البضع مَعَهُ يخالقان [ ما أمرا به‎ 
. في ذلك‎ 
5 و 6 مامش دهم بم ال اسم م سهد 0ه سرهم‎ 
وأما الشافعي » فَقَالَ عنه المزني : ولو اكترى دابة من مكة إلى مر‎ - 8 
: فتعدى بها () إلى عسفان”” ء فَمَلَيه كراؤها إلى مر » وكراء مثلها إلى عسفان‎ 
همس “بامه 0 س02ه© ش‎ 2 
: وعليه الصماد يعني > إن عطيت‎ 
ساس مس لص مس‎ ٠. .امس © در هيم مهم - هه م 6ه م‎ 
وقال أحمد بن حنبل : من اكترى دابة إلى موضع » فجاوز » فعليه‎ - 
. الأجرة المذكورة » وأجرة الل لما جاوز » وإِن تَلمَت » فَمَلَيه أيضاً قيمتها‎ 
م همه 2 شه يعدم مم سمه 0 و‎ 2 0000 
ذكره المزني في مختصره على مذهب أحمد » وهذا كقول الشافعي‎ -١ 
+ بواء‎ 
دود مص الوه #2 #مد دام أشي 2 60م هم ممم‎ 
: وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومحمد فيما ذكر الطحاوي عنهم‎ - 5 
, من اكترى دابة إلى مكان » فجاوز بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة جاوز يها‎ 
وَكَانَ عليه الأجرةٌ » ولا شيء عليه في مجاوزته [ بها بِعْدَ سلاممها » وَإِنْ عطبت في‎ 
. 49] مُجاوزاته بها كان عليه ضمان قيمتها سَاعَة تَجَاوّرٌ بها‎ 
٠. وعه لاه صم اسم سمس سام هم ام‎ 
قال أبو عمر : مذهبهم أنه إذا جاوز بها كانت في ضمانه إن‎ - 70.07 
سقط في (كيا» صس).‎ )١( 
سقط في (ي 2 صس).‎ )١( 
. جاء في ( ي » ص ) عسقلاني » وعراق بدلا من عسفان ومر » وكلها أسماء مواضع‎ )"( 
. ) سقط في ( ي » ص‎ )5( 


71 - كتاب الأقضية )١5(‏ باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها - ١77‏ 
سلمّت » أو عطبت » فَلِيس عليه أجرة لمَا هو ضامن لَه . 

. وَهذا لاف ظاهِر القرآن » وَظاهر السئة‎ - 7١5 

- قال الله عز وجل : ظ لا تأكلوا أموالَكُم بَينَكُم بالبَاطل » 
البقرة : ١84‏ ] 

لس سه بي تمع كش رب امه ماه واه 0 37 
- وقال رسول الله َيه  :‏ ليحل مال امرئْ مسلم إلا بطيب نفس 
منه )200 . 

"١ 0‏ - وَامْمعَدي بالدابة ذا تَجاوَرَ بها الَوْضِع الذي اكتراها إليه » فَقَدْ وجب 
لجيه َه هذا فى ل » لما خا دعل هعلو يقر 
الوه رن ري طن اللكتري 1 لكاو لديا ل ل 
دوة دوك ا خط را ناما رمصويت بان 
تعالى لم يجعل الدابة إِذَا سَلمَت في ضّمان الْتَمَدي يها . ولا رسُوله » ولا انقَقَ الجميع 
عليه » بل الجمهور يَقونُونَ : إِذَا اسَلِمَت فلا ضمان على المكتري فيها وإِنْما لَه كرَاء 


: طرف من حديث طويل في خخطبة الوداع رواه أبو حرة الرقاشي عن عمه ( رضي الله عنه ) » قال‎ )١( 
كنت آخمذاً بزمام ناقة رسول الله عله في أوسط أيام الدشريق إذ ودعته الناس .. فساق الحديث‎ 
. » .. بطوله » ومنه قوله له 9 .. إِنه لأيَحِل مال امريء إلا بطيب نفس منه‎ 
: 8 ( رواه الإمام أحمد في مسنده ( ه : 177- 74 ) , والحديث عند البيهقي في سننه الكبرى‎ 
)1١148( وأبو حرة عن عمه لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبو داود ح‎ )١ 
في كتاب النكاح باب في ة ضرب النساء » » وهو طرف من هذا الحديث الطويل عند أحمد وأبو‎ 
. حرة ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود وقال أبو حاتم وغيره : اسمه حنيفة‎ 
قال الحافظ ابن حجر : إنما هو مشسهور بكنيته . وقال ابن منده وابن قانع وأبو نعيم والبارودي‎ 
وجماعة : إن حنيفة اسم عم أبي حرة . وكذا الطبراني في المعجم الكبير » وقال أبو نعيم وغيره‎ 
اختلف فى اسم أي حرة فقيا, حكيم ب. أي يزيد ع وقيا غى ذلك . انظ العمذنت ١م . عدم‎ 
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س #0 6 مه 
المسافة التي تعدى علّيها . 

رد هده سم لوللا اما سم - - 6مس © وه اه سامير 
904” - وقد تناقض أبو حنيفة » فقال فيمن تعدى في بضاعة أبضعت معه . 


تكثر له ع شار 


م 0 لزه ير ممه لد كيه آذ 2< ماب و 
فتجر فيها : إنه ليس له الربح » وعليه أن يتصدق به » وكذلك الغاصب . 


م 


ْ سس شه برتم اس - - 052 6م 520 مه سدس لهسا 
.7" - وسئذ كر هذه المُسألّة في مُوضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . 


)5 ع( باب القضاء في المستكرهة من النساءد*) 


04 ح- مالك عن ابن هاب ؛ أن عبد الْمَلك بن مَرَوَانَ قَضَى » في 
امرأة أصيبت مستكرهةً » بصداقها على من فَعَلَّ ذلك بها . 

اس م م - ماع شار مادم ىم هوه ير وله مام 

ب سار يحي مستت اجا رشو ١‏ لاسر جك في رار 

2 7 سس ساس © #بيم ساس 


يغتصب الْمرأَة . بكرًا كانت أو 5 . إنها إن كانت حرة فَعلِيه صداق مثْلها . 


وإن كانت أمَةٌ فعليه ما نَقَص من تَمنهَا . والعقوية في ذلك على المغتصب . 
ال ا 
سيده . إلا أن يشساء أن يسَلّمّه90) . 

0 - قال أبو عمر : قوله : والعقوية في ذلك على المغتصب » قد رواه 
القعنبي كما روه يُحتى » وم روه ابن بكير22"9 ولا ابن القاميم » ولا مطرف . 

5- ورووا كلهم ولا عقوية ذ ني ذلك على الْمْمَصّبة إلا القعنبي قَلَم 
يروه ٠‏ 

"٠‏ - وقد أَجَمَمَ الغلماء على أن [ على ]20 المستكره المغتصب الحد إن 
نهدت البَينة عله يما يوجب الخد » أو كر يذَلِك » فَإن لم يكن » عله العفو » ول 


عقوبة عليها إِذَا صح أنه استكْرَهها وغلّبها عَلى تفْسها ء وَدذّلكَ يُعُلم يصراخحها 


(*) المسألة - 58١‏ - لا حد على المكرهة باتفاق العلماء لقوله عَيْتّهُ ٠‏ رفع عن أمتي المنطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ؛ ويحد الذي استكرهها . 

. )5509( الموطأ ( 74 - 70 ) » ورواية أبي مصعب‎ )١( 

(1) في (ي » س ) : أبو بكر . 

(") زيادة متعينة . 
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لل 6ت 000 2 © مم © 6 م - عور مم لم © 8 ل : 
تاها » وَصّاحها ء ون كانت بكثراً فيا يظهرٌ من ها » وَنْحُوها مما يقصح به 
لي اهس هسم_رثير هم سس ونس 8 سس اس اتنا ني ابيا “البو 86هسه# 00 0 هزر هم 2086م -- 
أمرهاء فإن لم يكن شيء من ذلك » وظهر بها حمل » وقالت : استكرهت » فقد 
اختلف العلماء في ذلك » وذ كره عند قول عمَرّ بن الخطاب - رضي الله عنه 
كان الحَمَل والاعتراف في كتّاب الرجم - إن شاء الله تَعالى . 


5 4" - ولا تعلّم خملافاً بَبْنَ العلماء أن الْمسَتَكْرَّهَة لآ حَد علَيها إِذَا صح 
استكراهها بما ذ كرا وشبهه . 


- أو 


ملم - حدئني سعيد بن نصرء قال اعت ااي امع ناد : حدني 


محمد بن وضاح ؛ قال : حَدثنى أبو بكر بن أبي شيبةً » قال لخدتي معمر بن 
سَليمان الزيني » عَنْ حَجَاجٍ ‏ عَنْ عبد الجبارٍ بن وائل » عن أبيه » قال : اسَعَكْرهَت 
امرأةٌ على عهد النبي عله قَدراً عنْها الحد(© . 
اك خارض الى بكر رطم مالقاو وأفقهنا و لكاو مبزالدرايجفل 
ذلك . 
الإو لي رمحتي اباس 


هه 


وَاللَيثْ » والشافعي : عليه الصداق واد جميعاً . 


: 4 ( ؛ باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا‎ )١ 457( أخرجه الدرمذي في الحدود » ح‎ )١( 
هه ) . وابن ماجه فيه » ح (55/4؟) » باب المستكره (؟ : 877) ؛ من حديث عبد الجباز بن‎ 
. وائل عن أبيه‎ 
وروي معناه من طريق علقمة بن وائل عن أبيه أخرجه أبو داود في الحدود » ح (4717/5) » باب في‎ 
. ) 174 : 4 ( صاحب الحد يجيء فيقر‎ 
باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ( 4 : 57 ) والنسائي‎ » )١ 45 4( والترمذي فيه » ح‎ 
. ) 87 : 5 ( في الرجم ( في سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف‎ 


”م - كتاب الأقضية )١7(‏ باب القضاء في المستكرهة من النساء - ١171‏ 
عوشظ ‏ 2م و - 
خم" وال لوجع رار رسف وارتحد برسفيان التررى عل 


ع ص #اس سم 


دس الس دش هش 8# 


ا رضن ار ا 

.+" - قال أبو عمر : هذا على مذَاهِبِهم في السارق أنه إِذَا قطع لم يجب 
وض 

8" - ومَسَالَةُ السارق مختلّف فيها أيضاً . 

000 - والصحيح في اللسالتين وجوب الصداق +:ووجوب الثم 8 لأن حد 
لله تعالى لا يسقط به حق الآدَمِي وَهُمًا حَقانِ واجبان » أَوجَبّهما الله تعالى : 


-- مد شا قك م دس قار 


ورسوله ؛ فلا يضر اجتماعهما . 
7١.0‏ - ذَكَرَ عبد الرزاق عن ابن جريج » قال : أخبرني ابن شسهاب في بكر 
ل فى -- . ا##ااسم ماسم اس اس سبي اس .رام ام 
افتض فتضت بصداق مثلها من النساء » قال : قضى بذلك عبد الملك بن مروان(2 . 
"7١ 4‏ - قال : وأخبرنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : البكر تستكره ؟ قَالَ : 
لها مل داق اها . 
ل وي تلك أن تيم أن برد هاا 
ماص دي هس لس اخ الس ل 9 2-0-0-2 ميد فوم رة م لهم 
"١ ١‏ - قَالَ : أخبرنا معمر » عن الزهري » قال : من استكره امرأة بكرأ » فلّها 
0000 مه دهش سل ا # سه 
صداقها » وعليه الحد , ولا حد عليها . 
”م - قال معمر : وقال قتادة : مثل ذلك . 


تسكرة أ م2 


7و .9م - قال : وآية البكر 7 تستكره أن تصيح . 


. )١1559( )ء الأثر‎ 4١5 : 7 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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2000-0 ا #ا اي لس #»م ٠.‏ 
"٠4‏ - قال : والثيب في ذلك مثل البكر(" . 
٠‏ و2 ٠ ٠‏ مهي هه م - 2 مم 
66" - وذكر أبو بكر بن أبي شبةَ قال : حدئنِي هشيم » عن أبِي حرة » عن 
الحسن » قال : استكره عبد امرأةً » فَوَطتّها » فاخقصما إلى الحَسَن » وهو قاض يُومكئذ » 


0 


فَضِربه الحد » وقضى بالعبد للمرًة20 . 
+٠‏ - قال أبو عمر : أسلّمه سيده بجنايته » والله أعلم . 
- وقد تَقَدمْ القول بما قَالَهِ أبو حنيفَة » وطائقة من علماء الكوقة . 
8 د م و مم 
8 نت الَْكَمْ وَحَمّاداً عَنْ ممَلُوك المَرَعٌ جَارِية ؟ فُقالا : عليه الحَدء ويس عَلَيه 


صداق © 1 


)0( مصنف عبد الرزاق (/ : 408 - 41١‏ ) . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة ( 8 : اهءه) 
(5) المصئف ( 001:5 ) . 


)١7(‏ باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره 


لم١ ٠‏ ١م‏ - قَال مَالك : الأمر عندنًا فيمن استهلك شيئاً من الحيوان بِغيرِ 


إِذْنَ صاحبه ء أن عليه قِيمَمَه يوم استهلكه . ليس عليه أن يُوْحَدَ بمثله من 
الحيوان . ولا يكون له أن يعطي صاحبه » فيما استهلّك » شيا من الحيوان . 
ولكن عليه قيمته يوم استهلكه . القيمةٌ أعدل ذلك فيما بِينهُمًا » في الْحَيُوآن 
والعروض . 

َال : وسمعت مالك يقول » فم اسقهلك شيا من اطَّام غير إن 


- 22 ل ام 


صاحبه : فَإِنمَا يرد على صاحيه مثل طَّعّامه . بمكيلته من صنفه . وإنما 
الطّعام بمنزكَة الذهب والفضة . إنْمَا يرد من الذّهّب الَذَهَب . ومن الفضّة 
الفضة . وليس الْحَيَوَانَ بمنزلّة الذهب في ذلك . فرق بين ذلك الس 
والعمل المعمول يه(" . 

- قال أبو عمر : أجمع العلماء لأخلاف بينهم فيمًا علمت أن من 
استهلك ذَهباً » أو ورقاً » أو طَعَاماً مكيلا » أو موزوناً أنه عله مثْل ما استهلك من 
ميته يو به َلى اير فول ال ل : ط إن امتبوا يل 
مج عر 

0 لض - واختلفوا ف فيمن استهلك شيئاً م من الحيوان : 

- ققال منهم قَائلُون : لا يقضى بالقيمة في شَيء من الأثسياء إلا عند 
عدم المثل . 
)١(‏ الموطأ : 77 ء وانظر أول كتاب ١‏ القراض » . 


-194- 
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لس ه ينرم هم 


ل امرض - وممن قال ذلك : الشافعي » وأبو حَنيفَةَ » وداود » وأصحابهم . 
11" - وحجتهم قول الله عر وجل : ا وإِن عاقبتم ... © الآية . 


م - ومن الأثّرِ مَا حَدئنا عبد الله بن محمد ء قَالَ : حدنّنئي محمد بن 


تا م هاي ورك 


بكر » قال : حدثنا أبو اود » قال : حدئني محمد بن الى » قال : حَدئنِي اد » قال 


ارس ساب © د يو 


أب و داوة : وحَدثّني مسدد » قال الخد يحي« جبهما عن عصيلوغ عن ألن أن 
سول الله له كان عند بَعْضٍ نسائه تَأرَسَلَت إحدى أمهّات اومن مع ادها 
قَصِمَةٌ فيها طَمَام » قال : فَضربت بيده » فكسرت القصعةٌ . ظ 

قال ابن المنى في حَديئه : فَأحَدَ الثبي ْله الكسرتين » فَضم إحداهما إلى 
الأخرى فَجَمَلَ يَجْمَعْ فيها الطَّمَامَ » ويقول : غَارت أمكم » كلُوا فَأكنُوا حتى جاءت 
قصعتها التى في بيتها » زاد ابن امينّى: « كُلُوا » ؛ فأ َلُوا حتى جاءت قصعتها التي في 
بينها - تم رجع إلى لفظ حَديث مسدد » وقال 4 كلرا:4 + و حبس الرسول والقضعة 
حتى فَرَغُوا قَدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول » وحبس المكسورة في بيته(3) . 


هداا“اير شهدا سم 


ا مض كال ابونداود : وحدئني مسدد ء [ قال : حدئّني يحبى » عن فيان 


الكُوْري » قال : حَدكِي قُليت العامري » قال بو دَاودَ ]10 : وَهُرَ أفلت بن خليفة » عن 


جَسرَةٌ بنت دَجَاجةَ » قَالَتْ : قالت عائشة : ما ريت صانعاً طَعاماً مثْل صفية ؛ صنعت 
لرسول الله له عله طَعاماً َبَعَدَت به » فأخذني أفكَل ؛ فَكَسَرت الإناء » فقت : يارسول 


الف اووقم لاز لسبرقيرا تروب 
(ع :15990 ). 

وعلقه البخاري في المظالم » باب إذا كرقصعة أو شيئاً لغيره . 
(؟) سقط في (ك) . 


م - كتاب الأقضية (17) باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره - ١7١‏ 
لَه ! ما كفَارَة ما صنَعْت ؟ قَالَ : 9 إِنَاء مثْل إِنَاءِ » وَطعَام مفل طَعام 2106 . 
واحمج بهذا كل مَنْ قَالَ بالل في العروض » وَغَيرها ؛ لأنه ضمن 
القصعة بقصعة مثلها » كما ضمنَّ الطَعامٌ بطَعام مثله . 
لض - وقَالَ مالك » ومن تابعه : ل يتقضى ذ في الحَيوَان من العروض ء وغيرِهِ 
5 - رحجتهم حديث أبي هريرَةَ » عن النبي عه أله قضى فيمن أعتق 
بعالتي يه جيل مرك برعم ب صر وارا". 
0١١‏ - قال أبو عمر : امل لآ يوصل إل يِه إلا بالاجتهاد » وَكَما أن القيمّة 
درك بالاجتهاد » وقِيمةُ ادل فِي الحقيقَة مثل . 
14" - وقد قَالَ العراقيون في قول الله عر وجل ظ فَجِرَاءُ مثل ما قتل من 
انعم 4 [ المائدة : 40 ] أن القيمةَ مثْلّ في هذا الَوْضع » قتناقضوا . 
6 وَالخَدِيثْ في القضاء بالقيمَة في الشنقص من ابد أُصّح مِن حَدِيثِ 
القصعة » فَهوَ أولى أن يمتثل » ويعمل » والله أعلّم . 
كد 
2000 ب ل رلك ١‏ مل وال ا ل 
5- قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : إذا استودع الرجل ما 
ل ماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع » أح(4كهك)ء ؛ باب فيمن أفسد شيثاً يغرم مثله ( ؟٠‏ :/ا91؟-15958) 
والنسائي في عثشرة النساء في سننه الكبرى على ما جاء في تحفة الأ شراف ١1١‏ ا 

(؟) الحديث مخرج في غير هذا ا موضع » » وانظر الفهارس ه من أعتق شسركاً له في عبد .. 

(") الموطأ : ه "الا . 


١١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 
: قال أبو عمر : اختلف العلماء في هذه المسالة‎ - 


شام ماه بيرم ٠‏ 8 م و ه قود لوه رمعم 


بعك 00 20 م غَاصِياً كَانَ اكَالَ أو 


مسرم ير د اام 


مستودعاً عنده مستعدياً فيه . 


كم الا ار رس ثم را ءار - 
55118 - وكان أبو حنيقة » وزفر » ومحمد بن الحسن يقولون : يودي اال ؛ 


صلم م 


ويتصدق بالربح كله » ولا يطيب لَه بشيء منه . 
- م وس 5 لماي عدار داري سس عا هم سم رايا 
- وقال الأوزاعي : الذي هو أسلم لَه أن يتصدق بالرئح 
5- وقال ابن خواز بنداد : من اشترى بدراهم مغصوية » فربح كان 


ين ل ل” ره مهاد د قم لس تس شار 


الربح لَه ؛ ويسعحب لَه فيما بيئه » وبين الله تعالى أن يتنزه عنه » ويتصدق به . 

0- وقال الشسافعي : إِنْ كان استرى بالمال بعينه » فَالسَلْمَةُ والربح لرب 
امال . 

0/17 - وحكى الربيع » عن الشافعي » قَالَ : إذا اسَعَرى الغَاصب السلّعة 
بِمَالٍ بغير عينه » ثم تفد اكَال المغصوب » أو مال الوديعة بغير إذن ربها » فالربح لَه » 
َهْرَ ضَامِن لما اهلك نخَاصّة من مال مره » وإن اهسرام امال يعيئِهِ» قرب َال 
بالخيار بين أخعذ امال والسلعة . 

4654 - قال الربيع : وله فيها فقول آخر أن البَيْعَ قَاسِد إذا اسُعرى باكّال 

لض - وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الخَارث بن هسام » وَعطَاء 
ابن أبي رباح مثل قَول مالك . 


+" - كتاب الأقضية )١7(‏ باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره - ١78‏ 
رق دش شم ةق 7 مم ابي ا م 
5- وروي عن مجاهد أنه يتصدق بالربح مثل قول أبي حنيفة . 
اس د هاس ع دفي زل زم يي عم # اع لعش اس 
00١‏ - وقالّت طَائفَةٌ : الربح عَلى كل حَّالٍ لرّب اكال . 
0 ساس لأس اس 8م لصو رش اس هاس الب فيل د" ” ل ##وام 
لرّبْ اال ]000 , 
0 2 2 ل ى يل » لم 
هه ةعمس 7 2 ل 000 0 هه اس داس 
اوتا لا ار ا 0 
حدثني يوسف بن يعقوب القاضي » قال : حدثني أبُو الربيع الزعراني » قال : حدثني 
عي ال اماس برش © 8 و د شوكهه بير اسداس هعد يم 
اا ب ريح وخر ار ل ل ل 
امال . 


ص امه 


يوجب به استحقاق ربح » ولا غيرِه . 


200 


شنقض - وقد روي عن مر - رضي الله عنه جنا ردن على أ ل 
بالضسمان . 


"01١0‏ - رواه مالك » عن زيد ب بن ألم » عن أبيه أن عبد الله وعبيد اللّه ابني 


له سم هس سا من عشي هدس 


عمَرَ قفلا من غَزوَة فَمرا بأبي موسى » فَأسلقهما من بيت اال » فَاقستريًا به متاعاً» 
فَحَملَه إلى المديئة » فَربِسَا فيه . قال عمر : أديا امال وربحه » ققال عبيد اللّه : ما ينبغي 


رك نر 


لك هذا لو هلك امال + ونقص ضعناه وسكت عبد الله اد الفول عر 


. من (ك) فقط‎ )١( 
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عَلَيْهِمَا » فَرَاجعه عبيد الله » قال لَه رجل : لو جَعَلتَه قراضاً يأأميرَ الموْمنِينَ ؟ قال : 
فأخحذ عمر رأس المال وذ ال 
4- فلم ينكر عمر على ابنه عبيد الله قَولَهُ : لو هَلَّكَ امال أو تقص 
ضمئاه » يعني فَلذَلك طَاب لنا ربحه ء وَدَل على ما ذَهَبْ إليه مالك » وَمَن قال 
- ويحتمل أن يكون فَعل ذلك عقوبة لها ؛ لانفرادهما دون سائر 
اُسَلِمِينَ لِمَالٍ مِن بيت الما » فَعسَاطَرَهما في ذَلِكَ كما فَعل بعَمَاله إِذْ مسَاطَرَهم 


أموالهم الله المسكفان .: 


له © باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام*) 


© 6 م 


0١‏ ح- مالك » عن ريد بن أسلّم ؛ أن رَسُول الله عله َال : ( من غير 


(+) المسألة - 5107 - المرتد : هو الراجع عن دين الإ لام إلى الكفر » مثل من أنكر وجود الصانع 
الخالق » أو نقى الرسل ؛ أو كذب رسولاً , أو حلل حراماً بالإجماع كالزنا واللواط وشرب الخمر 
والظلم » أو حرم حلالاً بالإجماع كالبيع والتكاح » أو نفى وجوب مجمع عليه » كأنه نفى ركعة 
من الصلوات الخمس المفروضة » أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع » كزيادة ركعة من 
الصلوات المفروضة » أو وجوب صوم شسيء من شوال » أو عزم على الكفر غداً » أو تردد فيه . 
ومثالا لفعل المكفر : إلقاء مصحف أو كتاب حديث نبوي على قاذورة » أو مسجود لصنم أو 
شمس . 
اتفق العلماء على وجوب تتل المرتد » لقوله عَتّه : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » وقوله عليه السلام : 
و لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس ء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » . 
وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد » وكذا تقتل المرأة المرتدة عند جمهور العلماء غير الحنفية ) 
بدليل : و أن امرأة يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام » فبلغ أمرها إلى النبي عَيْته فأمر أن 
تستتاب » فإن تابت وإلا قتلت » . 
وقد وقع في حديث معاذ : أن النبي عَيْتَّهُ لما أرسله إلى اليمن » قال له : أيما رجل ارتد عن الإسلام 
فادعه » فإن عاد » وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام » فادعها . فإن عادت » وإلا 
فاضرب عنقها » . 
قال الحافظ بن حجر : 9 وإسناده حسن » وهو نص في موضوع النزاع » فيجب المصير إليه » . 
وقال الحتفية : لا تقتل المرأة المرتدة » ولكنها تجبر على الإسلام » وإجبارها يكون بالحبس إلى أن 
تسلم أو تموت ؛ لأنها ارتكبت جرماً عظيماً » وتضرب في كل ثلاث أيام مبالغة في الحمل على 
الإسلام » ولو قتلها قاتل لا يجب عليه سيء للشبهة » ودليلهم على عدم جراز قل المرأة المرتدة هو 
قوله عَيه : و لا تقتلوا امرأة » » وفي حديث صحيح آخر أن النبي عليه السلام نهى عن قتل النساء ؛ 
ولأن القتل لدفع شر الحرابة لا بسبب الكفر » إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى » فيخقص 
القتل لمن يتأتى منه المحاربة » وهو الرجل دون المرأة لعدم صلاحية بنيتها . 5 


-وم1- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١7‏ 


له كت 


ل هم 
دينه فاضربوا عنقه )(0) . 


- - 5 ماس م وهس و هم هس 
- هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة ف الموطط ) [ عن مالك ] 


سر 


- أما الاستتابة قبل القعل : فيستحب عند الحنفية أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام ؛ لاحتمال أن 
يسلم » لكن لا يجب ؛ لأن دعوة الإسلام قد بلغته » فإن أسلم فمرحباً به » وإن أبى نظر الإمام في 
شأنه : فإن تأمل توبعه أو طلب هو التأجيل » أجله ثلاثة أيام » فإن لم يسأمل توبته » أو لم يطلب هو 
التأجيل » قتله في الحال » بدليل ماروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه : 9 أنه قدم على رجل من 
جيش المسلمين » فقال : هل عندكم من مغربة تحبر ؟ قال : نعم » رجل كفر بالله تعالى بعد 
إسلامه ؛ فقتلناه » فقال عمر : هلا حبستموه في ببت ثلاثة أيام » وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً 
لعله يتوب , ثم قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر » ولم أرض ؛ إلا أن الكمال بن الهمام قال : لكن 
ظاهر تبري عمر يقتضي الوجوب » وكيفية توبة المرتد : أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام » 
ولو تبرأ عما انققل إليه كفاه»ء لحصول المقصود به » وتكون توبة المرتد وكل كافر يإتيانه 
بالشهادتين . 
وقال جمهور العلماء : تحب استتابة المرتد والمرتدة قبل قتلهما ثلاث مرات » بدليل حديث أم مروان 
السابق ذكره » وثبت عن عمر وجوب الاستتابة » ولا يعارض هذا : النهي عن قتل النساء الذي 
استدل به الحنفية ؛ لأن ذلك محمول على الحربيات » وهذا محمول على المرتدات . 
والخلاصة : أنه يعرض الإسلام استحباباً عند الحنفية » ووجوباً عند غيرهم على المرتد » فإن كانت 
له شبهة كشفت له » إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من له شبهة » ويحبس ثلاثة أيام ندباً عند الحنفية » 
ويعرض عليه الإسلام في كل يوم » فإن أسلم فيها ء وإن لم يسلم قتل ؛ لحديث : ٠‏ من بدل دينه 
فاقتلوه » . 
وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (/ : 14 ) » فتح القدير ( 4 : 586 )» اللباب شرح 
الكتاب : 45/4 ١‏ » بداية المجتهد : 48/7 ؛ » الشرح الكبير للدردير : 3٠١5/4‏ » مغني المحتاج : 
١‏ 4 :188 ) وما بعدهاء المغني : ١74/8‏ وما بعدهاء غاية المنتتقهى : 0/5" , الدر الختار : 
( *:١0"*)ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته (5 : 14817 ) . 
(1) الموطأ (؟ : 787 ) » ورواية أبي مصعب (14217) وانظر : التمهيد ( ه : 04 ) وما بعدها . 


م كناب الأقضية )١4(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ١117‏ 


907 بم - وقد روي فيه عن مَالِك إِستاد منكر عن تافع » عن ابن عمر » لا 


يصح به . 
ور ادن ارده هب برهم 
بم“ ١1؟؟‏ - والصمّحِيمٌ فيه حَدِيث ابن عباس » روَاه حماد بن ريد » وابن علية ؛ 
وويقك 2 ها همه نهل 


2 ايوق لاع فكرمة اخ الو عباس أن رسول اللدتعقة قال : « من بدل دينه » 
َاكلرة +00 


- زد ت” 52 و زد ” ير بام © سه سه - 20 

ل تم بر هي ها ل © رو مد ه قرو ان إن ا م ار ادا و هس اس © 

بَدلَهُ » فَليفَعَلٌ » وَيضرب عنْقّه » إلا أن الصحابة فَالُوا : إنه يستتاب » فَإِن تاب » وإلا 
هع © م 

قعلَّء نَكأنّ اديت عَنْدَهُم حرج على مَنْ بَدْلَ دِيئه » وتمادى على ذَلِك » ولم 


هم مولار امه 


ضرف عنه كما خرج أيضاً عَلى دين الإسلام دون غيره . 
نت يرد ينح كن 
.4" - قال مالك : وَمَعتى فول النيي يله .فيمائرى والله 
أعلم ؛ من غير ديته فَاضْربوا عئقّه » أنه من ترج مِنَ الإسلام | إلَى غيرِه » مثل 
الزنادقة وأشباههم » فان ؛ أوانك إِذَا ظهِرَ عَلَيْهِم » قُتُوا ول يسعتابوا ؛ لأنه لآ 


0 سوك ار هه الي 


2 - و ٠.‏ 7 7 .-- م 8 
تُعرف توبئهم » وأنهم كَانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام » فلا أرى أن 


)1١(‏ رواه البخاري في الجهاد , باب ١‏ لا يعذب بعذاب الله » فتح الباري ( 5 : ١45‏ ) » وأعادة في أول 
كتاب اسختابة المرتدين . باب حكم المرتد والمرتدة » وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود في أول 
الكتاب ح (4851) » باب الحكم فيمن ارتد ( 4 : ١١‏ )»ء وأخرجه الترمذي في الحدود ح 
)١45(‏ عباب ما جاء في المرتد ( 4 : وه ) . وأخرجه النسائي في المحاربة » باب الحكم في 
المرتد وأخرجه ابن ماجه في الحدود ح )١510(‏ » باب المرتد عن دينه ( " : 84/4 ) وهو في 
م البيهتي الكبرى (8 .)١96‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


ساب هؤلاء ء ول يقبل منهم قَولهم ‏ وما من حرج من الام | إلى غيره 


6ه د هم مس ام 


وأظهر ذلك » فَإِنهِ يتاب » فَإِنَ تَاب » وإلاً قل » وذلك » » لو أن قوماً كانوا 
على ذلك » رآيت أن يدعوا إِلَى السام ويسعَعَابُواء إن تَابُوا قل ذلك 
منهم وَإذ لم يشوبوا متلواء ولّم يعن يذللك » مما تُرَى وال ألم » من 
خترج من الهودي إلى النصرائية » ولا مِنَ النصرانية إلى اليهمودية » ولا من 
غير ديئه من أهل الأديان كلها , إلا السَلامَ » فَمَنْ ححَرَج مِنَ السَلامإِلَى 
مرو را ذللد السل ال ا د 

-0١‏ قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء فيمن حرج من دين اليهودية 
إلى النصرانية » أو من النصرانية إلى اليهودية » أو المجوسية [ أنه لا يقعل إن كان ذميًا » 
وله ذمته ؛ لأن النصرانية » واليهودية » والمجوسية أديَانٌ ]20 , قد جَاءَ القُرآنُ والسعة 
بأ يقر أهلها ذمّة إذا بَدنُوا الجزية » وأغطوها للْمُسَلمِينَ على ذلك » لآ خعلاف يَينَ 
الما فيا تار ظ 

١5‏ - إلا أن الشافعي قال : إذَا كان ادل لدينه من أهل الذمة كَانَ للأمام 


ى مم هم يي 


أن يخرجه مِن بلَدِه » ويلحقه يأرض الحرب » ورجاز لَه استخلال مَالهُ مع وال 
المريدة! الا ص سا يسوي 


م سير 


00000 عد ديفم 


0147 - شلا كا لمجاب له ورور 


86س 
٠.‏ 


مذهبه . 

(1) الموطأ : 75 . 

(5) سقط في (ي » س) . 

(5) في مختصره : 5" ,» باب المرتد . 


م - كتاب الأقضية )١4(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ١78‏ 


4 11" - وحكى عنهُ محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَمٍ أن الذمي » إِذَا خرج 


عرز عي 


من دين إلى دين كان للإمام تله » بظاهر الحديث : 9 من بدل ديته » قاقتلوه » . 


سج م - - إن 
6 - وَالَسْهُور عن الشافعي ما قَدمنا ذكرَه من رواية المزني » والربيع 
عنه(21 . 


8س دي ارود ددر 


1< - قال أبو عمر : ووجه رواية محمد عنه أن الذمي قبل أن تعفد له 
الذمُةٌ حَلالَ الدم » م صارّت لَه الدّمَةٌ يما عقد لَهُ الإمَامُ مِنَ العَهَدٍ على أن يقره على 
الس #9 000 هال اسه هع دس سا سه ىو 8 واد ودم ليام 2 امه ل درم 
ذلك الدين إذا بَذَلَ الجزية » فلمًا ترج عن الدين الذي عقدت لَه الذمة عليه عاد حكمه 
الله عل 
إلى حكم الحربي » قجاز قله » وهذا وجه محتمل » والله أعلم . 
78١7‏ - واتختلف الصحابة » ومن بعدهم - رضي الله عنهم - في استتابة 
المرتد : 


ل 00 8 


لمرلا - فقال بععضهم : يستتاب مرة واحدة في وت واحد ساعة واحدة : 

قا ن تَاب » وانصرف إلى الإسلام » وال قل . 
]” - [ وقال آخرون : يستتاب شسّهرا ]9 . 

- لس سد هي اس دبي هاس ال سل ولا - - الل لس ا سير اس 
٠‏ - وقال اخحرون: ب يستتاب ثلاثة أيام على ماروي عن عم 5 

.)7١1؟‎ :ه(١ديهمتلا‎ )١( 

(؟) سقط في (ي 2 س). 

ا ا 0 
ا 0 كين » فقال : ما 
فعل النفر من بكر بن وائل ؟ قال : فأخحذت في حديث آخر لأشغله عنهم » فقال : ما فعل النفر من 
بكر ابن وائل ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » قوم ارتدوا عن الإسلام » ولحقوا بالمسركين » 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /اج؟ 


ره م سدم # 9٠‏ © 8 اسه 
وعشمان227؛ وعلي7؟) » وابن مسعود(© - رحمة الله عليهم . 
م © ٠.‏ ل 71 ل ل" م26 6اء هلم 2 عي 8 1 . 
- ولم يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحده ؛ لقول رسول الله عَيْته إذ 
مم م06م6 ام لمم لم اميك م ع #ي ‏ بلس شهير ‏ لس دام 22 ميد مهعم 0000 
جاءه من عند مسيلمة : « لولا أنك رسول لقتلتك » فقال له ابن مسعود : إذ أظهرت 


الردة أنت اليوم لست برسول فَقَعَله ؛ واستتاب غَيره9» . 


- ما سبيلهم إلا القتل » فقال عمر : لأن أكون أخذتهم سلماً أحب إلي ما طلعت عليه الشسمس من 
صفراء أو بيضاء » قال » قلت : ياأمير المؤمنين ما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم ؟ قال : كنت 
عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه » فان فعلوا ذلك قبلت منهم ؛ وإلا استودعتهم 
السجن . مصنف عبد الرزاق ( ١55 : ٠١‏ ) » وسنن البيهقي (8 : ٠١0‏ )»ء والمحلى ( 1١‏ : 
ملال2 ١9١‏ ). 

)١1(‏ كان عشمان رضي الله عنه لا يقيم الحد عن المرتد حتى يستتاب ثلاثاً » فإن أصر على ردته قتل 

مصدف عبد الرزاق ( ١54 : ٠١‏ ) » وخخراج أبي يوسف : 3١4‏ » وسان البيهقي (0518؟)» 
والمحلى ( 1١‏ : ١٠5١)ء‏ والإشراف ١8:5؟77؟).‏ 

)١(‏ الروض النضير ( 4 : 507 ) » والمغني 8 : ١74‏ ) » ومصنف عبد الرزاق (5 : ٠١4‏ ) ثم 
٠١ (‏ :تن ككل ء تكك)ي والخلى :1١١‏ .وك ل!ا5١ا).‏ 

(7) أثر عنه قدوله : المرتد يست تاب » فإن لم يتب يقتل . مصنف عبد الرزاق ( : ٠١‏ ) » وانظر 
الحائسية التالية . ش 

(4) انظره في التمهيد ( ه : 7١7‏ ) . وذكره الهيفمي في مجمع الزوائد (5: 75١‏ ) وعزاه 
للطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة - الصبح - مع ابن مسعود » فلما سلم قام إليه رجل 
فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حديفة ؛ مسجد عبد الله بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن مسيلمة الكذاب رسول الله » وفي رواية : وسمعهم يقرأون شيكاً لم ينزله الله 
٠‏ الطاحنات طحناً » العاجنات عجناً » الخابزات خبزاً » اللاقمات لقماً » وأنه سمع أهل المسجد 
على ذلك » فقال عبد الله : من هاهنا » فوثب ناس » فقال : علي بابن النواحة وأصحابه » فجيئ 
بهم وأنا جالس فقال ابن مسعود لابن النواحة : أين ماكنت تقرأ من القرآن ؟! قال - ابن النواحة - 
كنت أتقيكم به » قال : فتب » فأبى » فأمر به قرظة بن كعب الأنصاري فأخحرجه إلى السوق 
فضرب رأسه » قال فسمعت عبد الله يقول : من سره أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً في السوق - 


5 - كتاب الأقضية )١8(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ١4١1‏ 


وءل هم ها سمه 


5 - وروى مالك في هذا الباب من ١‏ الموطل) عن عبد الرحمن بن 


- 


محمد بن عبد الله بن عَبْد الْقَارِي » عن أبيه ؛ أنه قَالَ : قدمْ على عمر بن 
الطاب رجل من قبل أبي موسى الأستري » ملحن اناس » فأخيره » م 
َال له عمر : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فَقَالَ : تعم » رجل كفَر بعد 
إدل يل : فما فعلتم به ؟ قال ا : قلا 


26 2 ي# 0 كما سه مر مير بر عرس تير سير و مهم و 


ا ا ا أن ارده 
6- وحدثني خلف بن قاسم ء قال : حدثني ابن أبي العقيب » قال : 


سر وبي ل 


عار ارين امراك سور حاو إل 


الستصيرة نل ب اذ : هل حدث فيكم 


اص لها ثبي 


حَدَث ؟ فَقالُوا : لا واللّه يا أمير المُومنينَ إلا رجل ارتد عن دينه » فَفَعَلْنَاهُ » قَالَ : 


١ 


ادل 


0 ل كن فوس ات اي 
ثم إن ابن مسعود استشار الناس في أولئك النفر» فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم » فقام جرير 
والأشعث فقالا : بل استتبهم وكفلهم عشائرهم » فاستتابهم فتابوا» فكفلهم عشائرهم . 
مصنف عبد الرزاق ( ١59-1١58 : ٠١‏ ) » وسنن البيهقي (8 : 7٠١5‏ ) » ومجمع الزوائد 
:5١‏ ١0)»ء‏ وعزاه للطبراني » وقال : رجاله رجال الصحيح ء والمغني (8 :لاكايء 
والتمهيد ( .)7١5: ٠‏ 

)١(‏ الموطأ : /71 » ورواية أبي مصعب )١195(‏ ومصنف عبد الرزاق ( ١158 : ٠١‏ )» وسنن 
البيهقي (8: ٠١7‏ ) » وخراج أبي يوسف : 1١14‏ »ء والمغني (8 : ١78‏ ), والمحلى ( 1١‏ : 
.)19١‏ 
وانظر التمهيد أيضاً ١ه‏ :5.-7.؟) . 
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يكم أعجزكم أن تطيئوا عليه ا ثلاث ثم فلا لي كل يوم رَغيفاً ‏ فإ قاب قيلقم 
من وذ قم قد ترم به المي لم نهذ وقملشز» ولأ 
بلغني27) , 

موه ١0م‏ - ورواه ابن عبيتة » فقال فيه عن محمد إن عبد الراشيرم ع » عن أبيه . 

14" - وقول مالك » وَابْن إسحاق الصواب | إن ثمَاء الله تعالى . 

نك القن - وروى [ دود ]99 ب بن أبي هند » عن الشمعبي » عن أن بن مَالِكِ أن 
قرم بكر بن ول اردوا عن الإسلام يوم تسر » قلحقُوا بال رِكِينَ » قلما فحت 
قُلُوا في القعَال » ؛ قال : فَأتيت عمر بفتحها » قال : ما فَعل لتر من بكر بن وائل ؟ 
قعرضت عَنْ حَديئِه لأشغله عن ذكرهم » فقال : لآ. ما فَعل النقر من بكر بن وائل ؟ 
فَقلْت : قُتلُواء قَال : لأن أكون [ كُنْتَ +00 أَخَذتُهم سلما أَحَب إل مما طلعت عَلَيه 


سمه 


الفسمس من ضقراء وييضاء + قلت قلت : وَهَلَْ كَانَ سبيلهم إلا القل ؟ ارتدوا عن الإسلام » 
موا بالُسركينّ » قال : كُنت أعرض عَلّيهم أن يَدَحُْوا في الاب الذي خرجوا منه » 
إن قَبنُوا قبلت منهم » ولا استودعتهم الفح كام 

70165 قال أبو عمر : يمني استودَعئُهم السجن حتى يدوبوا » فَإن لم يتوبوا 
ُوا » هذا لا يجوز غَيرهُ ؛ لقَول رَسُول الله َه : « من يدل ديته » فاضربوا عنقه » . 


رقم م سم 


باه ١؟؟‏ - وروى عبّادة » عن العّلاءِ أبي محمد أن عَليا - رضي الله عنه إحد 


.) 7”١ال‎ : التمهيد (ه‎ )1١١ 
)في (طاءك) فقط.‎ 0١ 
. في (ط) فقط‎ )”( 
. ) 7١7:17 ( التمهيد ( ه :ءاس يارس )ء المحلى ( 775:11 )غ نيل الأوطار‎ )4( 


4م - كتاب الأقضية )١8(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ١1415‏ 


في م 


رجلا من بكر بن وائل تَنَصرٌ بعد الإسلام » فُعرض عليه الإسلام شهراً » فَأبِى » فأمر 
بقتله30» . 
2 وه ره م 2 و هه ءم ٠‏ - - 
4- وذكر أبو بكر » قال : حدثني حفص بن غياث » عن أشعث » عن 
ل وام م وملمش مدا وق ده مس 
الشعبي » قال : قَالَ علي : يستناب المرد ئّلاثاً » فَِنَ عاد قتل(" . 
2 ول هسم أ الا تي ع سا م 
4 - وروى أبو معَاويّة عن الأعمش عن أَبِي مرو الثسيباني أن علا أتى 
بالمستورد العجلي , وقد ارد عن الإسلام » فاستتابه » َأبِى أن يتوب »ء فَقعلّه0© . 
رس © ساضلاه ه ٠‏ 5-2 - ” 
ل 0 
75 * ”ا صا مي هاه 
قول النبي عله ٠م‏ لدي قوة» أو ب أن كاب هلك 
5 - إلا حديث معاذ مَمْ أبي موسى ء فَإِنَ ظاهره القثل دون استابة » وَقَد 
اكه ع لأس يهم هل م هرس دل هو اسم 
قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيب . 
0 - رواه , لطر يوتري كن عار ا 
عن أي برد يعن أى موسي الأمسدري أن رصول الله تيك امتسمله على اليم + ثم 


وعا ام ير مهاس 


أنبعه معاد بن جبل » فَوَجَد عنده رجلا مقيداً بالحديد » فقال : مَا شأن هذا ؟ ققال : 
كَانَ يهوديا فََسلَمَ » وارد » وَرَاجَعَ ديته دين السوء» ققال معاد : لآ أنزل حتى يقتل » 


: 5( وانظر المصنف أيضاً‎ » ) ١5 - ". : التمهيد ( ه‎ ») ١45 : ٠١ ( مصئف عبد الرزاق‎ )١( 
.)7؟١:1١( ولمحلى‎ )6٠.6ه‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شسيبة ( 11 : 31/7 ) . 

(5) مصئف عبد الرزاق ( 5 : ٠١١‏ ) » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه » وانظره في التمهيد ( ٠‏ : 
4 *)ء والخحلى ( 770:1١‏ ). 
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ةد في 


قضاء الله ورسوله20 . 


ره ديار هسم 


57515 - وروي هذا رمث ين وجوو عن أي موسى إلا أن ينضهم قال يه 


مول ٠.‏ 2 إن ووو هاس هم سس 

56 - ذكر أبو بكر » قال : حدثني عباد بن العوام » عن سعيد » عن قتادة ) 

عن حميد بن هلال أن معاذاً لا أتى أبا موسى » وعنده رجل يهودي ء فا فقال : ما هذا ا؟ 

قال : يهودي أسلم » ثم ارتد » وقد استتابه أبو موسى شهرين » فقال معاذ 
له سس 8 رقلام 


حتى اضرب عنقه . 


9 .8 ر 


: لآ أجلس 


- 


.8 80 سس 


55 1" - واحعج من لم ير الاستتابة بحَديث معاذ هذا . 


اس ساس 


تسلقض < و حجر ليننا بأن رول الله لله أمر يوم فح مكة بقث قوم اركدوا 


)١(‏ التمهيد (ه : ١5‏ ) : وأخرجه البخاري في الأحكام ح 217/1١65‏ 7101 ) » باب الحاكم 
يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه الفتح ( )١1* 4 : ١7‏ . 
. وأعاده في الإجارة » باب في الإجارة . وفي استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة . 
ومسلم في كتاب المغازي » ح (4+77) » باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (+ : ٠0‏ 
-778 ) من طبعتنا . 
وأخرجه أبو داود في الحدود » ح (4754) » باب الحكم فيمن ارتد ( 5 : 151-١177‏ ) . وفي 
الأقضية (105ه2) » باب في طلب القضاء والتسرع إليه (" : ٠م‏ مختصراً : ولا نستعمل 
على غدثلنامن آراه» ورواه النسائل فى الظطهارة 65-753 تياب :هل يساك الإنام يحطهرة 
رعيته » وفي كتاب القضاء من سننه الكبرى على ما جاء في تحفة الأمراف (5 : 448 ) . وفي 
الحاربة ( في المجتبى من السنن ) » باب الحكم في المرتد ببعضه وفيه قصة معاذ في قتل اليهودي . 
وفي رواية طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة » عن أبي بردة » والتى انفرد بإخراجها 
أبو داود في الحدود » ح (4705) قال في آخرها : و وكان قد استتيب قبل ذلك وأخخرجه أبو داود 
أيضاً من حديث الشيباني عن أبي بردة ح (41-03) لم يذكر فيه الاستتابة . 


“م - كتاب الأقضية )١8(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ه4١‏ 


020 
عَن الإسلام منهم عبد الله بن خطل 2220 وعبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري مع 


6س كه مه 0 - 


ظاهرٍ قوله عله : « من بدل ديئه » فاقتلوه » . 
رما م وماك 


0 د ر كر سَصون أن عبد العز إن أو سلحة كان يقول : يقل المرتد » 


اس بم هل 


ولا يستتاب . 


0 


ا رضن + ريحم ييحريك مدال مع أب مرفي : 


.* - وقال الليث بن سعد » وطَائفةٌ مَعَهُ : لآ يستتاب من ولد في الإسلام » 
توس ار و قَامَت البيَةٌ العَادلّة ‏ . 


ا 1؟؟ جر امات وا عوطس اصري : فَروي عننه أنه قَالَ : يقجل دون 


استتابة9) , 


2ق ورويمر ل اس 


بغ امرض 2 وروقيعنه أنه قال : يستتاب معد مرة0© . 


مس 6 


وم خض - قال أبو عمر : من رأى قَئْلهُ بالامستنتابة جعَلَهُ حَدا مِنَ الحدود » ولم 


هم ٠‏ هاراه 


يقبل فيه توبته . 


(1) قتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسلمي ( رضي الله عنهما ) اشتركا في دمه . 
وعبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب » كان مسلماً فبعئه رسول الله لَه مصدقاً » وبعث 
معة نجل من الأتصاز + وكان مله :مؤلى له يخدمه + وكات مسلماً ؛ فسزل متولاً + وأمر المولى أن 
يذبح له تيساً ء فيصنع له طعاماً » فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً » فعدا عليه فقتله » ثم ارتد 
مش ركاً » وكانت له قينتان 9 فرتتي » وصاحبتها وكانتا تغنيان بوجاء رسول اللة عكله امن رسول 
الله عله بقتلهما معه » وقد تقدم خبره في الجهاد » وانظر مندى الأعلام . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5 :4 ) » وتسرح السنة ( 189:1١‏ ) والمغني (8 : ١14‏ )» ونيل 
الأوطار (8 : 7 ) . 
(م) الجامع لأحكام القرآن ( : 4٠7‏ ) » ولعل هذه الرواية خاصة بالمرأة المرتدة . 
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1/5" -وقال : توبته بيته وبين الله في آخرته » ورأى أن حَده إذا بل ديته 

"١‏ - وروى ابن القاسم وغيره عن مالك » قال : يعرّض على المْرْئَدٌ الإسلام 
تلاثا » [ فَإِنَ أسلم 2١<]‏ وإلاً قل . 

7 - قَالَ : وإن اركد مسواء ة ا 

0 - قال : وإنما يستتاب من أَظهر ديته الذي اركد إليه . 


4- قال مالك : يقل الزنادقة » ولا يستابون . 


ا 000 


1 0 2-006 5 2 2 قامابريمة ت” - 
- وقال ابن وهب عن مالك : ليس في استتابة المرتد أمر من جماعة 
الناس . 


سا ب وس ه 


51١4١‏ - وقال الشسافعي0) كاب ارد طاهراً #والزلديق يجميعا ,قم ل 
8 - وفي الاستتابة [ ثَلأنَاً ]20 قولآن : ( أحدهما ) : حديث عمَرَ. 
داق وكه ارم هه م عم # 6ه رإسرب ل ونوءعه 2 2 اق “مات 
( والآخر ) : أنه لا يؤخر ؛ لأن النبي عله لم يأمر فيه بأنآة » وَهّذا ظَاهر الخبَر . 
اسه فه ااام ساس - ام ب ال ال ىسك سي نه ا سمه 
51" - قال الشافعي : ولو شهد عليه شاهدان بالردة قتل » فإن أقر يأن لا | 
)١(‏ زيادة في (ط) . 


(9) الأم ١165 : ١‏ ) باب المرتد الكبير . 
(؟) سقط في (ط) . 


م - كتاب الأقضية )١18(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام - ١47‏ 


اا ا ا اشر ات :أن سس اك كيف : 


ل 2 تك دهم تا ا 8 


+5751 - والمشهور من مذهب أبي حنيقة » وأصحابه أن المرئد لا يقتل حتى 


م هم - 
يستتاب . 


ل ان ع 


6 - وهو قول ابن علية 


معدي ه 


5" - قَالُوا : ومن قتله قبل أن يستتاب » فَقَدَ أساء » ولا ضمان عليه . 


2-2 تي اس اس ارد هيير - 8نم 5 ل 82م 
- رررى محمد بن امسن ف 9 السير »عن أتى يوس عاعن أب 
سمشم هن له كه العمل رامد ودرا هي مام اوهس سه ره وى ها م دي عرس ها م 
حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام » فإن أسلم » وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل 
اهس لس شي التي ## لاش د شم صم 
إن طَلب ذَلِكَ أجل ثلاث أيام . 
ور اا هم 


ا ا أن آنا يرسق لعا راى نا 


يصع الزئادقة » وأنهم يرجعون بعد الاسيجَابة » قال : أرى إن أتيت تيت بز نديق أن أضرب 


راو موه 


عئقه » ولا أسسيبه » فَإِن تاب [ قبل أن أقتله ]() لم أقتله » وخليته . 


ساس # اس 


8< - قال أبو عمر : روي عن علي -زقني الله عنه - أنه قَالَ : مسد 
سات » فَإنَ تاب قبل منه » ثم إن ارئد يستتاب » فَإِنَ تاب قبل منه » ثم إن ارتد 
را مما و جرخ د تير ود وير 5 م هوا رده 6# ل ار هادم ه 
يستتاب » قإن تاب قبل منه » فَإن ارتد بعد الثلاث قتل » ولم يسكب 9). 
)١(‏ الأم (5 : ١55‏ ) باب المرتد الكبير . 
(١؟)‏ سقط في (س) . 
() في ( ي » س ) : الزنديق . 
(5) الروض النضير ( 5 : 557 ) » المغني (8 : ١785‏ ) » مصنف عبد الرزاق 5١‏ : 84 ١١1)و(١٠‏ 
لأكليع وانخلى :1١١ ١‏ .ولع ل!ا9١ا).‏ 
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ووم اس سم © 


: وقالت به طَائمَةٌ من العلماء ؛ ونزع بعضهم بقّول الله عر وجل‎ - "951١89, 


6 2ه 5-5 
2 إن الذين آمنوا ثم كفروا * ثم آمنوا ثم كفروا . .. © الآية [ النساء : ١17‏ ] . 
0١‏ - قال أبو عمر : رأى مالك وحده من بين سائر الفقهاء استتابة أهل 
القدر » وسائر أهل الأهواء . 


ممم 


61 - وسئذ كر ذَلكَ في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الأ (عز وجل ) » 
وَقَدْ مَضى في كتاب الفرائض ميراث المْرْتَدٌ » واختلاف العلماء فيه . 

771١98‏ - وآما حكم قراقة لنسائة وسراريه وإِمائه » وسائر ماله »؛ وحكم أولآده 
لح لان ع صلاة رحج وزكاة إذا اب فَليِسَ هذا الاب بموضع 


8 “ل - 
ذكر ذلك . 


)١59(‏ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً» 
١41‏ - مالك » عن سهيل بن أبِي صالح السمان » عن أبيه » عن أبي 


ا 0 هاس هم سمس م سا سمس 6ا عي ممه 


هريرة ؛ أن معد بن عبادة قال ارسؤل الله عل : أرأيت إن وجدت مع 


(*) المسألة - 587 - يثبت الزنا بالإقرار أو بالشهادة ويفهم من النصوص ء أنه يشترط في الشسهادة 
أربعة رجال » ذكور » عدول » أحرار » مسلمين » على الزنا بأن يقولوا : رأيناه وطعها في فرجها » 
كالميل في المكحلة . 
وعدد الأربعة ورد بنص القرآن الكريم ا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم # . 
وقال الأئمة الأربعة : يشترط في شهادة الشهود الأربعة اتحاد المسهود به : وهو أن يجمع الشهود 
الأربعة على فعل واحد ‏ في المكان والزمان »كما بينا عند الحنفية . فإن اختلفوا لا تقبل شهادتهم 
فلو شهد اثنان أنه زنى في مكان كذا » وشهد آخران أنه زنى في مكان آخر ء أو شهد اثنان أنه زنى 
بها في يوم كذا » وشهد اثنان آخران أنه زنى بها في يوم آخر » فإنه لا يحد المنسهود عليه ؛ ولا حد 
على الشهود أيضاً عند جمهور الحنقية ؛ لأن المشسهود به لم يختلف عند الشهود ؛ لأن عندهم أن 
هذا زنا واحد » وعند زفر : يحدون ؛ لأن عدد الشهود قد انتقص » ونقصان عدد الشهود يوجب 
صيرورة الشهادة قذفاً » كم لو شهد ثلاثة بالزنا . 
واختلفوا فيما لو شهد اثئان أنه زنى بها في هذه الزاوية من البيت » وشهد آخران أنه زنى بها في 
زاوية أخرى » وكان المكان ضيقاً : 
فقال أبو حنيفة وأحمد : تقبل هذه الشهادة , لجواز ابتداء الفعل في زاوية » وانتهائه في زاوية 
أخرى » أما لو كان البيت كبيراً فلا تقبل ؛ لأنه يكون بمنزلة البيتين . 
وقال مالك والشافعي : لا تقبل هذه الشهادة » ولا يشبت بها الحد ؛ لأنهم لم يتفقوا على زنية 
الاق . 
وعن اتحاد مجلس الشهادة : قال أبو حنيفة : يشترط أن يكون الشهود مجتمعين » وأن يؤدوا 
الشهادة في مجلس واحد » فإن جاعوا متفرقين يشهدون واحدأً بعد الآخرء لا تقبل سهادتهم , 
كما بينا سابقا . 
وقال مالك وأحمد : يشترط اتحاد مجلس القاضي فقط » فإن جاء الشهود متفرقين » والحاكم في 
مجلس حكمه لم يقم » تقبل شهادتهم » وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة ١‏ - 


عا وده 


١١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠6 


امرابي رجلا أأمهلة < حتى آني بأربعَة شَهَداءَ ؟ فََالَ رَسُول الله عله : 
0 عم 006 , 
0 . وى كه مه 2 ش بير امهم #شامم امس - 
4- زعم أبو بكر البزار أن مالكاً - رحمه الله - انقَرد بهذا الحديث » 
مده درم ممم عهوه ده يدقمد مر وهو ود سه الى 2 ممه م اب اسه 
وليس كما زعم ؛ لانه قد رواه سليمان بن بلال » والدراوردي » كما رواه مالك » عن 
سهيل » عن أبيه » عن بي هريرة » وفيه ألفَاظ زائدة قد ذكرتها في « المهيد »0©. 


6 - وض البزارَ لما رأى حماد بن سلمة قند أرسله ظَن أن مَالكا وحده 


أَرسله » فغلط في ظنه . 


- - 5 - .8 0© بير لس هاس سمس 8 2 0 
05- وفي هذا الحديث من الفقه : النهي عن إقامة حد() بغير سلطان » 


> وعليهم الحد » وقال الشافعي : ليس ذلك بشرط » لا في مجيئهم » ولا في اجتماعهم »بل متى شهدوا 
بالزنى متفرقين » ولو واحداً بعد الآخرء وجب الحدء لسوله تعالى : ظإ لولا جاءوا عليه بأربعة 
ودام رلريااكر كلقي وذ الهم قر اغبا إتهادة الفسورد د سواء في مجلس واحد أو في 
مجالس » كسائر الشهادات . 
وانظر في هذه المسألة : البدائع (/ : 45 ) ء المغني (8 : 7٠٠١‏ ) » فتح القدير (71:4١)غ»‏ 
مغني انحمتاج ( 4 : 15١‏ )» بداية امجتهد ( ؟ : 47٠‏ )» الشسرح الكبير ( 4 : 186 ) . المغني 

(48:١٠5)ء‏ المنتقى على الموطأ ( / : 54 ١‏ ) » القوانين الفقهية : ص (507") » الميزان ( ؟ : 
7 )ء الفقه الإسلامي وأدلته (5: 6٠.‏ ). 

: والإمام أحمد (؟‎ » ) 2١ : 7 ( » المسند‎ ١ الموطأ : /الا/ا » ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في‎ )١( 
2) 59-95 : 8 ( من طبعتنا » في كتاب اللعان » ص‎ )7751١( ومسلم في اللعان برقم‎ ») 
وأبو داود في الديات (4017) ( 4 : 181 ) » والنسائي في الرجم في الكبرى على ما في تحفة‎ 
: وهو في موطأ مالك (؟‎ ) 71٠١ : ( الأشراف ( 5 : 417 ) . وهو في السنن االكبرى للبيهقي‎ 
. » )ء في الحدود » رقم (7) » باب و ما جاء في الرجم‎ 871 

.)5 6١98:51١١) 


5) في (ك) حجج ., 


م - كتاب الأقضية )١4(‏ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً - ١9١‏ 


م 8ير رى «الر م 


رحرفارت رن ارد و لات حر وري ب ريات تا أن يت 


0 


ل رب نل ال د ود ان قار ور رارزا طن 
كناب عَلى لان روه 


000 6 5 0 # 2 مم شمر هقر سه 
7 - وقد أردف مالك هذا الحديث بقَول علي - رضي الله عنه - فَإنه قد 


ها سه 6 د م مي 


ا ل 7 


من أهل اشام » يقال لَه ابن حيري ود مع امرأن رجلا َل » أو هما 
عا » قأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه » فَكَكَب إِلَى أبِي موسى 
الأشعري » يسأل لَه علي , أن طلايز عن ذلك ؛ فال أبر سرمي عن 
ذلك علي بن أبي طالب » فَقَال له َلي :إن هذا الشيء ما هو بأرضي » 


عزمت عَلَيك لتخبرني » فَقَالَ له أبو موسى : كتب إلي معاوية بن أبي سفيان 
أن أسألك عن ذلك . فَقَالَ علي : أنَا أبو حَسن : إن لم يأت بأربعة شهداء ‏ 


هس هعس 


57171 ردان حريع ‏ ريض اوري عن بحي بوسوية» عن 


(1) الموطأ : 789 - .78 » وعنه الشافعي في الأم (5 : 107 ) » والبيهقي في السنن الكبرى 8 : 
١1‏ )ء ومعرفة السنن .)7804:115()1١54868(‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 71١‏ 


6 - قال أبو عمر : معتاه عندة12) : « فليسلمه برمته إلى أَوليَاء القَتيل 


و ماه سه 


يقتلوته » وقيل : يسم إلّيهم بحبل في عنقه للقصاص اذ لمكم أريدة فسهدرا عليه 
بالزااار حبار حي 

د وقد روي عن مرفي ذلك فيء لأ بيع نه » قد د كرته ف 
0 التمهيد » وأوضحته2© . 

5- وعَلى فول على - رضي الله عنه - جَماعَةٌ فقهاء الأمصارٍ وهل 
الرأي والآثار » والحمد لله كثيراً . 


5 9+ ذَكْرَ عبد الرزاق عَنْ معمرء عن الزهري » قال مال ل 


. في (ط) : عندهم‎ )١( 

:) قال أبو عمر في « التمهيد » (١؟ : /ا5؟‎ )١( 
وقد روى أهل العراق في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه - ولم يصح ء وإنما يصح‎ 
عن عمر أنه أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية نفسها » فرمته بحجر ففضت كيده فمات ؛‎ 
فارتفعوا إلى عمر » فقال : ذلك قتيل الله » والله لا يودى أبدا » ذكره معمر عن الزهري » عن‎ 
القاسم بن محمد » عن عبيد بن عمير ؛ قال الزهري : ثم قضت القضاة بعد بأن يودى » مصنف‎ 
٠ )117/915( عبد الرزاق ( 9 : ه48 ) »ء الأثر‎ 
: قال أبو عمر‎ 
ففي هذا جاء عن عمر أنه أهدر ذمه ؛ لأنها دفعته عن نفسها لي لان روي ا نيا‎ 
. وجد مع امرأنه رجلاً‎ 
وقد روى الثوري عن مغيرة بن النعمان  عن هانئ بن حرام - أن رجلاً وججد مع امرأنه رجلاً‎ 
فقتلهما » فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه » وكتاباً في العلانية : أن أعطوه الدية » وهذا لا‎ 
يصح مثله عن عمر - والله أعلم - ولم تكن في أخلاقه المداهنة في دين الله » وقد روى هذا‎ 
الحديث : قبيصة بن عقبة » عن الثوري » عن المغيرة بن النعمان » عن مالك بن أنس » عن هانئ بن‎ 
. حزام » وهانئ بن حزام أو حرام مجهول » وحديثه هذا لا حجة فيد لضعفه‎ 


م - كتاب الأقضية (8 ع( باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً - مم١‏ 


ل 


59 7 ا ا 2 قد هننى ا د قاس ود عطقم ال 7 2 0 7 
النبي عَيْلّه , قال رجل يجد مع امرآنه رجلا » أيقتله ؟ فَقال النبي عَْه : « لآ, إلا 
لم3 


ال 0 
2 5 25 .8 و 5-5 لا ع ار مس 6 هه 5 
4 - وذكر عن ابن محيريز » وعطاء الخراساني » وعمر بن عبد العزيز 
مله ار 


ام 1 م 
زالتحضك ني الاتتستلاة مينا ختلوت تغربتة ليل اتام 


يبيت29 على حسائها وبمسي على وهماءلاحقةالحجزام 
كأن مواضع الربلات9» منها نيشام جمد اباد 
م - هكذا ذْكَره وكيع» عن أبي عَاصم » عن الشسعبي » وذكره 
َبْدٌ الرزاق9© » عن ابْن جريج » فَذكَر فيه : لَهُوتْ بعرسه 


. )178117( مصئف عبد الرزاق ( 9 : 4*4 )ء الأثر‎ )١( 
. ) 554 : 5( مصنف ابن أبي شسيبة‎ )١( 

(5) في (ط) : « أبيت » . 

(4) الربلات : جمع الربلة : أصول الأفخاذ . 

(0) في المصنف ( 9 : ه49 )ء الأثر ١(‏ 1785 ) . 


١١ 4‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 
ادس مه إن 
605- وقال في البيت الثاني : 


اكد عت تهات مار د در تانله رام 
- م - - . 2 و - 
7 - وهذان الخبران منقَطعَان » ويس في شيء منهما شسهادة قَاطعَةٌ 


عم ه«ودة 


- - ساس ه 0 ل 2 ل - مم م و - - 


٠.‏ ضام - - - 6 6م عم - مه 
يحل كلك وعد اجناع : وبالله الترون 5 تمريك 4+ 


)7١(‏ باب القضاء في المنبوذ*) 
6 - مالك #عن ابروا ناتخ )عن سين بي جَميلَةَ ؛ رجل من بني 


9 ص صا م لم 


لي ؛ أله جد نبوا في ومَان مرب الطاب قال : فجكت به إِلَى عمر 
ابن الْخَطَّاب . فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى أذ هذه النسّمّة ؟ فَقَالَ : وجَدتها 


ضائعة فَأَحَذنُهَا » فَقَالَ لَه عريفه : يأأميرَ الْمؤْمنينَ » إنْه جل صالح » فَقَالَ له 
عَمَرٌ : أكَذَلِكَ ؟ قال : : نعم . فقَال عمر بن الْحَطَّابِ : اذهب فَهِوَ حر » ولك 


اس تار 0 


م٠.‎ 


ولاوٌه » وعلينا نفقته . 


.لالم - قَالَ يَحبى : سمعت مالكاً يقول : الأمر عندنًا في المنبوذ » 


(+) المسألة - 584 - اللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط » إن شاء تبرع بتربيته والإنفاق عليه » وإن 
شساء رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر أحداً بتربيته على نفقة بيت المال المعد لحوائج جميع المسلمين إن لم 
يكن للقيط مال فإن كان له مال بأن وجد الملتقط معه مالا فتكون النفقة من مال اللقيط ؛ لأنه غير 
محتاج إليه » فلا يثبت حقه في بيت المال » وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء . 
الولاية على اللقيط في نفسه وماله للقاضي » أي بالنسبة للتعليم والحفظ والتربية والتزويج والتصرف 
في ماله لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ السلطان ولي من لا ولي له » » وليس للملتقط ولاية التزويج 
أو التصرف في المال » وإذا زوج الحاكم اللقيط فالمهر يدفع من بيت المال إلا إذا كان له مال . 
واللقيط حر مسلم ؛ لأن الأصل في الإنسان إنما هو الحرية » ولأن الدار دار إسلام ودار حرية » فمن 
كان فيها يكون حراً بمقعضى الأصل العام » إذ هو السكم الغالب والأمر الظاهر » ويكون أيضاً 
مسلماً تبعاً لدار الإسلام تنطبق عليه كل الأحكام الإسلامية حتى لو مات يفسل ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين . 
وانظر في هذه المسألة : المغني (ه : 587 )» بداية المجتهد (” : "٠٠‏ )» مغني المحتاج (5 : 
١)ء‏ المبسوط ( 5١9:٠١‏ )» بدائع الصنائع ( ” : ١91‏ ) و تبيين الحقائق ( ” : 75510 ) . 

(1) الموطأ : 77 » ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في 9 الأم » 7 : 1*7 ) وعنه البيهقي ' - 


-١ههد‎ 


١17 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠6 
لايم لله وهل ير شه لدمة‎ ٠ يمر براي أن‎ 
. انه حر » وان و لآءه للمسلمينَ : ؛ هم يرنوته ويعقلون عنه("‎ 
قال أبو عمر : إنما أذْكَرَ [ عمَرٌ ]210 على سين أبي جميلة"© أخدد‎ - 


المنبوذ ؛ لأنه ظن » واللّه أعلم » أنه يريد أن يفرض لَه . 


فض - وكان عمر يفرض للمنبوذ » فظن أنه أخحذه ليلي أمره ويأخخذ مَا يفرض 


له » فيصلح فيه ما شاء » هلما قَال له عريفه : إنه رجل صالح ترك ظنه » وأخبره بالحكُم 
ل كردم 6م يبيتع لس ص صم 


عنده فيه بأنه حر ولا ولاء لأحَد عَلَيه ؛ لأن الأحرارٌ لا وَلآء عليهم . 


يا اس سا ور 


٠‏ - وقوله : وعلينا تفقته » يعني أن رضاعه » وتَفقَعه في بيت امال اننا 


. - م برعي نكن 


جعله حراء والله أعلّم ؛ لأن لآ يقول أحد فى عبد لَه يولّد عنده » فيطرحه [ ثم 


بأعدة 0 ويقول : وجدثه موذاً ليفرض لَه » [ ما اختلف الفقهاء ]9) . 


1 الى 


للمرضض - واختلف الفقهاء ة في المنبوذ تثسهد البيئة أنه عبد : 


65- ققالت طائمَة من أهل الّديئة : لا يقبل قولّها في ذَلكَ » وإلى هذا 
سس امي هم “ها سم ل د ع سس وكات له تي 


ذهب أشهب لقول عمر  :‏ هوحر » » ومن قضى بحديئه لم يقبل البيئة فِي أله عبد . 


- وقال ابن القاسم : تُقبل البيئة في ذلك » وهو قَول الشسافعي : 


ح في الكبرى 5 : ٠١75-701١‏ ) » ومعرفة السئن 1١ : 4 ( )١51451(‏ ) » ومن طريق ابن عبينة » 
عن الزهري أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 405:١١‏ ) . 

)١(‏ سقط في (2 2 ط). 

(؟) انظر ترجمته في الإصابة ١717 : 7١‏ ) » تاريخ ابن معين ( ؟ : ١1٠١‏ ) » ثقات العجلي الترجمة 
رقم (5175) من طبعتنا » وثقات ابن حبان ( ” : ١9/4‏ ) . 

(”) سقط في (ك) . 

(4) سقط في (ط) . 


أض - كتاب الأقضية ( )٠‏ باب القضاء في المنبوذ - لاه ١‏ 


وى له سس 


والكوفيينَ » واختلفوا ذ في إقراره إِذَا بلغ » » فأكر بأنه عبد . 

11" - وقال مالك : لا يقبل إقراره ؛ أنه عبد ؛ لأنه يس له أن يرق نفسه . 

6 - ولم يَختلف في ذَلِكَ أصحاب مالك . 

- وقال أبو حَنيفَة » والشافعي » وَأصحابهم : يقبل إقراره يأنه عبد إذا 
كان بالغاً . 

0 - قَالُوا : وإقْرارَه بالرق أَنُوى من شسهادة الشهود . 

- قالوا : وما يقبل فيه البيئة يقبل فيه إقراره . 

6 - واختَلفُوا في اللقيط في قَرية فيها يهود » وتصارى » ومسلمون : 

- وقال ابن القاسم : يَجَعَل على دين أكثرهم عدداً » وَإِنْ وجد عليه 
زعا الود » هو مودي ونا ود ليزي التصارى » فهو تصراي إلا فَهوَ 

مسلم » إلا أن يكون أكثر هل القَريّة عَلى غَيرٍ الإسلآم .. 

0- وقال أشهب : هو مسلم أبداً ؛ لأثي أجعله مسلماً على كل حال » 
كما أجعله حرا على كل حَالٍ . 

+- واختَلفُوا في قبول دعوى من ادعاه ابن 

0 - ققال أشهب سأي خللة. 

4 77" - وقال ابن القاسم : لا تقبل دعواه ]17 إلا أن يبينَ صدقه . 

6- وما اختلاف أهل العلّم في ولاء اللّقيط : 

- قَذَهَبْ مالك » والشافعي » وَجَماعَةٌ من أهل الحجاز أن اللّقيط حر 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س » ط‎ )١( 


١١7 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ - ٠ 


2 مسمس 


ا ولك ولأؤه » أي لَك أن تليه » وتقبض 
عَطاءه » وتكون أولى الئاس يأمره حتى يلم رشده » ويحسن النظر لتفسه » فَإِنْ مات 


م لم 


كَانَ ميرائّه لجماعة المسلمين » وعقله علّيهم . 
54 -وا حَمَجَ الشنافعي7 بقَول رَسُول الله عله : «إنما الولآء لمن 
أعئق 6" قَالَ : جمع بيتهما الولآء عن غَيرٍ المعتق . 
ل يعس ساس الو 2 2 اه شد بر 2 7 مقر د م 
5 - واتَفَقَ مَالك » والشسافعي » وأصحَابهما على أن اللقيط لا يوالي أحداً 


ساعد لمم 


ولا يرنه أحد يالولآء . 
.0 - وهو قول الْحَسَن الببصري . 
87" - ذَكْرَ أبو بكر بن أبي شيب » َال : حدثني عبد الأعلى » عن هشام » 
عن الحَسَن عقال : جريرئه في بيت الال » وعقله لهم » وميرائه علّيهم9© . 
7789" - وقال بو حَنيفَة » وأصحابه ؛ وأكثر الكُوفبِينَ : اللّقيط يوالي من 
م770" - وعند أبي حنيفة له أن ينتقل [ بولآئه حيث شَاءَ ما ّم يعقل عنه الذي 
وله » فَِنَ عقل عنه جناية لم يكن لَه أن ينتقل عنه وله ]49) أبداً . 


884 - قال أبو عمر : ذكر أبو بكر بن أبي شيبَة » قال : حدثني حاتم بن 


. » القضاء في المنبوذ‎ ١ في الأم (7 : ؟3 ) باب‎ )١( 
. (؟) الحديث مخرج من طرقه الختلفة في كتاب العتق‎ 
. ) 5077: 1١ ( مصنف ابن أبي شسيبة‎ )*( 

(4) سقط في ( تي » ص ). 


+م - كتاب الأقضية )7١(‏ باب القضاء في المنبوذ - ١85‏ 


© اس هسم 


إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : قال علي - رضي الله عنه - : المنبوذ 


حر » فإ أحب أن يال الذي التقطه والأه » وإن أحب أن يواِي غيره والآه200 . 


ود و“ سمس 


00 - وَذْكْر أبو بكر » قال : حدثني عمر بن هَارون » عن ابن جريج » عن 
عطاء » قال : الساقط يوالي من شناء9© . 
9١م‏ - وَهوَقَولَ ابن سهاب » وطائقة من أهل الديئة 
- - اقلم نه ير عه م 7 ٠‏ َّ# . - ل الاي تي 
077" - وقال : حدثني حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب » عن الزهري أن 


يي اس هس - 


عمر بن الخَطّاب - رضي الله عنه - أعطى ميراث الوذ للّذِي كفله0©. 


82 يي -- سس 2 


006 - قال أبو بكر : وحدثني عبد السلام بن حرب » عن مغيرة ؛ عن 
إبراهيم نال كش ات اللفيفظ تمسر له اللقطلة0):: 
-0000 0 رع بر ممه م هاس اه اك ىو - - 
- قال : وأخبرني عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري » قال : إذا والى 


بير عو لس بر ا م 


رَجَل رجلة ‏ لَه ميراثه )©1‏ وعليه عقله90) . 
ع قمر اسداس 7 لت مد © ع هسمه 
- قال أبو عمر : قد روي عن النبي عَيّْهُ من حديث وائلة بن الأسقع 
أنه قال : «ترث اَرأةٌ عتيقها » ولقيطها وابتها الذي لعنت عَلَيهِ 06©. 


.) 10711١ ( مصئف ابن أبي شسيبة‎ )١( 

.)1١ا9:1١( المصنف‎ )١( 

.)1 ١09:1١ المصنف‎ )5( 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ( 107:1١‏ ) . 

(5) في ( ي » س ) : ولاؤه . 

(7) مصنف ابن أبي سيبة ( 109:1١‏ ). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض )١9٠.07(‏ باب و ميراث ابن الملاعنة ) ( ”7 : ١58‏ ) 2 ورواه 
أيضاً الترمذي عن هارون المستملي » عن محمد بن حرب به في الفرائض (9١١؟)‏ باب 2 - 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 1" 


و شآ رده مر هام على سداس 


555١‏ - وهو حَديث ليس بالشّوي » انقرد به عمر بن روبة » وهو شامي 
ع0 


ه تر رهام 


حسرضض كو قد رو فيان بن عيينة حَدِيث مَالِكٍ هذا المذكور في هذا اباب 
عن الزهري » عَنْ صنين أبي جَميلة قاط أََم من الْقَاظٍ حَدِيث مَالِكِ , 

١م‏ - حدثني عبد الوارث بن سفيان » قال : حدئني قاسم بن أصبغ » قال : 
ا لمك ارد ير 


6 “ير برسم 


ع هاس هالة ف مس © 


احدلد سيد نشي قل ل ل لين 00 
عنه - تذكره عريفي لعمر » فَأَرَسَلَ إلي » فَجكت » والعريف عنده » قلما رآني مقيلاً ؛ 


2 - رومم مم واه #6 لثيى 7 2 - باهم 2 مم لدم 
قال : و عسى الغوير أبؤسا » كأنه اتهمه » فقال له عريفي : يا أمير المؤمنين ! إنه غير 


متهم به » فَقال عمر : عَلام أحذت هذه العسمية ؟ قلت : وجدت تفساً بمضيعة ) 
َأحببت أن يَأخذني الله عليها » فقال عمر : هو حر ء ولك وَلأَؤْه » وعلينا رضاعة © . 


و ما جاء مايرث النساء من الولاء » ( 4 : 155 ) وقال : حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث 
محمد ابن حرب » ورواه النسائي في الفرائض في الكبرى على ما جاء في التحفة(8:5/ا)» 
وابن ماجه في الفرائض (1/41؟) باب « تحوز المرأة ثلاث مواريث » (3 : 915) . 

)١(‏ عمر بن روّبة التغلبي الحمصي : قال البخاري : فيه نظر » وقال أبو حاتم « صالح الحديث وليس 
بحجة » وذكره ابن حبان في ١‏ الشقات » وقال دحيم : لا أعلمه إلا ثقة » روى له الأربعة حدياً 
واحداً في السنن » حديث : ٠‏ تحوز المرأة ثلاث مواريث » . ترجمته في ١‏ التاريخ الكبير ؛ ( © : 
؟ : ١968‏ )ءوالجرح والتعديل»( ٠١8:1١:‏ )ءالميزان (“:95١)»ء‏ التهذيب (7: 
/ا؟: ). 

(؟) سقط في ( ي » س ). 

(5) الخبر في غريب الحديث لأبي عبيد (" 311-77٠:‏ ) . 


م - كتاب الأقضية (١٠؟)‏ باب القضاء في المنبوة - ١51‏ 


م 089 - قال أبو عمر : ذَكْرَ أبو [ عبيد (0) القاسم بن سلام هذا الخبر في 


كتاب وغَرِيب الخحَدِيثْ » ؛ لِقَولٍ عْمَّرَ - رضي الله عنه - فيه : عسى الغوير 

أبؤْساً » » وذكر أنه مل تتمثل به العرّب » | إذا حَاقت شرا » أو تَوقَعتَه » وَظَنئْهُ ؛ هذا 

5 

6 

4- وَذكر في أصل الل عن الأصْمَعِي » وعَن [ ابن ]20 اللي خبرين 

مُخْتَلَيْن : ( أحدهما ) : عن ابن الكَلْبِي : أن أول مَنْ تكلم بهذا الل الزباء 0 إذْ بعنت 

(1) سقط في (ك2) . 

. سقط في (ك)‎ )١( 

() هي الزباء بنت عسمرو بن الظرب بن ححسان بن أذينة بن السميدع : الملكة المشسهورة في العصر 
الجاهلي » صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة . يسميها الإفرجج عذمدمع2 وأمها يونانية من ذرية 
كليوبترة ملكة مصر . 
كانت غزيرة المعارف » بديعة الجمال » مولعة بالصيد والقنص » تحسن أكثر اللغات الشسائعة في 
عصرها ‏ وكتبت تاريخاً للشرق » وليت تدمر ( وكانت تابعة للرومان ) بعد وفاة زوجها 
( والعرب تقول بعد مقتل أبيها ) سنة 1717م » ولم تلبث أن طردت الرومان وحاربتهم » فهزمت 
هيرقليوس القائد العام لجيش الإمبراطور غاليانوس » واستقلت بالملك » فامتد حكمها من الفرات 
إلى بحر الروم ومن صحراء العرب إلى آسيا الصغرى ؛ واستولت على مصر مدة . أما خخائمة أمرها 
فمؤرخو العرب متفقون على قصة ء» خلاصتها : أن الزباء قتلت جذيمة الوضاح ملك العراق فاحتال 
ابن أخت له اسمه عمرو بن عدي حتى دخل قصرها وهم بقتلها فامتصت سماً قاتلاً وقالت ٠‏ بيدي 
لا بيد عمرو ! » ومؤرخح.و الإفرنج يقولون : إنها بعد أن قهرت الإمبراطور غاليانوس قاتلها 
الإمبراطور أورليانوس » فانتصر في أنطاكية » وحصر تدمر » فجاع أهلها واضطروا إلى التسليم سنة 
١م‏ ء فأرادت النجاة بنفسها فقبض عليها وحملت أسيرة إلى رومية سنة 1814م فأسكنت في 
تيبور ( تيفولي ) وبلغها أن تدمر قد دمرت بعدها فاشستدت آلامها وماتت غماً » وفي الكتاب من 
يقول : هما اثنتان : الأولى اسمها نائلة ولقبها الزباء » وهي التي قل جذيمة الأبرش أباها » وقتلت 
نفسها بالسم » والشانية زينب المسماة عند الرومان ١‏ زينوبيا » وهي التي تولت الحكم بعد مقتل 
زوجها ٠‏ أذينة » وماتت في سجن أورليان الروماني . 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


قصيرا سس » ركلا هاب جذمة الأأرض » قكاتما »رحبا لها لجال في 


ممم ودار مم 


صناديق » أو عَرَائرَ » قلما أحَست بِذَلِك » قات : 9 عسى الغوير أبؤساً » . 


- 2 ِ. 25 ِه. ٠.‏ « ِ. « 2-5 6م مه 
ه6- قال : والغوير : ماء لِكَلْبٍ [ موضع ]27 معروف في جهَة السماوة . 
وميم ل 


5 - وذكر عن الأصمعي أنه غَارٌ أصيب فيه قوم قد انهارَ عَيهم وَتُعلُوا 


فيه 
و ير د وثمم ا ا 
فتفف - والغوير تصغير غَارٍ » والأبؤس جمع البأس » فَصارَ هذا الكَلام مكلا 
م #بو ص هه 0 2 عه 
لكل شيء يخاف بأن يأني منه شر . 


ام م .0 مه #و ه ى مم 8م 
- قَال أبو عبيد : وقول ابن الكلبي عندي أشبه بالصواب . 


46 - قال أبو عمر : تلخيص ما نزع به عمَر - رضي الله عنه - في قوله : 
« عسى الغوير » » أنْهُ لما رَى أبَا جميلَة مقبلاً بموُود النبوذ قَال ذلك الكل السائر» 
يريد ألا يأتي ملتقط المبوذ ب ي ) حنأمة عن املد و0060 سل اه 


اب#عممووم لس 


عريفه أنه رجل صالح اير لاتحي ويا لني. 


سم هي امم - 2-5 م - اس سير م 0 000 


. ) سقط في (ك) » وزيد من النسخ الأخرى ( ط » ي » س‎ )١( 

(؟) الياء في ( ذكري ) ضمير عائد على أبي عمر بن عبد البر » وإنما أراد قوله : ٠‏ فظن أنه أخحذه يلي 
أمره .. » المتقدم في صدر هذا الباب . 

(*) في الأصول الخطية ( لهم ) . 


)١١(‏ باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه©» 


5 - مالك » عن ابن شسهاب » عن عروة بن ع الزيير » عن عَائمَة 
زوج النبي طللله ؛ أنها قَالَت : كان عتبة بن أبي وقا ص22 » عَهِد إِلَى أخيه 
سعد بن أبي وقاص ء أن ابن وليدة رَمَعَة مني . قاقبضه إِلَيِكَ » قَالَت لا 


سن بر همه دس شا كين 


كَانَ عام الْمَتح أخذه سعد » وَقَالَ : ابن أخي » قد كان عهد إلي فيه . 


(*#) المسألة - 58 - أصل القضية فيه أنهم كانت لهم في الجاهلية إماء يبغين أي يزنين وكانت السادة 
تأتيهن في خلال ذلك فاذا أتت احداهن بولد فربما يدعيه السيد وربما يدعيه الزانى فإن مات السيد 
ولم يكن ادعاه ولا انكره فادعاه ورثته به ولحق إلا أنه لا يشارك مستلحقه فى ميرائه إلا أن يستلحقه 
قبل القسمة وإن كان السيد أنكره لم يلحق به وكان لزمعة بن قيس والد سودة زوج النبى َه أمة 
على ما وصف من أن عليها ضريبة وهو يلم بها فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخى سعد بن 
أبي وقاص وهلك كافرا فعهد إلى أيه سعد قبل موته فقال استلحق الحمل الذي بأمة زمعة فلما 
استلحقه سعد خاصمه عبد بن زمعة فقال سعد هو ابن أخى يشر إلى ما كانوا عليه في الجاهلية وقال 
عبد بن زمعة بل هو أخى ولد على فراش أبي يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الإسلام فقضى 
رسول عَتّهُ لعبد بن زمعة ابطالا لحكم الجاهلية . 

(1) عتبة بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن أبي وقاص ذكره العسكري في 
الصحابة وقال كان أصاب دما في قريش وانتقل إلى المدينة قبل الهجرة ومات في الإسلام وكذا قال 
أبو عمر » وجزم به الذهبي في معجمه فأخطأ » ولم يذكره الجمهور في الصحابة » وذكره ابن منده 
فيهم واحتج بوصيته إلى أخميه سعد بابن وليدة زمعة وأنكره أبو نعيم وقال هو الذي شج وجه 
رسول الله مُه وكسر رباعيته يوم أحد وما علمت له إسلاما ولم يذكره أحد من المتقدمين في 
الصحابة وقيل إنه مات كافرا وروى معمر عن عشمان الجزري عن مقسم أن عتبة لما كسر رباعية 
رسول الله مَِْهُ دعا عليه فقال « اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول 
حتى مات كافرا » وأم عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة وعتبة هذا أخو سعد بن أبي وقاص 
لأبيه وأبو وقاص اسمه مالك بن أهيب ويقال وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو إسحاق الزهري أحد العشرة المبشرة بالجنة يلتقي مع - 


ا 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


2ك الع ريد ويلا ااي 
عل امد ايز 2 ص نهر 8ه سيت لق الس لوقه ل ا ول هي 58 
سوق(" إلى رسول الله عله . فَمَالَ سعد : يارسول الله » ابن أخي » قد 
كَانَ عهد إِلّي فيه » وقال عبد بن زمعة : أخي » وأبن وليدة أبي . ولد علّى 


اس ص سه لتر ها سد اه مم 


فراشه » فَقَالَ رسول الله عله : ٠‏ هو لَك ياعبد بن زمعة » ثم قَالَ رسول الله 


لله « الود للفراش اولأعاعر الشجر ولع تال السودة بتر رسي والستحري 


به للا راي سودي ب أن رتاف قلق هَمَا رآهًا حتى لقي الله 

ره 

- رسول الله عَْْهُ في كلاب ابن مرة ويقال له فارس الإسلام مات سنة خمس وخمسين وهو المشسهور 
في قصره بالعقيق وحمل على رقاب الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع وهو آخر العشرة وفاة وكان 
فهرو حي كاك ما وحهن من وق عضا رانس ولق عبر الله و أنه دي بشع فيان ب 
أبي أمية بن عبد سمس وقيل بنت أبي سفيان وقيل بنت أبى أسد . 

(1) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد سمس بن عبد ود بن نصر » وقال أبو نعيم : عبد زمععة بن الأسود 
العامري أو سودة أم المؤمنين » كان شسريفا سيد! من سادات الصحابة » قال الذهبي : كذا نسبة أبو 
نعيم فوهم إنما هو ابن زمعة بن قيس » وزمعة بالزاي وا ميم والعين المهملة المنتوحات » قيل بسكون 
الميم » والولد المتنازع فيه اسمه : عبد الرحمن بن زمعة بن قيس » وكانت أمه من موالي اليمن » 
ولعبد الرحمن هذا عقب بالمدينة وله ذكر في الصحابة » وقال الذهبي في تجريد الصحابة : 
عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري هو ابن وليد زمعة صاحب القصة » وسودة بنت 
زمعة بن قيس القرشية العامرية أم المؤمنين يقال كنيتها وأم الأسود » وأمها الشموس بنت قيس 
تزوجها رسول الله عَّهُ بعد موت خديجة رضي الله عنها وكانت قبله عند السكران بن عمرو 
أخي سهل بن عمرو روت عن النبي عَيتَهُ وروى عنها عبد الله بن عباس ويحيى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد ويقال ابن أسعد بن زرارة الأنصاري ماتت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه . 

(1) ( تساوقا ) : تنازعا وتخاصما . 


(0 الموطأ : 75 » ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد 7457/7 -417؟ مختصراً » والبخاري - 


دم - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١5‏ 


"5١‏ - قال أبو عمر : [ لم يَخْتَلّف على مالك ]27 ؛ ولا على ابن هاب 
في هذا الحديث إلا أن بعض أصحاب د بن شذهاب يرويه محتصيراً + لأ.يذ كر فيه إلاً 


هعد سس © 


قَولَه عَلَيه السّلام : « الود للفراش وَللْمَاهر الْحَجَرْ » بهذا الإستاد عن عروة عن 


- وعنْدَ ابن شبهاب أيضاً » عن سّ فيك اراسي ران سلشة ب 
عَبْد الرحْمن 97 » عن أبي هُريرَةَ » عن النبي عله ؛ قَولهِ ٠:‏ الولّد للفراش » وَللْعَاهِرِ 


© سمس سه 


الخجر 6) دون قصة عبد بن زَمَعَةَ » وسعد . 


- في البيوع )75١7(‏ باب تفسير المشسبهات » وفي الوصايا (74؟) باب قول الموصي لوصيه : 
تعاهد ولدي وفي المغازي (4707) باب رقم (57) » وفي الفرائض (1745) باب ميراث 
الملاعنة » وفي الأحكام (1/17) باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه » والدار قطني 541/4 
-5145ء والبيهقي في السنن 1١17/17‏ . 
وأخرجه الطيالسي )١444(‏ » والحميدي (1؟) والشافعي في المسند 7٠/7‏ » وأحمد 707/7 و 
8 و90*”ء والدارمي ؟/هء والبخاري في البيوع )١7١8(‏ باب شراء المملوك من 
الحربي ؛ وفي الهبة (471؟) باب المخنصومات ء وفي الععق (5*5؟) باب أم الولد » وفي 
الفرائض (7775) باب ميراث العبد النصراني » وفي الحدود (1811) باب للعاهر الحجرء 
ومسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات » وأبو داود في الطلاق (7717؟) باب الولد 
للفراش » والنسائي في الطلاق ١0/5‏ باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش » وابن 
ماجه في التكاح (4 )٠٠١‏ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر , والدارقطني 41/4 ؟ » والبيهقي في 
السئن 87/5 و 41/0 و١٠/0.٠1١ء‏ وفي ‏ معرفة السنن والآثار » ( ١9040:1١)و555‏ 
من طرق عن الزهري » به . 
)١(‏ سقط في (ك) . 
(١؟)‏ سقط في ( ي 2 س). 
(") من هذا الوجه أخرجه مسلم في كتاب النكاح ؛ ح (؟705) ؛ باب الولد للفراش » وتوقي 
الشبهات ( ؛ : ١1١١٠‏ ) من طبعتنا » والترمذي في الرضاع » ح )١١89(‏ » - 


5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج لجنا 


مهلم 


0 - وكذلك رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة » عن النبي عَيْلهه) . 
4 - وروي ذَلِكَ أيضاً من حَدِيث عَبْد الله بْن عَمّرِو بن المَاصٍ » عن 
النبي عقيله20 . 
رس ه دشا سمه دادم داش يميم َم م 
1-65[ وقد ذكرنا ذلك كله في ١‏ التمهيد )29 . 


عم شد ميم بام ره - #6 سارت »ني 6م 0077 مع 
5 - وهو أثبت ما يروى عن النبي عَنْهه) ] من أخبار الآحاد العدول 
سد ع شك ل بع سات عع اه هه م 0 
وأصحهاء قوله َه : « الولد للفراش ؛ وللعاهر الحجر » . وهو ما تَلقته الأمة 


9 


بالقبول » ولم يختلفوا إل في سي وإمن معنا + يذ كره 2 في آخر هذا الباب إن شاء الله عر 

وجل" . 

> باب ما جاء أن الولد للفراش (” : 157 ) » والنسائي في الطلاق ( 5 : 1٠١‏ ) » باب إلحاق الولد 
بالفراش » وابن ماجه في النكاح » ح (5١٠٠؟)‏ » باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ( ١‏ : 59/4 ) » 
كلهم من حديث ابن عيينة به . 

ولا ارك حر مدر و تأرو راتوالقاي تبحر وماد بي اجر ارال وات 
. والولد للفراش » حرة كانت أو أمة . 

(؟) من هذا الوجه أخرجه أبو داود في الطلاق » ح (17174) » باب الولد للفراش ( ؟ : 787 ) . 

(5) التمهيد ١78 : 8١‏ ) وما بعدها . 

(؟) سقط في ( ي » س ) . 

(5) ( فائدة ) حديث ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر ) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فعن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه البخاري ومسلم والنسائي وعن عشمان بن عفان روى 
عنه الطحاوي أنه قال إن رسول الله عله قضى أن الولد للفراش » وأخرجه أبو داود في حديث 
طويل وعن أبى هريرة أخرجه مسلم من حديث ابن المسيب وأبى سلمة عنه أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال ٠‏ الولد للفراش وللعاهر الجر ؛ ورواه الترمذي والطحاوي أيضاً وعن أبي 
أمامة أخرجه ابن ماجه عنه مثله وأخعرجه الطحاوي أيضاً وعن عمر بن الخنطاب رضى الله تعالى عنه 


أخرجه الشافعي في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه عن عمر 
أن رسول الله ْلَه ه قضى بالولد بالفراش © وعن عمرو بن مارجة أخرجه الترمذي ع 


4م - كتاب الأقضية (71) باب القضاء يإلحاق الولد بأبيه - ١517‏ 


- سن ه. ف مه راصضه اس 


رت ل 


عل 


و اس م # 


4م - فَمن ذلك أن الأمة مجتمعة على أن أحداً ل يدعي عن أحَد دعوى إلا 
بتوكيل من المدعي » ولم يذَكَر في هذا الحَديث توكيل عمْبَة لأخيه سعد على ما ادعاه 


هار 


عنه » [ بأكثر من دعوى سعد لذَلك » وهو غير مُقبول عند الجميع . 
ع ا اع له وال ار ل واي 


: - شره 0 اه - سرس م م سه ب ام داس مهاه 
علْمهم في الجاهلية » وَحكمهم دعوى الولّد من الزنا » فَتَكَلْم سعد يذَلك ؛ لأنهم 


ا 


مر مو م 


اسان ُو ل ف أن ادر ل يحون به في الإسلم ب ميد ملب أ لك 

. 2 زذبيا ” 

للفراش على كل حال . 

- من حديث عبد الرحمن بن غنم عنه أنه قال 9 خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى » 
الحديث وفيه ‏ ألا لا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ وعن عبد الله بن عمر وأخرجه أبو 
داود من حديث عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فال يا رسول الله إن فلانا ابني 
مراك وو ل ال 0 
ا ب ارو وا و لوك ل 1 
رارك ري ورا عر ار ا ا 
٠‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 

)١(‏ سقط في اي 2 س). 


- الاست دكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار / ج 7 


- 2 رد ال ف م 6 ماس 20 اس هسمه سام ٠»‏ هبس 
- والفراش النكاح » أو ملك اليمين » لأ غير » فَإن لم يكن فراش » 


وادعى أَحَد ولداً من زناء فَقَدَ كَانَ عمر بْنْ الخطّاب - رضي الله عنه رايط أولاد 


الجاهلية بمن استلاطهم » وَيلْحقهم ب بمَن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش ) ؛ لأن أ كثرَ 
أهل الجاهلية كَانُوا كَذَلِكَ20 . 
0١‏ - وما اليُوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شرِيعته » وأكمل ديته » قَلا 
ينْحق ولد من زنا بمدعيه أبداً عند أحد من العلماء كان هناك فراش » أو لم يكن . 
5- حدتي سَبْدُالوارث » َال : حدني قاسم قال : دا الحدني , 
قال دنا محمد بن شار قال (الحدتنا بح بن سعيد #اقنال اين 


ها اسه 


المعلم » عن عَمرِو بن شعيب » عن أبيه » عن جَدَهِ » قَالَ : لما فحت مكةٌ [ على عهد 
رَسُول اللّه عه 20 قَامَ رَجِل ققال : إن قلاناً ابني » فَقال رَسول الَهعَلته : «ولآدعوة 
في الإسْلامء دمي أن الجامية» الود للفرائيء وللشاهر الأثلب » قنائوا وما 
الأثلئب ؟ قال : والحجر)©2. 


مرم ووم ار 


م50" - قال أبو عمر : مع العلماء - لآ خلاف بيتهم فيما علمته أنه لآ 
يلْحق بأحد ولد يستلْحقه إلا من نكاح أو ملّك يُمين » [ فإذا كَانَ نكاح » أو ملك ع]9) 


0 


َالولّد لأحق بصاحب الفراش على كل حَالٍ . 
- والفراش في الخرة عَقَدُ النكاح عَلَيها مَعْ إمكان الوطء عند الأأكثر . 


. ) 30/4 : 5 ( والمغني‎ » ) ١97 : انظر أخبار القضاة ( ؟‎ )١( 

(') سقط في ( يا » س). 

(") أخرجه أبو داود في الطلاق » ح (77174) » باب الولد للفراش ( ؟ : 78 ) وقد تقدم ذكره 
ل ل ل 
للفراش 

ا 


م - كتاب الأقضية (71) باب القضاء بالحاق الولد بأبيه - ١79‏ 


ره 


اهس و لس هسم 


50075 - إِنْ شسَاء الله ع ونع هنلا 
فى ولد الخرة إِذَا جَاءت به لسئة هر مِن يُوم عفد التكاح إلا لمان » وَحَكْم اللعان 
في ذلك ما قَد ذَكَرَا » وَالحَمَدَ لله كيرا . 


و وده هفل 


مم - رَهَذه الجُمِلَهُ كلها مِنْ حُكْمٍ الله وَرَسُولهِ مما تَقلََهُ الكَافَةُ » ولّم 


000 


يختلفوا فيه | إلا فيمًا وصفت 


اسان - ومن ذَلكَ أيضاً مما هُرَ خلآف الأصول المجتمّع علّيها ؛ ادعاء عبد 
ابن رَمَعَةَ على أبيه ولد بقوله : «أخي ) » وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » » وم يأت 


رما ب د .دوي 


بيه » تَسهد على أبيه بإقراره بذَلك » وفي الأصول المجتمع عَلَيها أنه لا تقبل دعواه 

ور دشدءه 2 
عَلى أبيه » ولا دَعْوى أَحَدٍ عَلى غَيرِهِ » قَالَ الله (عَرٌ وجل ) : « ولا تكسب كل نفس 
إلا عَلَيهًا 4 [ الأنعام : .]٠55‏ 


لير اس بر - سة رهم مهم 


+ - وأما قوله عله اعد بن رسسة) فيد ستل العلناء في معناه 


م رلا - فقالّت طَائفَةٌ منهم : إنما قال لَه : وهو لَك » , أي هو أحوك » كما 


يرك ده ند ه شه كه سه شاه رمه مس 


6 


ذه سمه 
2 * - 0 - 4 صإابله 2 0 ىا رد 


0 د ب ل ا 


هك 0-0 


ا و 


م مي ل الكتاب . 


سس ساسم 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


-0١‏ ومن قال بهذا لم يجز عنده أن يتلق [ الأخ ]210 بحال من 
الأحوال . 
5-- [ وَكَانَ مَالِك يقول : لآ يستلحق أحَدَ غير الأب , ولا يَقْضِي 


ره هش لمدهمه دس سمه 2 يم 2 0-0 
1” - والكوفيون يقولون : يقضي القاضي بعلمه على اختلافهم فيما علمه 
بل ولاية القضاء» وبعد ذلك . 
عومه له هم ,0ه و مه 
4 - وكلهم يقول : لا يستلحق الاخ بحال ]29 . 
مقفدى مهم سه 8 ل ت” 00 ل 0 ه العهمده د بي 
65- وهو أحد قولي الشافعي » وإليه ذهب المزني » والبويطي » وهو قول 
ووه 0 ني ام ساس .8 م د ودهرد دي دعدكي ا داقر زليه 
جمهور الفقهاء » أن الاخ لا يستلحق وحده كان أو مع أخ يخالفه . 
#0 ا ” در ددعي يومعاره م ه و 2 2 مهو 
7- وللشافعي قول اخحر : أنه يقبل إقرار الوارث على الموروث97») 
ت” - رد ل © زتره يي 0 هشر ب و مه م ل ” م لو 220 ل 
بالنسب » كما يقبل إقراره عليه بالدين إذا لم يكن له وارث غير المقرء وهو قَول 
20 2 ىا 
ٍِ-- م يم لمم مله لي - ساد يى تير © و 4 
- وروى الربيع عنه في كتاب البويطي » قال4» : لا يجوز إقرار الاخر 
مص ها د اه مقع - مه سا ماه عمد ده م همه شه هده رو 
بأخيه إذا كان ثم من يدفعه من الورئّة » ولا يلحق نسبه » وإن لم يكن ّم من يدفعه 
2-2 و 2 ل فنن 575 مه اه ع قممه 
امه معد الا شمم سوم 92 0 د 1 2 #2 0 2 
4 - قال الربيع : قال أبو يعقوب البويطي : لآ يجوز ذلك عندي » كان 
)١(‏ سقط في (ك) . 
(؟) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( ي » ص ) . 
(5) في (ك) : المورث . 
(4) في (ي ؛ س ) : أنه . 


+" - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١7١‏ 


ا هس هد ادس #ا م 


5 : «ساده عه د م ل ل م اضر ماع 27 م م 


ِ. 2 يه سام 2 2 58 له اسم 2007 
غَيْره» وَإنْما أَلْحَقَ النبي - عليه السلام - [ ابن ]227 وليدة زمعة بأبيه ؛ لمعرفته 


#قراي هاار 


بفراشه » والله أعلم . 

- قال أبو عمر : الشهور من مَذْهَب الششافعي أن الأخ لآ يستلحق ولا 
و اق 1 ا الاعواها ال عرة 1 قعيزاة 
هر له يما لَم يغبت لَه أصله . 

- وَسَتَذَكُرٌ أُصَلَ هذه الَسألّة في اليِاب بَعْدَ هذا - إن شَاء الله ع 
0007 

"١‏ - وقد قَالَ الشافعي في غير مَوْضع مِنْ كتّابه : لو قَيِلَ استلحاق غير 


و ام ورور ل 5 و ٍ- 20 ا الا ل اه «#ي سس 
الأب كان فيه حقوق على الاب بغير إقراره » ولا بيينة تشهد عليه . 


9 - وقال محمد بْنْ جرير الطبري : معْنى قَوله عه : « هو لَك ياعبد 
الئل م ات حر ع ملكا والأنه ا ريده 60211 ركل أن تلد من غير سيدا 
فولّدها عبد » يريد أنه لما لم](» ينقل في الحَدِيث اعتراف سيدها يوطئها ء ولا شهد 
دَلِكَ عله » وكات الأصول تفع قبول ابنه عليه ؛ لم ببق إلا القَضاء أنه عبد تبع 
مه » وَآمرَ سَوْدَة بالاحتجاب منه ؛ لأنها َم تملك مئه إل شقصاً . 


#اس 


دم م - - ين يا لذ ” - ين 8 
00" - وَهَذا أيضاً من الطُبري خلاف ظَاهِرٍ الحَديث ؛ لأن فيه أخي وابن 


. ما بين الحاصرتين من (ط) فقط‎ )١( 
. في (ي » س ) : أبيه‎ )1( 
. ) 185 : 8( زيادة متعينة » أثبتناها من التمهيد‎ )( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 

اما ثم 2 2 - سس 6 ره ا جر ان 97 00 2 5 مسر 6م 
وليدة أبي » ولد على فراشيه » فلم ينكر رسول الله عه [ ذلك من قولِه ]20 » ولكينه 
- ام ل في © م 4 م 


قمعنأة »ال ل قنع يت اب 


5١ 


صاحبها :لس على أنه مل لا قال : ايحور ايسا سول ل ع ان 


هيا - 


لزمعة » ثم يأمر أته [أن](» تحعجب منه » هذا محال » ؛ لآ يجوز أن يضاف إلى 
النبي عله . 

6- قال : وليس قول من قَالَ : إن ادعاءً سَّعْدٍ ِي هَدَا الحديث كَلاً 
دعوى بشسيء ؛ لأن سعدا إنْما ادعى شيعا كَانَ معروفاً في الجاهلية من لُحوق ولد الزنا 
يمن ادعاه . 

1" - قَالَ : وقد كان عمر يُضي بذّلك في الإسلام - إِذَا لم يكن فراش - 


8بو ا مه 


فادعى سعد وصية أخيه بما كَانَ يحكم في الجاهلية به » فَكَانت دعواه لأخيه كدعوى 


مم 6ه لماه ماه اسه 


أخبيه لنفسه » غير أن عبد بن رَسْعةَ فَابَلهُ بدعوى وجب عفقاً للْمُدّعي على المع 


ودمه دم 


عليه ]50) ؛لأن مدعيه كَانَ يملك بعضه حينَ ادعى فيه ما ادعى » ويعتق عَلَيهِ ما كان 


)١(‏ سقط في ري س). 
() سقط في اي »2 س). 
)"١(‏ زيادة متعينة . 


(4) زيادة من ( ي » س ) . 


م -- كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١"‏ 


ه ‏ م .2 ست لس بلس # ره - »ا سم ٠.‏ - م اس امه 0م ره مد 
يملك منه » فكان ذلك هو الذي أبطل [ دعوى ]212 سعد ء ولما كان لعبد بن زمعة 


شريك فيما ادعاه » وهي أخنته سودة » ولّم يُعلم منها في ذَلِكَ التصديق لمقالته ألْزم 
رَسُول العلل عيْد بن رمَعة ما أفر بذافى تفسة» ولم يجمل ذلك حجة على أحعه إذ 
لم تصدقه » ولّم تَجعَله اها » وأَمَرَهَا بالحجاب منه . 


و د ناس قم 6م ع سم 


القفض - قال أبو عمر : فول الطّحَاوي حسن كله إلا قَولّه ؛ ‏ فكانت دعوى 


مهم م ٠ه‏ 


سَعْد لأخيه كَدَعوى أخيه لنفسه » » هذا ليس بشيء ؛ لأنه لم يظهر في ذَلِكَ ما 


٠6‏ ل 6 تره 


يصدق وعواة على أخيةة» .ول يقل في اديت ما يدل عليه: 


- وقال المزني : فَيَحْتَملُ تَأوِيلُ هذا الحديث عندي - والله أعلّم - أن 
يكو انم ا ل إذا ادعى 


يا 2 


و اا يد ام 
8- [ وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إفُرار أحَد على غيره ]20 » وفِي 
5 َلك عذدي ليل على أنه حكُم رج عَلى السآلة لمَعَرقَهم كيف الحككم في مثلها ذا 
نر ولذلك قال لسوادة : « احتجبي منه ) ؛ لأله ه حكم على الْسألّة . 
- وقد حكى الله - عر وجل - في كمَابهالمَزِيٍ مل َلك في قَصّةٍ 
داود الول ل م ير فتك 


َس د ممم ص © سلر 


[ ص ولم يكونااب: خصمين » ولا كَانَ لكل واحد منهما تسع وتسعون تعجة» . 


.)١5٠0 : 8( بياض في الأصل أكملناه مح التمهيد‎ )١( 
. ) سقط في ( كي » ص‎ )5( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١1‏ 


سر ه 2 2 7 0 2 ممه اه 6د 2 © مني صراه 
ولكنهم كلموه على الْسألّة ؛ ليعرف بها ما أرادوا » فيحتمل أن يكون النبي َه حكم 
َّ ل ٍ- هو هد سما فى لهوم وار - - ١‏ م - 
في هذه القصة على المسألة [ وإن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل » وكان 
عندي » فَهِوَ صحيح ]27 » والله أعلم . 
م ب لهسم مق سه ٠.‏ 38 5 ل نه مه ٠.‏ 
60- قال المزني : لم تصح دعوى سعد على أخيه » ولا دعوى عبد بن 
سودم ا سم 2 م م وشكن ها دف وله ٠‏ دمي سرهف هي م 0 ه وما و - 
زمعة على أبيه » ولا أقرت سودة أنه ابن أبيها » فيكون أخاها منعه من رؤيتها » وأمرها 
. هو لم ا سس اس مي يى في ممه 86س مهما وه وقع أبن و 2 
بالاحتجاب منه » ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها [ أن تحتجب منه ]() ؛ لأنه عَإنّهُ بعث 
مم د اق رم ه 


امم » سمس مس لهم أسم اس صا سمس # © سس اس 
عليِك »)© , 


لظ هلم وى سوم د ده ددشي هاساب 6د - ه دالا 0م سس اس 
05 - ويستحيل أن يأمر زوجته أن لاا تحتجب من عمها من الرضاعة » 
لمهم اده ده هم ٠.‏ ع 5250 م م 5 
ويأمر زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لابيها . 
ام © وى ه وام دهده ماس امهس دس مقي 2 نير ويم دوس 
4 ؟؟" - قال : ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علمه أخوها عبد بن زمعة » 
0 
03 1 ها ل هد #أوكمدم #اس ل ل اس سد م ٠‏ مه 
هدم 6 شمر ل لقره م مو رعاش هر اره د سس وسم . زر" 2 ارده 
يأزمه إقراره زاده بعد في القلوب شسبهه بعتبة , أمرها بالاحتجاب منه » فكان جوابه 
5 5 2 25 ه 2 2 2 2 م مم لاسلس سم 
َيِل على السؤال » لآ على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه » ولا بالولد » إنه لزمعة بقول 


* © عير اع لد ير ومس 2 2 سم لوهم ه ره سمس 2 2 2 2 ل را رثن 


)١( .‏ ما بين الحاصرتين سقظ في ( ي » س ) . 
)ني (ي ء س) : بذلك . 
(7) الحديث مخرج في أول كتاب الرضاع » فانظره هناك . 


(4) في ( ي » س ) : ابنه . 


© - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء يإلحاق الولد بأبييه - ١76‏ 


أخبرنا بالذي يكُون إِذًا نبت مثل هذا . 
5 - قال أبو مر : فول المزنى هذا أصح في النظر ‏ وأثبت في حَكم 
الأصول من قَول سائر أصحاب الشافعي القائلينَ إِنْهِ يجوز للرجل أن يمنع امرأته من 


مم 


رؤية اخيها . 


عا علق رد ىاه - يا ” هك د يع اس اه رسيي اس 
5- وذَهبوا إلى أنه أخوها على كل حال ؛ لأن رسول الله عَقلّهُ قَضى 


اه . موه م8 دم ره اس 5 لهسم َه --- رم مه مه د شاعم 
بالولّد للفراش » والحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة » قالوا : وما حكم به » فهو الحق لآ 
لئ 


7 ك فيه . 


0 - وَكَذَلك قَولّهُ : « احتجبي منه » حكم آخر يجوز به أن يمئع الرجل 


مه مدر 


زوجته من رؤية أخيها . 
لم اس ره اه اس 2 20 مدر د قده الم ماش 0 
4- وقال الكوفيون : في قوله : « احتجبي منه ياسودة » دليل على أنه 
20007 7 8 ام 4 5 7 0 1 لذ - 6 اماه . 
جَعل للزنا حكماً » فحرم به رؤيةَ ذلك المستلحق (خته سودة » وقال لها : احتجبي 2 
ل ل بار ل ا 


مدنف هم كدي ما ا 


في غير الحكم ؛ لأنه من زنا ة في الباطن إِذْ كَانَ ثشبيها بعتبة » فجعلوه كأنه أجبني لآ 
يرَاها بحكم الزنا » وَجَعَلُوهِ أخاها بالفراش » وَرَعموا أن ما حَرمَهُ [ الال ع(2 قَالرَنا 


, دهم ه ضاي 


م .4202م 


86 - قال أبو عمر : قول من قال جَعلَه أخحاها في الكو و 
الب و ا ا 0 
)١(‏ سقط في (يا» س). 


.) سقط في ( يا ص‎ )١( 
. (؟) سقط في (ط)‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


لفل ال" 


في ولس مدهل قل ؛ لأن ار الى م حك لوسر وج) على 
لسن رسولة كه نيما حَكَمْ به فَهوَ الحق » وخلافه يَاطل » ولا يجوز أن يضاف إليه 


يدل عرمدم اسه ل هلمم م م6 سم هم 


له حَكَمْ بشيء وَطيده في أمر وَاحد » فيَجعلُهُ أخاها من وجه » وير أخيها من وجه . 
"٠‏ - هذا لآ يمقل » ولا تل إِضاله إلى النبي يه » وهيف يحكم لشبهه 

ةبحم ]03 بطل » وس ني الل ها جات بالود حَلى الت الذي ريت 
بء وآ يفضت إلى وك » وأنضى حُكْم الله في . 

اعبرم - وقد حكى لزني عن الشافعي أن رؤية بن زمعة سود باح [ فى 
الم ]00 + ولكه كرهه للشسبهة للشبهة » وآمرها بالتتره عنْهُ » اختتيار) . 

0 - رقنا يا رين م نا قا امت ؛ لأ سر قرف 
1 مَل له وها ]0 » ولّم يْرّمُها فار أخيها . 

م ٠‏ - وقد مضى في ذلك ما فيد ةويا » لمم لله كيرا . 


555204 - حدثني عبد الوارث » قال : حدثني قَاسِم » قال : حدثني الخشني » 


كال : حدثني ابن أبي عر ء قال : حدثنا سفيان » عن يعقوب بن عطاء » عن عمرو بن . 


ُنْب » عن أبيو» عن جَدءِ أ رول الوه قال: : « من زنا بامرأة حرة » أو بأمَة 


ث » ولا يُورث » الولد لْفراش »ء وَللْمَاهِر الحَجَر و9© . 


و 0 


قوم » فَالولّد ولّد زناء لآ 


- 
- 


. سقط في (ك)‎ )١( 


ا ١؟)‏ سقط في (ي »2 س). 


(9) سقط في ( ي » س ) . 
(4) تقدم في (71517715) . 


س2 هس كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بالحاق الولد بأبيه - ١7/‏ 


ه .مم - قَال سَفيانُ : مَالَ ابن أبي نجيح : قال : أول حَكْم بَدّلَ في الإسلام 
استلحاق معاوية زياداً . 

عات رو ةق عند ب رن عق سيد و الس قال : 
وَل قَضاء عَلمَُهُ من قَضِاءِ رَسُول الله ينه رد دعوة زياد . 


ل 


.0" - قال أبو عمر : يعني - والله أعلّم - قوله  :‏ الود للفراش » وللعاهر 
الحَجَر » وفي قوله علته إيجاب الرجْمِ عَلى الرَانِي إذا كَانَ محصنا دون البكر . 

ار 9م - وَهَذا إجماع من المسلمين أن البكرٌ لا رجم عليه نِي ذَلِك . 

.م" - وَقَدْ قيلَ إن قَولهُ علي السّلامٌ : « الول لأفراش » والْمَاهِرٍ الحجر » » 
أي أن لاني لآ شيءَلَهُ في الولّد إذا ادعَاهُ على حَال مِنَ الأحوال » كَقَولِهم : « يفيك 


وى ودار 


الحَجَر » , أي لآ شيء لَك مما قلت » والله أعلم . 


تنن ين الن 


سَْ ع ال هس 8 7ن 0 كن 27 هبر يانم 0ه ل 2 78 

7 ح- مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي » عن محمد بن إبراهيم 
هابرإيرهدم دش ه 2 9 ين ه 2 ل تالس 3 

بن الْحَارثْ التيمي » عن سلمِمان بن يسار » عن عجاد الله بن أي أسمة ؛ ل 
وعمس شاش شا شه مدا هصن و >مهاداد دم سم ه ل 0 الى ا 
ام اة هلك عنقا روجهاة ٠‏ ناعتدت أريمة أشهر وعشراً » ثم تزوجت حين 


ا مدت عفد زجها أرب أدهر ونصف شتهر » كم ولّدت ولدا ما 


ا ل ل يس سمه م لمر 6 دم 


نَجَاءرَوْجُهاَِى عُمَرَ بن الخطاب » فَدَكَرَ ذلك لهُ» دعا عمر ننسوة ين 
نسّاء الجاهليّة , قُدَمَاءَ اله عَنَ ذلك َال امرأة منهن : آنا أخيرك عن 


هذه الْمَرأة» هلك نا رَوْجُهَا حينَ حَمَلت مه يقت عليه الدمّاء ؛ 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج ؟؟ 


اص اه سس برس 


فحش ولّدها في بَطْيها » قلما أصابها روجا الذي تْسَهاء وأصاب الود 


4 دمر وير ه لام لد # اس 
لماه تَحرله الود في يها وكير » مَصَدقَها مر بن الْحَطاب وَكرق 


سهيماة ونال عم : أما إنه إنه لم يبلغني عنما | لخي الصو اولك 
بالأوّل0 . 

80٠‏ - قال أبو عمر : اختلف العلماء في الأريمة الأشهر والتصر ليَالٍ الي 
جَعلها الله تعالى ميقاتً لعدة الَف عنْها زَونجها » هَل تَحمَاج فيها إلى حيضة أمْ ل؟ : 


٠ه‏ 6 وو لي © 


١‏ - فقال بعضهم : لا تبراً إذا كانت ممن توطا إلا بحيضة تَأني يها في 


الأربعة الأشهر والعشسر » وإلاً فَهِي مسترابةٌ . 
2 سم س فى اس الله اس سس #دعد ور 2-2 ملم 2م 2 6م ٠‏ 
5- وقال آخرون : ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعششسر ء إلا أن 
تستريب تفسّها ريبة بيه ؛ لأن هذه امد لأبد فيها من الحخيض قي الأغلب من أمر 


مقي وسره مرد ‏ © ها ممه سام © ومره 


, 2 
النساء » إلا أن تكون المأ ممن لا يض ٠‏ أو ممن عرفت من نفْسها » أو عرف منها 
ب 6 له سه م8 ل 
أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة . 

5- وقد ذكرنا حكم المسعرابة وما للعلماء فيها من المذَاهبٍ في كتاب 
الطّلاق . والحمد للّه كثيراً . 

د عهىي ه ند ير و ع ه مه سماد م هه اع م 1-0 6 نس معي 
14 - وقد أجمع علماء المسلمين بآن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشسهر 
6 - 2 وه كن ِ. - ل ت 

د 


0 ا هاس 


ملعمم - فما لك يجعله خمس سنين . 


8م ويورو 


ولميم - ومن أصحابه من يجعله | إلى مسيغر سنين . 


.)15 : 7( والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (588؟) » وستن البيهقي‎ ٠ : الموطأ‎ )١( 


دم - كناب الأقضية (71) باب القضاء بالحاق الولد بأبيه - ١19‏ 


مم - مادام 


قف - والشافعي مدثه عنده العا فيها أربعة سنين . 

1" - والكوفيون يَقُولُونَ : سنتان لا غير . 

1 اا ال 

, 9م مم - وداود يقول : تسْعَةٌ أشنهر , لا يكُون عند حَمَلَ أكثر منها . 

١‏ مانام - وَمَذْه َسالة ل صل لها إلا الاجتهاد » وَالرد إلى ما عرف مِن أمر 
النساء » وياللّه التوفيق . 

فففض - وإذا نت الل وق يأر تابو مااع بن 
السام 

موس مم - وَاححيَلّفوا في المة يُطلْفّها زَرْجُها في حين اعفد عَلّيها بحضرة 
لخو أو الكو » أن بود ل هر + معدا ين ذلك القت عقب العدن. 

لتففض - قال مالك ]99 » والشسافعي : لآ يلحق به ؛ لأنها ليست بفراش لَه 
ذم كته الوطم » ولا َكُونُ مره فراشاً لد مجر حتى يَْضَمْ ليه لمكن الوطء 
في العصمة وهر كالصغير أو الصغيرة الذي لا يُسْكِنْ للْوَاحد منهما الوطء . 

لرضيض - وقال أبو حنيقة : هي فراش لَه وَيَلْحَفهُ ولّدَها إن عحَاءت به لستة 
دنر من يُوم اعفد » كاله جمَلَ امراش » وَخُوق الود به مَمبدً» كما لو رأَى رجل 


ا وير سي ص له 


5 ك _- 25 ل اله ل 7200-07 إلى 527 5 عه بي - 8 
رجلا يطَا امرأتَه » أو سريعه » أو قَامَت ذلك البينة » وجاءت بولد لحقه دون الزاني 
0-07 


بها إِذَا كَانَ يطأها قبل أو بعد . 


)مقافي (ك). 
)١(‏ سقط في (ك) . 


8ت الاستذكار الجامع لملذاهب فقهاء الأمصار / ج بف 


50 - قال أبو عمر ا 


و عم لتيح © سود صا سم © 


بقوله كما لو وأى جل لات مره وات يود لحت يه وف لاني إِذَا كان 
يطاها قبل أو بعد . 

0 - وإِنْما احتج لَه َلك ؛ لأنه إجماع عنده » لَم يَعلّم فيه خلافا ؛ لأنهُ 
ذا اسعَركَ الزنا » والنفراش في وَقْتِ واحد » فَالوَلدُ لراش عند جم يور العلماء مِنَ 
السك وا لضي » إلا أبن الاسم قال : إذا قال : وها الوم ني » ووطائتها بل 
الرؤية ذ في اليوم » أو قله » وم أسعبراً» ولم أر بعد الرؤية لعن » ولمْ يلحق به وله إن 
أنت به لستة أشسهر أو أكثر » وإنْما يلحق به الول إِذَ نت به لأَقلَ من سئّة أشهر . 

0- وهذا القول قد غلب فيه الزنا على الفراش » وَلَم يقُلْهُأَحَدٌ علمئة 
لَه ؛ وهو قول لا أصل لَه » وقد ذكر أن مالك قَالَهِ مره » ثم رَجِمَ عَنْه . ش 

6 - وقد روي عن امُغيرة10) نحو قول ابن الاسم . 

- وقال أشسهب ؛ وابن عبد الحكو ء واب الماجشمون : الولّد لأحق 
بالزوج على كل حَالٍ! ذأ ا قر يوطفهاء وَلّمْ يسع برءة» ورآها ة تزني » وهذا هو 
الصحيح ؛ لقول رسول الله عه : « الولّد للفراش » وَللْمَاهر الْحَجَر » قَتفى الولد عه 
الامستسراك والإمكان عن العَاهِرٍ وألزمه بالفراش على كل حال إِذا أمْكَنْ أن يَكُونَ 
للفراش 


دع ©#تىي 2د يفي يويوود ساد ده ات - إلى 7 
0- وقد أجمعوا أنه لو رأها تزني » ثم وطئها [ في يوم الزنا ]29 » أو 


.)١14٠09 : ٠١ ( المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي » تقدمت ترجمته بحاشية » الفقرة‎ )١( 


(؟) سقط في (ك) . 


دم -- كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١8١‏ 


سه نادي م سا2 


بده أن الود لحي به » لا يثفيه بلمان أبداً » وَحَسبكُ بهذا » وبالله التوفيق . 


عن يننا ين 


في ل هد همه 7ل لل 2 6 يي مس 
- مالك عن يُحى بن سعِيد » عن سليَان بن يسار ؛ أن عسمر 


هس ©« س 


ابن الْخَطَّاب كان يليط أولآد الجاهلية بمن ادعاهم في الأسلام؛ فأتى 
رَجُلاآن » كلآهمًا رادار ار م الْحَطَّاب قائفاً » فَنَظَرَ 


لمسل/م با هبر . ا نم 


ِلَيهِمَا » فَقَالَ القَائف : لَقَد | مركا فيه » قَضرِيَهُ عَمَر بْنْ الْحَطَّابِ بالدرة » ثم 
َعَا الْمَراة فَقَالَ : أعمبريي برك فَقَالَتْ : كَانَ هذاء لأحَد الرجلين » 


بألينن ؛ وهي في إبل لأهلها . دلا يقَارقُهَا حتى يظن ونظن أنه قد استمر بها 


لس “يو لس اس اس ه سمدلهة ا ا ا 006 


حبل م انعرف لها فَأَهرِيقت عليه وا كم خلّف علههًا هذا ء تبي 
الآخرَ» قلا أذري من أيهم هر ؟ قَال فَكَبْرَ لقَائْف » فَقَالَ عمَرٌ لْفلآم : وال 


وق 2 لس 50 
أيهما شعكت3(0) . 

ٍ- 25 - م ار ار هلام هص ه©6 . 5 
هد مي م ل لسار بر لاي اهار 


ا 0 #اجللة عادر دعا 
يانه » ويرئهما حينَ اشَركا فيه » وقال غيره : هو للّذي أاها أحرى » قَالَ سفيان : 
وَقَولهُ : وال أيهُما شكت » أي انتسب إلى أيهما شيكت . 

ممم وم - قال أبو عمر : أما َولهُ : إن عمَرَ بْنَ الطاب كان يليط أولآه 


الجاهليّة من ادْعَاهُم في الإسّلام » فَقَد مُضى القول » أن هذا منه كَانَ نخاصاً في ولآدة 


0 


(1) الموطأ : 46/ا- 1١‏ ورواية أبي مصعب (485/؟) ؛ ومن طريق مالك أخمرجه الشافعي في الأم 
747:59 )» وعبد الرزاق في المصئف (7 : 5508 ) » والبيهقي في السنن ( ٠١‏ : 11؟1)» 
وفي « معرفة السنن والآثار» ( 3١11:1١14‏ ) . ش 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


ره “رم هدشب ه ا د ني 


- 6 
الجاهلية حيث لم يكن فراش . 
٠. 2 002‏ يمه مادم ودمى م ىم م مه ادش عدت 
4 - وأما في ولادة الإسلام » فلا يجوز عند أحد من العلماء أن يلحق ولد 


-_ -ٍ 


ع عا ميم مه سه ير م هي لم 


. 0 6 0001 قم عه - 
هم" - حدئني أحمد بن عبد اللّه » قَالَ : حَدئّني اليمون بن زة » قال : 
8 8 شه ساس 8 2 2 8 8 8 ا هاه ل 3 
حدثني الطحاوي » قال : حدثني المزني » قال : حدثني الشافعي » قال : أخبرنا سفيان 
.2 بيرم ل 7 86 © مي - - 6م سه شد #رال عا هي 6 9 
26 1 2 مه 0 5-0 22-5 0 00 تقار ٠.‏ . مود م لم ه 
من بني زهرة - من أهل [ دارٍنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر » وهو في الحجر فسأله عن 
ولاد من ولاد الججاهلية ؟ قال : وَكَانَت اكرأة فِي ]90 الجاهليّة إذا طلقا زَوْجها » أو 
سم سه ف 2 ل - © مم وك القع عد .عع امي سل مم ل بس 
مات عنها نكحت يغيرٍ عدة » فقال الرجل : أما النطفة فمن فلان » وأما الولد » فهو 
- 7 2ت عا عار مق بع امه اسه هص 2 عم + ,7 زاب 5 
على فراش فلان » فقَال عمر : صدقت ., ولكن قضى رسول اللْهءَقته بالولد 
للفراش("©) . 
2 ره يي اس هي 2 - ل 8 8 2 
7 - حدثني عبد الوارث » قال : حدثني قاسم » قال.: حدثني الخشني » 
2 هه دم ل ده 2 ىو ةد عم ها مه © 6 نمم شااس ِه 
قال : حدثني ابن ابي عمر » قال : حدثني سفيان » عن عبد الله بن أبي يزيد » عن 
اص مش ب دلبم وم الهم سا وه مهة مه 17 20 دا مميهدم اه 
أبيه » قال : دخل عمر بن الخخطاب الحجر » فأرسل إلى رجل من بني زهرة يسأله عن 
ولآد من ولاد الجاهلية [ فَخرج إلي » فَذَهبت معه » فَأناه» وهو في | حجر 0 فسالةة 
8 200007 2 2 لاي الى اله داص ةده 3 5” 2 م اشلممداعم 
وكان أهل الجاهلية ]20 إِذَا مَات الرجل », أو طَلق لَم تَعمَدَ امرأئه » قال : أما النطفَة 
7 0-0 07 ع ا فز 7 000 سمه د شا عاليم ده 31 
فَمِن فلان » وأما الفراش فلفلان » فَقال له عمر : صدقت » ولكن رسول الله عله 
)١(‏ سقطافي ( ي) 2 س). 


(؟) التمهيد (8: ١154-1١97‏ )» وسنن البيهقي (/: 1١5‏ ). 
(؟) سقط في (ط) . 


+5 - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١81‏ 
- هه دص #©# اس 
قضى أن الولّد للفراش 
77807 - قال أبو عمر : لم يلشّفت عمر إلى قول القائف مع الفراش » وعلى 
هذا جماعة الئاس . 
له اس ا ع ساس سب ب رم ا اس رديه 27 ب ه عمس اماس 
وأما القول بالقاقة فأباه الكوفيون » وأكثر أهل العراق ورووا عن عمر من حديث 
الشعبي » وإبراهيم أن عمر َال لرجلينٍ تداعيًا ولد امرأة : هو ابنكما » وهو للمَاقي 
منكمًا(١)‏ , 
ده ده ره م بلياة 28 م مه ابم ه ٠.‏ 2 7 اه 
- وذكره عبد الرزاق » عن الشوري » عن قابوس بن أبي ظبيان » عن 
أبيه ؛ عن علي - رضي الله عنه - أنه أتاه رجلان » وَقَعَا على امرأة في طهر واحد» 


00 


َقَالَ : الولد بِينَكُمَا » وهو للباقي منكما0©. 
8 - وعن أبي حنيفة ؛ عن حماد» عن إبراهيب(2 » قَالَ : هو ابنهما 
يرثانه 4 ويرئهم9):, 
م ه بره اه و د عية لم ما سه صم الع بم بم كه سم 0 
- وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدا » يقول كل واحد منهما 


اص روم 


إن ولد على فراشه ء إلا أنه في يد أحّدهماء قَالَ : هو للذي هو في يده إذا وضعته في 


ستة أشهر » فَإِنْ كان دون ستة أشهر » فَهِوَ للأول ءإلا أن يَكُونَ دون مكة أسهر يوط 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 7١‏ : 50" ) » وسفن البيهقي الكبرى ( ٠١‏ : 554 ) » ومعرفة السنن 
059 

(؟) مصنف عبد الرزاق (/ : وه" - "5٠.‏ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( ١1:/ا5؟ 2)١58-‏ 
معرفة السنن (5 14 15١؟)‏ . 

(5) المصنف (7 : "5٠0‏ ) » الأثر (1141/4) » وفيه : 9 في الرجلين يقعان عن المرأة في طهر واحد ثم 
تلدء قال : إن ادعاه الأول ألحق به » وإن ادعاه الآخر ألحق به » وإن شكا فيه فهو ابنهما ا 
ويرثانه ) . 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١1؟‏ 


أو يومَين» قَال اعان ري اعارا ادر ؛ ثم يدعي ولّدها ويدعي 


المستري . 


70 - وقال سفيان الكوري في الود يدعيه الرجلان أنه يرث كل وَاجد 
منهما تصيب ذَكَرِ نَامٌ » وَهُمًا جمِيعاً يرانه [ الثنْثَ ]03 » فَِذا مات أحَدَهما فَهو 
0 
لاقي منهما فَإِنهِ يرث إخوته من" الت » ولاً ينونه ؛ لأله يح ا ار 
ويرتهم هو ؛ لأله أخوهم ويكون ميرائه للباقي وَعَقَلهُ عليه » فَذَا مات الآخر مِن 


بوين ضار عقله وميراثه للإخوة من الأبوين جميعاً . 


سوق يي #ر داس 


55 - وقال أبو حنيمَة » وأبو يوسف » ومحمد : لآ يقضى بقّول القاقة في 


شي و الأنى تستو ولا في غيرة: 


اخعريضل - قَالُوا :ون ادعَى رَجُلانِ مُسَلِمَانٍ ولد جعل بهما ولت الأمأم 
وََدِلّهما. 
4 774 - فَإِنَ كَانوا كلاه » وادعوا ولدا » لّم يكن بينهم في قَولٍ أبِي يوسف . 


رات بيد مه سمس 


هع" - وال محمد : يكون ابن الشلامة إذَا أدغوه مع كسا يكون بين 


الاثنين . 
وسمقلهة دير ه 28 0 
اع - ولو كانت الأمة بن مسلم وذمي » فَجَاءت بولّد » قادعياه جميعاً ‏ 


ور هادي ه 


َه يجَعلُ ابن المُسلمٍ منهما عندهم » ويضمن قيمة الأمّة لشتريكه » ونصف العقد . 


740" - وقال زُقَرٍ : يكون ابتهما جميعاً » ويكون مُسلماً » وقد روي ذَلِك 


)١(‏ سقط في (ي »© ص). 


د - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١88‏ 


8م ع سر ه©ه د شير إن 2 
لبو 


02 


084 - وما قو 0 


2 0 


الصحابة . 


.588 - وهو قول عطاء بن ابي رباح . 
أهع؟م 5 [ وات :40 » والأوراصي ؛ 


ام ار ار ساسم 22 


رض - وهو قول عمرَ » وبه قَضى في مَحَضر من الصحابة . 


ا 00 


ع هوم ؟؟ عر ب د ارس را بلقانةان 2 لحطرب لفاين 


م هلمم - رع ا شق عم مدعي اس #ي مس 


بالدرة ؛ لأنه لم ير فول سيك يعمل به » وَهذا تعسف يثسبه التجاهل 4 لان قضاء عَمَرٌ 


. سقط في (ك)‎ )1١( 
ممن أثبت الحكم بالقافة عمر ب و امطاجوران بان وساررملك رارزاعي ساني رأ‎ )١( 
. وعامة أهل الحديث‎ 
. وقال الحنفية ني الولد المشسكل يدعيه اثنان : يقضي به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة‎ 
واختلفت أقاويلهم ني ذلك ؛ فقال أبو حديفة : يلحق الولد برجلين وكذلك بامرأتين . وقال‎ 
. أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين‎ 
. وقال محمد : يلح بالآباء وإن كثرواء ولا يلحق إلا بأم واحدة‎ 
. واختلف القائلون بالقافة إذا قالت إن الولد منهما جميعاً‎ 
. قال الشافعي : إذا كان الولد كبيراً قيل له انتسب إلى أيهما شكت . وقال أبو ثور : يلحق بهما‎ 
. سقط في (ك)‎ )©( 
في (ك) فقط‎ )( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


بالقاقة أشهر وأعرف من أن يحتاج إلّيِه إلى شاهد » بل إِنْما ضربه بَقَوله : داش شتركا 


ى 6 سد سه 


فيه :4 وكات يل أن ماعين لا جتان فيب ول رشن ملكلا عله تان : « إنا 


لع تم اتير ه6 .8 © سس ضيه 


خلقنا كم من ذَكَرِ وأنثى 4 [ الحجرات : 1 ] ولم يقل من ذكرين وألثى 
ألا ترى أنه قَضى بِقول القائف » وقال : وال أيهما شعت 3 , 


امي عد م 2 5 . م اس اس لأس يلا 
ه88" - قال أحمد : إذَا ادعى اللقيط مسلم وَكَافرٌ » أرى القَانَة » فَبِأَيُهم 


الحقوه لحق به . 
هه" ام - ولّم يختلف قول مالك » وأصحابه إذا قَالَت القَاقَةَ قَد قد اشتركا فيه أن 


يُوقَف الصبي حتى بلع فيه » ويُقال لَه  :‏ وال أيهمَا شكت » وإنه إن مات قَبْلَ البُوغ , 
لل رالاة كان مير أنه بين الأبوين . 

- [ وَإِنْ مات أَحَد الأبَوين ]© وقف ميراث الولّد منه » فَِنْ والآه أخحد 
ميرائه ؛ إن والى ا حي لم يكن لَه من ميراث الَيت شيء . 

وإذانات الع بند مرت الحدهنا قال ابرغ فواها اتلك وق رقن 


مه عدامه 


اختلافهم في كتاب ١‏ اختلاف أقوال مالك » وأصحابه » . 
1ه" - واختلفوا هل يقبل قول القائف الواحد أم لآّ؟ : 
15" - فيد مَالكِ فيه روآينان : ( أَحَدهما) : لا يبل إلا قَائفان . 
( والأخرى ) : يقبل قول القائف الواحد . 
هم - وَهُوَ قل الشافعي ؛ لأنْه عنْدهُ كالخَاكم » لآ كالشهود . 


.)3ال1١‎ - معرفة السنن (50741) 0114لا‎ » ) 551 : ٠١ ( راجع السنن الكبرى‎ )١( 
سقط في ( يي 2 صس).‎ )١( 


م - كتاب الأقضية (71) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - لم١‏ 


8 - وهو الأشهر عن مالك » وعلّيه أكثر أصحابه . 


0- وهو امروي عن عمَّرَ » وَمَن لَم يَقْبَلَ مِنْ أصُحاب مَالِكِ فيه إلا 


م 


قري عار 


تَائمَين جَعَلَهُما كالشاهدين » وهو عندي أحوط » والله أعلّم . 

7م - وقول الشافعي27) في أن الولد إِذَا كَانَ صغيراً انتظر به البلوغ كَقول 
مالك سواء » فلا يكون ابنا لما » ولكن يوالي من شاءَ منهما على ما روى أهل المديئة 
عن عم - رضي الله عنه - . 

00 - وفي دعَاء عمَّر لَه القافَة حينَ ادعاه انان دليل على أنه لآ يكون ابنا 
لق ايه ركان لا شقن وشت التدعية قل فال ادر مدال 
وال أيهما شكت . 

4 - وقد روي عن بعض المْمَسرِين أنه قَالَ في قَول اللّه عر وجل <«ا ما 
جعل الله لرجل من قَلبين في جوفه 4 [ الأحزاب ] 


َال : لم أجد الله تعالى » ولا رسوله عَيْله تسسا أحداً إلا إلى أب واحد . 


0) 
0 
(2 - 


6" - وَثَال بو لور يكوه يناذا قل الاي قد اتا ني 
ويرثانه . 
5 و ديهم مشا شار 
5 - وروي عن عمر أنه جعله ابتهما . 
07 - واختلف الشسافعي » ومالك في القضاء بالقاقة في أولاد الحرائر : 


- قال مالك » وأكثر أصحابه ليس للقَاقّة في أولآد الحرَائرٍ قول » وَإنْما 
يقل قَولّهم في الإماء . 


. دعوى الولد»‎ ٠ فى الأم ( 5 : 410؟) باب‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


0ن كَ نم ها ا س أشي ساس سا مس 07 . 
5 - وقال الشسافعي : الخرائر » وَالإمَاء في ذَّلكَ سوا إذا أمكنت الدعوى 


0 


بام مم - وقال الشمافعي() : إِذَا 5 لخر 56 1 1 0 رداك 


قَد وجد لقيطأً » فلا فرق بين واحد منهم » كما لا يكون بيتهم فرق فيما يملكون - 
]ا لافقإ الحدرة بواجعو هجا واقور اله لبا ورا لقتو باك لم كارن 


هع م 2 مهم ص ه 


واحد منهم حتى يَبَلُعَ » فُينعسب إلى أيهم ششاء » ويكون ابنه ؛ وتنقطع عنه دعوى 


# ام 


للم 


الآخر » وهو حر في كل حالانه » بأيهم ألْحَقَبْهُ القَائَةَ ؟ لأن أصل الئاس الحرية حتى 
يعلم العبودية . 

191" - ومن الحجة في القّضَاءِ [ بالقَاقَة ]2"© مَعْ ما روي في ذَلِك عن 
الصمحابة - رضي الله عنهم - حَدِيث ابن هاب عن عروة » عن عَائشسَة » قَالّت : 


سام هايم 
دخل علي رسول اللّه عق مسروراً » تبرق أسارِيرٌ وجهه » فقال : ألم تسمعي ما قال 


ل ل اين 


موز امد لحي إريد ‏ وأسافنة - ورأى أقدامُهِما قَقال - : إن هذه الأقدام بعضها من 


بعض ) 1 
07م م - رواه جماعةٌ من [ ثقات ]20© أصحاب ابن شهاب عنه9©» . 


. » دعوى الولد‎ ٠ باب‎ ) ١48 :5( في الأم‎ )١( 
من (ط) فقط . ظ‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )5( 


(4) أخرجه البخاري في المناقب » ح (5ه20) » باب صفة النبي عله (5 : 514 ) من فتح الباري من 
حديث ابن جريج » وفي فضائل الصحابة » ح ( )3177١‏ » باب مناقب زيد بن حارثة .. - 


دم - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بالحاق الولد بأبيه - 1١85‏ 


00 2 0 7 


ره قري مااي تم 


را : قد كنت أعلّم أ أن الكلبة 
تلقح الأكلْب فيكون كل جرو لأبيه » وما كنت أرى أن مَاءِينِ يَجِتَمِعَان في ولَدٍ 


- 


واحد ا 


كم 


م ويك - ول شم 


ممشقض در د روا ار كد أي ا قي اج اران 

هذا : أَمرٌ لآ أفضي فيه شيكاً » ثم قال للغلام : اجعل نفسك حيث شكت . 

/11901" - وَمعمر اع عن الزهري » عن عروة ب ا : أن رجلين ادعيًا ولّدا 
دعا عمر بالقَاقّة » واقتدى في ذلك بَِظر القاقة » والْحَقَه يأحد الرجلين . 


أ لى ٍ- إئ 0 اير ل #2 و إئ 6 مه 
737017" - ومعمر » عن الزهري في رجل وقع على أمة في عدتها من زوجها , 


قال : يدعى لولّدها القَافَة فَإن عمر ب بن الطاب » ومن بعده قد أحذوا بنظر القَافة في 


مثل هذا . 


- (7: 78 ) من فتح الباري من حديث إبراهيم بن سعد . وفي الفرائض ح (19/70) من حديث ' 
الليث » وح (4171) من حديث سفيان بن عبينة باب القائف ( 25:17 ) عن فتح الباري -. 
أربعتهم عن الزهري به . 
وأخرجه مسلم من حديثهم وحديث يونس ومعمر عن الزهري في كتاب الرضاع , ح ( هه" - 0 : 
5 هه" ) باب العمل بالحاق القائف الولد ( 4 : ١١١١‏ ) من طبعتنا . 
وأخرجه من حديث الزهري أيضاً أبو داود في الطلاق » ح (/51؟5 -58؟7) (7: 98٠0‏ )2؛ 
باب في القافة . والترمذي في الولاء والهبة » ح (55١؟)‏ » باب ما جاء في القافة ( 4 : 14١‏ ). 
والنسائي في الطلاق (5 : 184 ) ( في امجتبى ) » وفي القضاء ( في الكبرى ) على مااجاء في 
تحفة الأشراف ( ١5‏ : 5 ) » وابن ماجه في الأحكام » ح (49 59 ) » باب القافة ( ١‏ : 7/810 ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 57 


مر هدي ددس 


4/ام؟”" - قال أبو عمر : قد روي في هذا الحديث حديث مسئد حسن » أعدذ 


جماعة من أهل الخَديث به » وَمِن أهل الظار 


سس بير #6 ثم اس هاس 8ه اسم هم 
6 - ورواه الثوري عن صالح بن يحبى » ء عن الشعبي » عن زيد بن أرقم » 
قال : كَانَ علي - رضي الله عنه - بِاليِمَنٍ » فَأتي بامرأة وطفها ثّلاثة في طهر واحد 


م م اس وهم مهار 


فَسَأَلَ كل وَاحد منهم أن يقر لصاحبه ء فَأبى » فَأفْرعَ بينهم » وقضى بالود للّذي 


صا سم 


أصابته القرعة » وَجِعل عليه تُلنّي الدية » فرفع ذلك إلى النبي عله ؛ فأعجبه وضّحك 


6 سس 


حتى بدت تواجذه20 . 
م 6م ايم مام - م هم ل مه إن يم - ىو 
- ورواه ابن عييئة » عن الأجلح. بن عبد الله الكندي » عن الشعبي » 
عن عبد اللّه ب بن الخليل » عن زيد بن أرقم » قال :أت غتلى بن أن :طالب - رضي الله 
عنه ا 
تال 12113110111100 
- وتم 6 ه ا ل 0ت 0 - #8 اوه هلهم . 
تقال : أتتم شركاء متشاكسون » وإني أفرع بينكم » فأيكم أصابعه القرعة الزمته 
الود ؛ وغرممه تُلتّي القيمَة ‏ أو قَالَ لني قيمّة الْجارِية » فَلَمَا قَّدمُوا على رَسَول 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق ح ( 5779 - 77171١‏ ) » باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 
.)١ :»” (١‏ والنسائي فيه (في المجتبى ) ؛ باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء وذكر 
الاخعلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم . وفي القضاة ( في الكبرى ) على ما في تحفة 
الأفراف (7 : 147 ) كلاهما من حديث عبد الله بن الخليل ؛ وعبد خمير بن يزيد الخيواني 
كلاهما عن زيد بن أرقم » وأخمرجه ابن ماجه من حديث عبد مير عن زيد في الأحكام » ح 
(5814) » باب القضاء بالقرعة ( ؟ : 785 ) » وهو في سنن البيهقي الكبرى ( 1٠١‏ :75517 ) . 


م - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١91‏ 


ساس اه ماس 


ومع لاد “دسي م بير اس هاس - 8سا شه دس نس 6ه م 


سك ا سي ا ل 


رهم م ا مم ماله لس سس © وكا ل #8 هس لد داه لس 
قَضَى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها » وذكرت أنها حرة فتزوجها ‏ 
فَولّدت لَه أو لآدا » فَقَضِ أن ' يفدي 57 اهم 


سس هس ل ” دامر 


قال يحى ممعت بالكا يفول : وَالقيمَة أعدل في هذا » إن شساء 
الله , 


اس همه بي مس 


م8 - قال أبو عمر : قد روي ذلك عن عمر » وَعثْمانَ جميعاً . 


مداعييم عي 


م/م - ذَكْرَ عبد الرزاق » قَالَ : أخبرنا ابن جريج » قال : سمعت سليمان 
ان موق يلك ر أن خمر إن انقطات تعتى في الامة تان قوماً تكيرهم يتحر 
نْكِحُها أحَدهُم » فَعَلد له ُقضى مر أن على أبيه مغل كُل وَآلدٍولدلهُمِنَ اقيق 
في الشبّر© والذرع9) . 

وقرقض - قال ابن جريج : قلت لسليمان : فْإِن كان أولآده حسًا 
يكلف مْلهُم في الحُسن » إنْما يكلف مثلهم في الزرع . 


4" - [ وقال ابن جريج ]0 : وقال عطاء : أرى أن يفادي فيهم 


م 
الح 


أباؤهه0) 1 
)١(‏ تقدم تخريجه بالحاشية السابقة . 
)١١(‏ الموطأ : 41١‏ » ومصنف عبد الرزاق 7١‏ : 77/8 ) » وسفن البيهقي (/, : 7١9‏ ) . 
(م) الشبر : حي التكاح » وثواب البضع من مهر وعَقَرٍ . اللسان مادة : بر . 
(4) مصنف عبد الرزاق (/ : 71/97 ) ء الأثر (ه151) . 
(5) سقط في (ك) . 
(5) مصنف عبد الرزاق (7 : 71/97 )ء الأثر )1١723184(‏ . 


- الاستذكاز الجامع لمذاهب فقهاء:الأمصار / ج ؟؟ 


و2 


نك ارحرضن - وعن مُغمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن مر بن الخطاب : انه 
قَالَ في ولد الأمَة تفر من نَفْسها عبّدان(© . 


ل[ اس سس سر الها 


المسرضضن 0 ل سه : مكان كل عباد عبد 


7 يا ” 


ام 


لوا ا - تع حر »فى الأة كه الس طبر ها لش 
علد أولآداً » فقضى فيها عَفْسَانُ مكان كَل ولد عَيْدَ أو مَكَادْ كل جَارية +68 


جَارِيتان0؟). 


: ع ا ممق هم لس مددم دي ع ممم 
4 تال عبد الرزاقر: واي :| مبججد إن مساو »عن رليم بولبيسرة ٠‏ 


قال : كح رجل أم05© » فَوَلَّدت لَه اكد واد إن سد عبر له ريو 


فكتَب ]0 أن تفادي أولاده بوصيفين أحمرين » ٠‏ كل واجد ياذتين» سب أهل 
الجارية أ ع0 : 
ا -وروى شعبة» عن مؤرة » من نام في لبجل ترج الأمة» يقال 
لَه : إنها حرة قال : صّداقها على الذي غره( . 


. )17185( مصئف عبد الرزاق 7 : 31/8 ) » الأثر‎ )١( 
. )18155( (؟):مصنف عبد الرزاق ( 7 :.30/4 ) » الأثر‎ 
٠ ) ما بين الحاصرتين سقط في ( كي » س‎ )( 

(4) مصنئف عبد الرزاق ( 17 :3/9" ) » الأثر (/1ه 151) . 
(0) في ( ي 6 س ) : امرأة . 

(7) سقط في (ي ء س ). 

(/). مصدف عبد الرزاق.( 77 : 58٠١‏ )»ء الآثر (/17153) : 
(8) مصنف :عبد الرزاق (/ : 78٠١‏ ) »الأثر 011 . 


+" - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بالحاق الولد بأبيه - ١91‏ 


,08" - قال شعبة : وَقالَ حَمَاد مكل ذَلك("© . 

١م‏ - وَقَال الَكَم : إذَا ولَدَت» قفداء(" الود على الأب 2 . 

وم 0 وذكر عبد الرزاق » عن القوؤري في الأمَة تغر من تَفْسِها الخ » فَقَالَ : 
على : الأب قيمَةٌ الولّد . 


َال : ولو عَرَهُ غَيْرهًا كَانَت القيمَةٌ أيضاً على الأب » ويتبع الذي غره9». 
مم0" - قال القوري : وقال إبراهيم : يغرم القيمّةا©» . 

4 9" - قَالَ : وقال ابن أبي لَيلى : يقومون حين ولدوا ؛ لأنهم أحرارٌ . 
ع" - وقال الوري : يقومون ححين ينضى فيهنم القاضني0) . 


سس هم م © 


57 - قال أبو عمر : قَالَ مالك : إِذَا غَرت الأمة مِن نفسها » وتروجت 
على أنّها حر » وَدَخَلَ يها » فلا يوذ منها هر . 


2 2 «. ل 7 د# ابم ممم م 2 0 
- وقال الشافعي : على الغار قيمة الاولاد للأب » وعلى الأب 


المستحق » ولا يرجع عليه بعقرو0© . 


. الموضع السابق‎ )١( 

. » في المصئف : « ففكاك‎ )١( 

(9) مصنف عبد الرزاق (/ : 178٠‏ ). 

(5) مصنف عبد الرزاق 7 : 71/8 ) » الأثر )١7156(‏ . 

(5) الموضع السابق . 

(5) الموضع السابق . 

() العقْرٌ : للمغتصبة من الإماء كَمَهْر المدل للحرة » وما تعطاه المرأة على وطء الشسبهة . اللسان ( م . 
عقر ) . 


14- الاستذكار الجامع لمذاهب ننه الأمسار / ج "3" 
1 دي دهده 2 شا دس د قامس 
3 ارال الربحينة وار رمف رمه : إِذَا زوج رجل رجلا امرأة 


و ممه مه 


على أنها حرة» فَوَلَدَت الو رمن على الأب تيم الأولاد ظ 
والعقر » وَيرجع بالقيمة على الغَار» ولا يرجع بالعَفّر. - 
- وقال ابن القَاسم : إذا أخبره ها حرة » وَزَرّجَها منه » وهو يعم أنّها 
أمة َم يرجع بقيمة الأولاد على الي غَره ؛ لأنه لم يغره مِن الود » ويرجع عليه باهر 
قوق وكا ال عت سالط ع كلك نا برعم عبةاارلد: قال #رزذا أعلنه 
نّهُ يس يولي لها » تم زوجَه منها لم جع عله مر . 0 
-0١‏ قال أبو حمر : داعي وى لقال 
النكاح كَانَ سَبب الود » ولا يرجع باهر ؛ لأن النبي عله جعل للتي نكّحت بغير إذْن 
اميا واس صاصر ريل :إن عل يها » ٠‏ لها مهرها يما 
01 
' على الأب ]20 يوم يختصمون » ويوم يُحَكُم الحاكم بها . 
8840 - قَالوا : ومن مات منهم قبل ذلك ء قلا شيء فيه . | 
- وَقَال أبُو حَنيفَةَ : فَِنْ تخلف الاين" ايت قَبْلَ الخصوم فيهم مالا لم 
تاياور تل » فأخذ الأب ديته . 


. ) سقط في ( ي » ص‎ )١( 
. (؟) كذافي ( ي » س »ء ط ) تخلف الابن » وفي (ك) : خلف ابن‎ 


دم - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه - ١90‏ 


مم مه 


والقياس يوم يستحق . 

.4" - وقال الشافعي : على الأب القيمة يوم ولدوا . 

. وقال أبو نور » ودود : الأولآد رقيق » ولا قِيمَةَ فيهم على أحد‎ - "7 ٠.0 

8 ”ا - وَقَالَ الطّحاوي : القياس أن يكُون الود ممتوكين ‏ | ٠‏ إلا أنهم تركوا 
القياس بائقَاق الصحابة على أنهم أحرار على الأب قيمتهم . 

© - قال أبو عمر لحي كرا رحو تسر امريد 
بمنزآتها ا ع ل كر ارا جارك راو مدي ات ريه 
يخالف فيه السلف »ء قائباعهم خيرٌ مِنَ الابتداعر ٠‏ وبالله التوفيق 


(؟١١)‏ باب القضاء في ميراث الولد المستلحق(*) 
- قال مالك : الأمر الم لمجتمع عليه عند في الرجل مهلك وله 


قر تى دع يباه - اسم اأصده تر ير 


بنون » فيقول أحدهم : قد أقر أبِي أن فلاناً ابنه : إن ذلك النسب لا يقبت . 
بشسهادة إنسانٍ واجد » ولا يجوز رار للدي قلأ على تسم في حصي بن 
مال أببه » يعطى الذي شهد لَه قَدر ما يصيبه من الْمَالٍ الذي بيده . 


قَالَ مالك : وتفسهر ذلك » أن يهالك الرجل ويرك انين له وشرك 


مو مر مي ال اه ابر لا بير د ياي 


ستمائة ديار » فَيأخذ كل واحد منهما تَلأتّمائّة ديئار » ثم يشسهد أحدهما أن 
أباه الهَالِك أقر أن فلانا ابنه » فَيَكُون على الذي شسهد لذي استلحق» ممَةُ 
ديتار » وذّلكَ نصف ميراث المستلحت » لو لحق» ولو أقَر له الآخحر أذ الم 
لأتزى » لمتكيل حثة وتان . 


ع سا ييه اه 


وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين عَلَّى بها أو على زوجها ء ويدكر 
ذلك الورئة » فَعَلَيها أن تدقع إلى لذي مرت لَه بالدين قر الذي يصيميها من 
ذلك الدين » لو تبت على الورئة َه كلهم : ؛ إن كَانَت امرأة ورت الثمن » دَقَمَتَ 
ا ايديم 


6 سه 


٠‏ ع عرادى تن ير أ 
ا ل ل 


(*) المسألة - 585 - قال الجمهور - غير الشافعية - المقر بأخ له مجهول وله أخ معروف يجحد 
ذلك - يعطيه ثلث ما بيده لا يلزمه أكثر » وقال الششافعية : إذا لم يثبت نسبه بإقرار الأخ الواحد لم 
يستحق شيئاً من الميراث . 


-195ط- 


م - كتاب الأقضية (17؟) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق - ١917‏ 


أبيه ديناً ؛ أحلف ماعن الدين مع شسهادة شاهده » وأعطي العَريم حقه كله » 


000 


41 ارك تحور موقادلة ع كو مل لاصيا 


0 


الدين» مع شهَادَة ساهده » أن يحلف » ويأخذ حَقه كله » فإ لم يُحليف أخلة 


من ميراث الذي أَقَر لَه » قَدْرَ مَا يصيبه مِن ذلك الدين ؛ لأنه أقَر بِحَقَهِ» 
وأنكر الورثّة » وجاز عليه إقر ار و01 , 


ذَللكَ ان 


و كن ويقوه ه 


الذي ذَهَب إلّيه مالك » وأصحابه ما ذَكَره في موطه أنه يعطيه ثُلْثْ ما بِيدِهِ» لآ 
يلزمه أكثر من ذَلكَ ؛ ؛ لأنه آ بت أنه أخ لم يلزمه أكْثْر من ذلك » قلا يلزه بإقرَاره 
سي 


ممع مي ممه 


ه بلي م6 اه مي 


رض ا 
ما ترك بو » قلا مسال بي » قافو : عل لهم طلم نيم هتما 
يدخل على المجحود الذي أقَره به ]290 . 

"١4١‏ - وقال الشافعي : لا يلزمه من جهة القضاء أن يعطيه شيئاً ؛ لأنه أقر له 


ساب © 


حراس ار و فقوو رايس رار اد 


همس هقدم 6ع ميرو 


نَم من الورئة من يدقعه » فَإِذًا لم يقبت يشبت نسبه [ يإقرَار أخيه وحذه ](2" لم يستحق تحة يا 


(1) الموطأ : 747-04١‏ » ورواية أبي مصعب )5851١(‏ . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 
5) زيادة في (ط) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 
من الميراث » وَهّذا أصح ما فيه عنْدنا » وإن شماء امقر أن يعطيه شيعا أعغطاة90 . 
64" - وقول اللّيث بن سعد كَقَول الشافعي . 
الصاح الاو لدي د ان اودر يي 


وَكَذَلِك ذا هر به 7 جميع الورثة: 


م 6 فى #©# 


5 - واختلفوا إِذَا جحده بعض الوركة » وأقر به بعضهم : 

36" - قالجمهور على أنه لا يثبت نسبه إلا أن يقر به اثنّان© , قَصاعداً . 

- وقد روي عن الشسافعي خلاف ما تَقَدمَ ذكره في الابن الواحد يقر 
به الأخ إذَا لّم يكن هناك وارث غيره أنه يلحق تسبه » والأشهور عنه ما تَقَدم ذ كره . 

8" - وما رار الوارث بدين إِذًا نكر سائر الوركّة ؛ قَالْذي عليه مَالِك 5 
وأصحابه , وا معروف من مَذَهبهم في الحجاز » والعراق » ومصر أنه لا يلزم المقر من 
الدين إلا مقدار ما يصيبه في حصته إذا كَانَت ابئة لآ وارث لَه غيرها فالنصف » وإن 
كانت أما » فَالئدّث » وإن كانت زوجاً فالربع » أو الثمن » ون كَانَ أخاً لم قالسدس . 


- ّ- اس ماقام مم لام م٠‏ 2 2 5-5 200 ل 2 
- على هذا جَمَاعَتَهم أن الإقْرَارَ بالدين كَالإِقْرار بالود وَكَالإٍقرار 


سس #اس ا سمس 


ا ما ؛ امات ا 


21 


8م ه 


0 0 ال أمشحه اماه ماني 


0 الأم (5: © باب ١‏ إقرار أحد الابنين بالأخ » . 
(5) في (ك) : ابئان » وكلاهما صحيح . 


م - كتاب الأقضية )١7(‏ باب القضاء في ميراث الولد المستلحق - ١99‏ 


قدي لام د قم شومر بي 


ممع بوم - وكان أبو عمر ؛ أحمَد بن عبد الكلك بن هاش( شر شيخنا(؟) - رحمه 
هر ل 5 ”5 8 إن 0 وم ب سدور 7 مه 27 رم قم 
عن أحذ من أصحات مالك 
امي عدا قمر لمم - شام ل هامر راس يان 000 
4 - وقال أحمد بن حنبل كما قال مالك : لا يلزم المقر بالدين من الورثة 
إلا بمقدار ميرآثه . 
ريصم اها للههو لش د ره #اس سس ها د بير هم هوه اا ار إن م 
+* - وقَالَت طائفة من الكوفيين وغيرٍهم : يلزم المقر بالدين أداء الدين كله 
ل عهم يد ا#م#عاى هم 


0 7 عت عي 8 له ثهيو عا ار 5 ا 
من حصته ؛ لآنه لآ يحل له أن يرث » وعلى أبيه دين » وجعلوا الجاحد كالغاصب 


9 - ٠ 
. ببعض مال الميت‎ 
0 ل رده ار بسن لان ” ها سم سس هس س0 © اسضاه‎ 
الغاطشيت والسار قا::‎ 
3 ردم لدم 6دهى 482 2 صا شم ماسم َ- لو كم ل له ا تيوه ير بتر‎ 
لم هسم 68 #6 ساس 2-5 إن‎ 8 
. وروي ذَلِكَ عن عبد الك بن الماجشون‎ - 5+8 
عرس 2 لس هس سمس هاس 2 سلس همه مس د “# #اا سه‎ 
قال أبو عمر : وجه قول مالك ومن تابعه على ذلك أن إقرار المقّرين‎ - 69 
وله ل ساعا علس ه سس ود كه أ شااسم هار وه مومه‎ 00 2 
على أنفسهم بمنزلة البينة ثبتت عليهم بما أقروا به » ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم‎ 
المسهوة6© عليه إلا مقذار خصعد من الميرانقد:‎ 
. هشام ؛ وهو تحريف‎ ٠ : في ( ك ء ط)‎ )١( 
.) ال147٠‎ : © ( (؟) تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ 
. في باقي النسخ المقر» وكذا في نسخة (ك) : المشهود‎ )5( 


-٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 
رماس لدم وه اش م اسداس اه اس سس لقال 
ا ل 0ك 
1م كيدل عل هيح قَول مَالِكِ أيضاً أنهم فد أجمعوا أنه أو سهد 
ل ا ل يك اسل رس 
ميرآثه . 
نس ا لس دري لت السالس الس ساس وهسشا د هه اس أ فق مه م قر 
ل ل ل 0 
9 مس 6ه هاس 2 كم مثو عرامرهة سس 0 #6 عبس صم سس © 
حصتيهما » ولم يلزم سائر الورئة شيء » فكيف يقبلرن سهادة من إذا تبت قت 0 ده 


(7) باب القضاء في أمهات الأولاد«') 


ام مه - ونث ه وده 
0١‏ - قال مالك ؛ عن ابن شهَاب » عن سالم بن عبد الله بن عمر , 2 


عن أبيه ؛ أن عَمَرَ بن الْحَطَّابِ قَالَ : ما بال رجَال يطؤون ولائدهم 0 
يعزْلُوهن » لا تأنيني وليدة يَمْعَرِف سيدا أن قد ألم بهّاء إلا الحقت به 


ولّدها كم 5 


1 - عار هم 210+ كن 


يز ١‏ فتلي ويد شرف متم أل قذ كه بن 00 


# له ل مه مم٠‏ م تن د مير 


ولدهاء فأرسلوهن بعد ؛ أو أمسكرس 6 


مس ساس لى 007 إن 0 6د /ير 2 - - 

مم 0١‏ - قال أبو عمر : اتفق مالك » والشافعي » وأصحابهما على القول يما 

اس ه يس 6ه هم 2 

روي عَنْ عُمَّرَ في هَدَا الاب » والعزل عندهم وَغَيرٌ العزل سّواء ذا قر بالوطء إلا أن 
يدعي بعده استبراء . 

مغ 7" - واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم مَنْ قَالَ يما وصفنا » ومنهم من 

4لا قم الا 2 أن الام قد مخض : ومعن جاءت الأمة الى أقر سيدا 


6 0 هو س ويم اس مره - لين ل ملم 
بوطيها يولد لستة أشهر » فصاعدا ألحق يها ؛ لانها فراش له 


(1) أم الولد : هي الأمة التي أنت بولد من السيد » فادعاه بقوله : هذا الولد ابني » فإنه يغبت نسبه منه » 
وتصير الأمة أم ولد لا يجوز بيعها » وتعتق بموت السيد . 
(5) الموطأ : 747 » ورواية أبي مصعب (5880) »؛ ومصنف عبد الرزاق (7 : 175 ) » وانحلى 
(0١55:35)ء‏ والمغني (/ا1 :58" )و(5595:5). 
(") الموطأ : 747 ؛ والموطأ برواية أبي مصعب )5881١(‏ . 


لاآ #0 د 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 


وارق فض - قال أبو عمر : فَإِن أنكر أن تكون ولدنه لم يلْحَق به إلا أن تسسهد 
امرأنان عدلآن على أثها ولّدته بعد إِقرَارِه بالوطء عنْدَ مَالكِ وَأصحابه . 

ع امي لسرا نسوة يشسهدن عنده عَلى ذَلكَ » قلا 
يجوز عنده شسهادة امرأتين | إلا مع رجل في الديون , وَمَا كَانَ مثلها . 

لاقام نر ل عن ورا وو توق وو بك لا 
بالقول من أربعة نسوة . 
ظ ا ا ا 

1 0م - وا آنا ونون » فلا لحن ُمامإلا وى اسيل له 


ا سس اس واي 8 


وسواء أقر بوطئها أو لم 71 تقر متى نََاه لَم يلحق به عنْدَهُم كَانَتَ ممن يخرج : 
ويتصرفء أو لم ]210 تكن . 
ريات الكرني إن مقو للسالزرارن صابن وريد ى تينم 
0- روى شعْبَةٌ »عن عمارة بن أبِي حَفْصَّة ‏ عن عكْرمّة » عن ابن 
عباس : أنه كان يأني جَارية لَهُ حملت » ققال : ليس مني » | إنِي أتيئها نيان لآ أريد به 
الولّد© , 


مه سه 


5 - قال أبو عمر : يعني العزل . 


وه ث2 قير برام 


خفن - وروى سفيان بن عيبنة » عن أبِي الزئاد » عن ختارجة بن زيّد بن نابت 


. العبارة بين الحاصرتين سقط في (ك)‎ )١( 
. (؟) سقط في (ك)‎ 
.)3؟؟:5١‎ ( الغلى‎ 5 


5" - كتاب الأقضية (77) باب القضاء في أمهات الأولاد - "١7‏ 
أن أباه كَانَ يعزل عن جارية مَارسِية » فجَاءت يحمل » فأنكره » وقال : إني لم أ كن 
أرِيد ولدك . 

]8 - وروى شعبة » عن قعَادةٌ ؛ عن سعيد بن الُسَيب » قال : ولّدت 
جَارِية لزيد بن تَابْتِ » فقال : أنه يس مني » وني كنت أعزل عنها . 

6 - قال أبو عمر : احتّج الطّحَاوي » للْكُوفيينَ من جهّة النْظَر يما قَدْ 
تقض القبافميوة + كلم آر لذ كرف رجه . 

98445 - ويجوز عند الكوفيِينَ في الولادة » وفي عيوب النْسَاء التي لا يطْلع 
ل 
وعَدد الشهود ة في الشهادات أصول في أنفسها لآ مدعل للنظر والقيّاس فيها 


بن رن يكت 


ل ل 
105 د لسار لاد رج عر مقر 
جنايتها أكثر بن قيمتها90 . 

04 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في جتاية أم الولّد : 

إ4- فَمَدذَهَبِ مالك » وأصحابه ما ذَكَرَه في ١‏ لوطأ » » قَانُوا : لا سَبِيل 
إلى [ إِسّلام ]20 َم الود بجتايتها » وَعَلى السّد الأقل من أرْش الجتاية » أو قيمة بها 


إن جنت بعد ذَلِك كان عليه إخراج قيمتها مر انيه وكَذلِك نَل ورابعة » وأكثر . 


(1) الموطأ : 747 . 
(؟) سقط في (24) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 71١‏ 


الام 


6 - وهو قول زكر . 


رم اله مه 20-07 وبي الس مك 2 مهمه 2 
> وقول الشافعي المتسهدرر في ام الولد انها 97 تسلع يجايدها ‏ وعلئ 


سيّدِها أن يدها بالل م قيمّتهاء أو أرش الجناية ‏ فنا عدت فجت ء قله فيها 
3 ش 
( أحَدهما ) : كول مَالِكِ . 
(والآخرٌ) : أن يَكُون الجني) علي ريك الأول فهما مد من مها إذا حا 
الأول قد اسعوفى قيمَتَها كلها ١‏ ون لم يكن استوقاها غزم اللسيد , َه متها » ورّجع 


7 مس 0ه 


اح لتواتزي ان اذده مارك وان ادير جتايعه » وَكَذَلِكَ كل ما جتنت 
5 - وقول أبي حَنِيقَة في أم الولد أنه لا يسلمهااسيدها أبداً لجتايتها 0 


89 سلسم هامه© 


ربد ان شدينا, تين رض الجايز» أراويت هقز بعت بعد لك , 
ا مجني عَلَيه شيك الأول : 

نع اس درووشة اطو د 1 
عنها جتايتها("" [ وبين رقبَعها ]219 فَإِن شساء أن يخليها سعى في قيمّتها ليس على 
المولى . ظ 

عا عرو الي الس الى لول فار اله را 1 


رخا مه © اص سا م 


عبد الرحمن عن أمّ ولد قَعَلَتَ رَجلاً؟ قَقَال مولا : أد ديه يلها » فَرِن َل َلك » 


. في ( ي » س ) : قيمتها‎ )١( 
.) (؟) سقط في ( ي 2س‎ 


دم - كتاب الأقضية (5؟) باب القضاء في أمهات الأولاد - ١١٠6‏ 


000 د ” ه ره مه وهم 
هه ؟” - قال أبو عمر : وَهَذَا كله على قول مَنْ لا يرى بِيِعَ أمهات الأؤلاد» 


م #4 


و . إئ 
ولا يقول يعتقون . 


ع ين اين 


(4 ؟) باب القضاء في عمارة الموات©) 


- مالك » عن هسام بن عروة ؛ عن أيه ؛ أ رسُول الل عله 
قال : 9 من أحيا أرضاً ميتة فَهِي لَه » ويس لعرق ظَالمٍ حَق 6(© . 


(*) المسألة - 54810 - إحياء الموات هو إصلاح الأرض بالبناء أو الغرس أو الحرث » أو غير ذلك » 

وحد الموات عند الشافعية : ما لم يكن عامراً » ولا حريماً لعامر ؛ يعني قريب من العامر » وقد 
ثبتت مثسروعيته بالسنة النبوية في أحاديث كثيرة منها : 9 من أحيا أرضاً ميتة فهي له » وليس لعرق 
ظالم حق  »‏ والأحاديث التالية في هذا الباب دالة على إباحة إحياء الأرض الميتة التي لا مالك لها » 
ولم يتشفع بها أحد » فيحييها الشسخص بالسقي » أو الزرع أو الغرس أو البناء أو بالتحويط على . 
الأرض بمقدار ما يسمى حائطاً في اللغة » وقد رغب الشرع في الإحياء ؛ لحاجة الناس إلى موارد 
الزراعة وتعمير الكون . 

وقال الشافعية : حد الموات ما لم يكن عامراً » ولا حريماً لعامر » أو هو الأرض التي لم تعمر قط في 
بلاد الإسلام» ولا يملك بالإحياء حريم معمور . 

الحنفية : الأرض الموات هي أرض خخارج البلد لم تكن ملكاً لأحد ولا حقاً له خاصاً » ففي داخل 
البلد لا يكون موات أصلاً . 

المالكية : موات الأرض ما سلم عن اخمتصاص يإحياء ( أى بسبب إحياء لها بشيء ) أو بسبب 
كونه حريم عمارة كمحتطب أو مرعى لبلد , فإذا اندرست عمارتها من بناء أو غرس أو تفجير ماء 
ونحوها لا يزول ملكها عمن أحياها إلا ياحياء جديد من غيره بعد اندراسها بمدة طويلة يقدرها 
عرف الناس » فتتصبح حيتئذ ملكاً للمحي الثاني » وذلك سواء أكانت الأرض قريبة من العمران أم 
بعيدة من العمران » إلا أن الأولى يفتقر إحيازها إلى إذن الحاكم . 

الحنابلة : الموات هو الأرض التي ليس لها مالك » ولا بها ماء ولا عمارة ولا يتشفع بها ء ولا يجوز 
إحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه وما إلى ذلك . 

» الأم‎ ١ هكذا هو في الموطأ مرسل : 747 » ورواية أبي مصعب (58917) » وعنه الشافعي في‎ )1١( 
. » باب و عمارة ما ليس معموراً من الأرض التي لا مالك لها‎ » ) 45 : 4 ( 
- ؛ باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات‎ ١07/8 ورواه الترمذي موصولاً في الأحكام » ح‎ 


0-7 


م - كتاب الأقضية (4؟) باب القضاء في عمارة المرات - ٠١07‏ 


5 5 


00-7 ل ل ا 
ودس .شاه ع لاي ع ل ساسالا 


عم بن الْخَطَاب َال : من أحيا أرضاً ميتة فَهِي لَه . 
قَالَ مالك : وَعَلَى ذلك الأمر عندَن(" . 


4 ” - قال أبو عمر : لم يَخْتَلَف على مَالِكِ في إِرْسَّالٍ هَذَا الحديث عن 


هشام [ عَنْ أببه ]2"7 وقد اخقلف فيه على هشام » فَرَونْهُ طَائَةٌ » كما روه مَالِك 


وعد سا ل هدش م 8 لس ل ل نع مدوم د 


مرْسلاً » وهو أُصح ما فيه إن شاء الله عز وجل ورَونْه طَائقَة عن هشام » عن وهب بن 

- (8 : 1088 ) » وصله عن هشسام » عن أبيه » عن سعيد بن زيد » عن النبي عَيهُ وكذلك أخرجه 
أبو داود في كتاب المخراج والإمارة والفيء من سننه » ح (01”*) موصولاً كما ذكر الترمذي » 
باب في إحياء الموات » وعقبه 7٠17/4‏ مرسلاً » وقال في آخره عن عروة : 9 فلقد خبرني الذي 
حدثني هذا الخديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله َيه .. » فذكر كلاماً يدل على أنه حضر ما 
عاذ من أن كتميق وتشعوها وععياء الى عله ون 3 القع قم قال شقنية م ارفلا 8+ ساق 
الحديث بإسناده إلى عروة » قال : 9 فقال رجل من أصحاب النبي عَيْلهُ وأكثر ظني أنه أبو سعيد 
الخدري .. » » وروأه عقبه » ح (077) من حديث ابن أبي مليكة عن عروة مرسلاً . 
وهو في مسند الإمام أحمد (7 : 788 : "8١‏ ) » من حديث جابر بن عبد الله عن النبي َيه » 
ومن حديث جابر أخرجه الترمذي : ح (157/9) » باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (" : 
4- 5808 ) » وقال : حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري في ترجمة باب من أحيا أرضاً مواتاً الفتح ( ه : ١8‏ ) قال الحافظ بن حجر : 
وصله إسحاق بن راهويه » قال : أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف » 
حدثني أبي أن أباه حدثه أنه سمع النبي عله يقول : 9 من أحيا .. ؛» فذكره .. 
وقد أشار الترمذي إلى هذه الرواية ( : 504 ) » قال : وفي الباب عن جابر » وعَمرو بن عوف 
امزني جد كثير بن عبد الله » وسمرة . 

(1) الموطأ : 4 74 » ورواية أبي مصعب (58954) . 


(؟) سقطافي (ي» صس). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


- هاس 2 إن ابن ادح انه 2 ه - ه .8 ْ 6 هم 
كيسان ». عن جابر » عن النبي ينه » ورواه آخرون » عن هشام عن عبيد الله بن 


عبد الرحمن بن رافع ٠‏ » عن جآبر9© » ومنهم من يقول فيه : عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن رافعر » اضطربوا فيه عَلى هشام كيرا » وقد ذَكَرنًا الأسانيد يلك في 
التمهيد 206 ء وتنا باختلاف ألفاظ الثاقلينَ لَه » ذلك , وَالحَمد للّهِ كثيراً . 

01 1 - وذكر عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن هشام بن عروة » قال : نخاصم 
رجل إلى عمر بن عبد العزيز في أرض حَارَها » ققال عمر : من أحيًا من ميت الأرض 
شيكاًء فَهو لَه » فَقَال له عروةٌ : قال رسول الله عله : « من أحيًا يفا من ميت 


0 


الأرض ٠‏ فَهِو له » ويس لعرق ظالم حق » . 


يا #دولعيمي ساس ل س2 © لي 2له د دش 26 يري مه مه هدابي 

قال عروة : قال : والعرق الظالم أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره » فيغرسها9» . 

: أخبرنا عبد الله بن محمد ء قَالَ : حَدئّنِي محمد بن بكرء قال‎ - "١ 
حدئني أبو دَاوَدٌ » قال ل ار : خدثني عبدة + عن محمد بن‎ 


هسمه 


إسحاق ؛ عن يحبى بن عروة ب بن الرير عن أنه : أن رسول الله َيِه قال : « من أحيًا 
أرضاً ميته » فَهِي لَهُ » ويس لعرق ظَالِم حق ) 


2# وميم 


َال عروة : ولَقَدْ حَدئتِي الذي حَدِي هذا الحديث أن رجلين اخقصما إلى رسول 


الله عله » عرس أَحَدهُما تخلاً في أَرْضٍ الآخر » فقضى لصاحب الأرض بأَرْضِهء 


)١(‏ رواية الإمام أحمد في المسند ( 7 : 378 ) » والترمذي » ح (117/9) المشار إليها في تخريجه في 
أول الباب . 

. )781 :( رواية أحمد‎ )١( 

.)58060:75(١5 


(1) انظر مصئف عبد الرزاق ( .)1551:53٠١‏ 


م كتاب الأقضية (4 ؟) باب القضاء في عمارة الموات - ٠5١5‏ 


8 2-6 10 


مر صاحب النخل أن يخرج : تخلّه منها . 
و دوا عم و و كن 
قَالَ : مَلَقَدْ رأيُّهاء وألها لَعَضْرَب أصّولها بالفؤوس » وأنها لنخل عم حتى 
أخرجت منهًا(© . 
و تن يمر هاه 000 
84" - وَحَدئني عبد الله بن محمد » قَال : حدئّني محمد بن بكر » قال : 


وي 


حَدئّني أبو دَاود » قال كدق أعند عبد الاعلى : قال : حدثني عبد الله بن 


عَثْمانَ قال : حَدكِي ابن مارك » قال : أخبرنا افع بن عُمَرَ الجمحي » عَن ابن أ بي 


مالك عن رو فال :أنه أن سول الله عي َعضى أن الأرض أرض ال 
والعبّادَ عبادٌ الل » وَمَنْ حي موانا» فَهوَ أحَق به » » جَاءنا هذا عن عن النبي ) عليه الذين 


جاعرا بالصلر ات عنه29 . 


+ - قال أبو عمر : رواية يه يَحبى [ بن عروة » عن عروة ]20 » ورواية ابن 


86ارة مهمه 


أي ملك » عن ةضيان على أن وى هذا الشديث مسلاكسا روا ملك 


دم ماه 


أمسَم من" وي مسد » وَالله ألم ويه ذلك أيضاً اععلاف الذي أستدوه ني 
إسناده . 


رس د هر ه85 


5 ” صا هولع ها ل 
* ا عر الي ؛ عن النبي َيه » إلا أنه مِن حديث 


2 .8 هه ٠.‏ - 3 م هه ادس #« أ فى امه ”3 
كير بْن عبد الله بن عَمْرِو بن عوف » عن أبيه ؛ عن جده9) » وكثير متروك 


: وقوله في هذا الحديث‎ )١ 471( رواية أبي داود » ح (014) على ما تقدم عند تخريج الحديث‎ )١( 
عم يعني أنها تامة في طولها والتفافها . والمفرد : عَمِيم‎ 

(؟) رواية أبي داود في الخراج والإمارة والفيء ح (7015) . 

(5) سقط في (ط) . 

(4) انظر فتح الباري ( © : 18 ) . 


7١ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج‎ -٠ 


الحديث00©) ., 


[ والحديث ](© صحيح عن النبي عله , وقد تلَقَاه العلماء بالقبول ٠‏ 
هله تاه - 116 ل اه 8ك وفع اس د 
حشيض - وم يختلفوا أن معنى قَوله عله : ٠‏ ليس لعرق ظالم حق » أنّهُ العَرس 
في رض يرك . 
2 2 مه قا ره قدي 7 07 ف ا دف 
45 70 - على هذا خرج اللقْظ اممقصود به إلى هذا المعنى » وك" مَا كان مْلهُ » 
7 - سا ص هشر روممر 
قله حكمه » وكذلك فسره عروة » وهشام , وَمَالك . 
54م - وقال ابن وهب ؛ أخبّرني مالك » قَالَ : قال هشسام : ( العر ق | الك 
الما واس و دار 


- 


5200-6 اه مه اه م فك دهم لع دا هه ل داس هرا اس 2 
د" ؟" - قال مالك ك : والعرق الظالم كل ما أخذ » واحتكر » واغشرس في غَيرٍ 


5 - وأما قوله : ١‏ من أحيًا أرضاً ميته » فَالميعَة البور الشامخ من الفسعواء 


اهم 


وما كان مثلها . 
47 17" - وإحياؤها أن يعمل حتى تعود أرضا بيضاء تصاح أن تكون مزروعة 
بعد حَالها الأول » فَإنَ غَرَّسها بعد ذلك » أو زرَعها » فهو بل في إحيّائها . 
حلي - وَهوَ ما لا خلاف فيه » قاختلف ة في التحجير عَلَيها بالحيطان » هَل 
رط ل لواف 
)١(‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (8: 177-47١‏ ) » الضعفاء الكبير ( 4 : 4 ) الترجمة 
)١555(‏ ء التاريخ الكبير ( 4 7١7:1١:‏ )» الجرح والتعديل (” : ؟ : ١154‏ )؛ المجروحين 


١١‏ ؟ :5,565 )ءالميزان ١5: "(١‏ ؟). 
)١(‏ سقط في (ك) . 


+م - كتاب الأقضية (4؟) باب القضاء في عمارة الموات - 5١١‏ 


5 - قَالَ ابن الاسم : لا يعرف مَالِكُ التَحجِيرَ إِحياء » وَلآمَا روي « من 
حجر أَرضاً » وَتَركَها ثلاث سنينَ » فَإِن أَحيَاهًا » وإلا هي لِمَن أحيَاهًا » . لآ يعرف 
مَالِك َلك وَإِنّما الإِحْيَاء عندَهُ في مّمِت الأَرْض : شق الأنهار» وَحفرٌ الآبار 
والعيون ؛ وغَرس الشجر » والحرث . 

+ - وقال أشهب : لو تزل قوم أ م أرضاً من أرض البرية » فَجَعَلُوا يزرعوت ما 
حَولّها » فَدَلِكَ حا لها ء وَهُم أحق بها من عيرم ما أقامُوا ليها . 

7 - قال أبو عمر : هذا كله إِنْما هُوَ في المَوَات الذي لا يعرف لَه مالك 


رم#©ه داس 


اكْتِسَابٍ » أو مِيراث » وأا مَا عرف لَه ملِك ياكتِساب » أو ممراث » فلس من 
الات الذي يعرف يكون لمن أحياه . 

499 7" - وقد قال : من أحيا أرضاً » كم تَرَكَها حَتى دثرت » وطال رَمَائها ؛ 
رَمَلَكَت الأمجار » وتهدمت الآبار» وعادَت كَأُول مبرة» ثم أحياها غَيرَه » فهي 
سمه لاني » يلاف ما كه بخطد » أو شيراء . 

عن ؟م - وقال الشسافعي13) : يلآد المسلمينَ سيان : عَامِر وَمّوات » فَالعَامر 
لأهله » رَكَذَلِكَ كُل ما يَصنحُ به المَامِرٌ من قناءٍ وَطَريقي » وسبل مَاء وَغَيِرِه » فهو 
كَالمَامرٍ في أن لا يملك على أهله إلا بإذنهم . 
8" - قال : والموات شسيعان : 
5 


و/اع 1م - مُوَاتْ قَدْ كَانَ عامراً لأهله » مَعروفاً في الإسلام » ثم ذهبت عنه 


عمارته ؛ قضار مواتاً » ذلك كالعامر هو لأهله أبذاً »لا تملك علَيِهم إلا ناذنهم .. 


. © إحياء الموات‎ ١ باب‎ ) ١ : في «الأم» رع‎ )١( 
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5" - والموات الشاني : مَا لم يملككه [ أحدع(© في الإسلام » ولا عمر في 
الجاهلية [ عمارة ورثعهُ ني الإسلم ]20 » مَذَلِكَ الات الذي قَالَ فيه رَسُول اله وله : 


82> مم ى .8 > 0م 


. 20) من أحيا أرضاً ميتة » فَهِي لَه » ومن أحيا مواتاً » فهو لَه‎ ١ 


باع "١‏ - قال الشسافعي : والإحياء ما عرقه الئاس إِحْيَاء لمثل النحيا إن كان 


م مي 


مسكناً قن يبني بناء م مثله » أو ما يقرب منه©) . 
4" - قال : وأقّل عمارة الأرض الزرع فيها » وَحَفر ابر » وتحو ذلك . 


- - م 6س ص مد »م ه ل اس ام - عرس © إن مور© 2 ههه 9 
ام من اقتطع أرضاء وجحدها ولّم يعمرها » رأيت للسلطان أن 
شاه مهاد مده م م ومهه مه 


يقول له : إن أحبيتها وال خلينا مها وين من يحيهاء ون تأجل رايت أن يفعل , 


6 ه86 هوق © 


"1" ال : فإذا أحيًا الأرض بما تحبى به مَلكَها ملكا صحيحاً لم تخرج 


عنه أبداً » ولا عن ورثته بعده إلا يما تخرج به الأملآك عن أربابها ©" .. 
١م"‏ و يه 
يرول ملكها عنها وعرانها .كل مااقرب هن العحراة + فليس بحواس © وما يعد منه + 


م ن قي ول صس 


فلم يملك قبل ذَلِكَ » فهو موات.. 
م 7" حوهد كله ول أب حيقة ؛ ابن برسف هوخن 


- 2 إى 82م 2 اس لس برس © 0-1 
7 01 - وذكرأصْحاب ف الإملاء) عن أبي يوسف أن اكات هو الذي إِذَا 


. سقط في (ك)‎ )١( 

. ) سقط في ( كي ؛ س‎ )١( 

م الأم 4 : 4١‏ )ء باب وإحياء الموات ) . 
)الأم 4 : 4١‏ ) باب وما يكون إحياء » . 
(ه) الأم (4 : 4١‏ ) باب و ما يكون إحياء ؛ . 


ودعو اع را اجاسري بارت مم 


ا سدا “اع ث## ام سا هد © يوقم داه 


وق وك عل أخاء وى السلور ع قاذ املو مووي ل بمسمعة من فى لدت العاضر 


"١ 4‏ - وَآحمْعلمُوا هَل يحتاج في إِحَيَاء الات إلى إن الام » أم ل يصح 
الإحياء للمُوات إلا بإقطاعر من الإمام ؟ : 0 
ظ هم "١‏ فَقَالَ مالك :ناما كا قا مِنَ لصن » فلا يا ولامُمَ إلا 
إن الإمام » وآما ما كان في الأرض » فلك أن تحبيه بغي إذنِ الإمام . ظ 
مرمع د ودر اريف اكوا عون مرا ف الرطن لذن 
الإمام » ولا يملك منه شيعا إلا بتَمليك الإمام له إياه . 


هيه ددف #6 


+7 - قال أبو عمر : التمليك من الإمام هو | إقطاعه لمن أَقَطّعه إياه . 
42 9م - وَقَالَ ألو رسف 2 تعمد رالنافق : من أحيا مواتاً من الأرض.» 
َقَد ملكَه أذ الإمام في ذلك آم لَم يَأ . ظ ظ 
8+ - قَال الشافعي : وَعَطِيةٌ رَسول لمعه عامة لكل من أحيًا مواتاً 
(44 1 - وهو قول أحمد وإسحاق :واب تون [وداوه غ400 وقولهم ف 
هذا البّاب كله نحو قَولٍ الشافعي . 


1 0 7 2 ه د د قر © اترمار واد شد م سدس عشدايير 
0 - وقال أبو حنيفة » وأصحابه : من ملكه الإمام مواتاء فأحياهع 


. سقط في (ك)‎ )١( 
. سقط في (ك)‎ )١( : 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


وأخرجه من الات إلى العمران('© فيما ينه » وبين قّلاث سنينَ » ثم ملكّه فيه » وإن 
- 1-7 لس هر عر الثم ل .8 

تركه » ولّم يعمره حتى مضت ثلث سنين بطل إقطاع الإمَام إياه ذلك » وَعَادَ إلى ما 
كات عليه قبل إقطاع الإمام ذلك . 


845 - قال أبو عمر : ليس [ عند ]9) مَالِكِ » والشافبي » وصّحايهما » 
ومن ذكرنا مهما في ذلك حد » وإنما هو اجتهاد الإمَام يُوجله على حسب ما يراه » 
م6 قنع لومم 86 م ل 


إن عمره » وإلا يقطعه غيره ممن يعمره . 


رد هده دقر 


+5؟م كر : ذَهبت طائقة من الشابعين » ومن بعدهم إلى أن من 


ع ص قم سا ه هاس لمم 


995 ما ل ا 
أن رسول الله مُه قال : 9 من أحَاط حائطاً على أرض ء فَهوَ لَه 20 . 


وده 


م ا عن ابن عينة م 

ا 
-2 قدي ماهر 2 م89 جض امه اس ماي ضار 

5" - وهذا - والله أعلّم - على أن التحجير غير الإحياء على ما قله أكثر 
العلماء . 
(1) في (ك) : الأوطان . 
)١(‏ سقط في (ي » س ). 
(7) رواه الإمام أحمد في مسنده ( © : 1١2)»ء‏ وأخرجه أبو داود في الإمارة والفيء » ح 


[ففق ٠‏ » باب في إحياء الموات ( " : ١/5‏ ) » والنسائي في إحياء الموات ( في سننه الكبرى ) 
على ما جاء في تحفة الأشراف ( 4 : /١‏ ) . 


(4) مصنف عبد الرزاق ( ١١‏ : 1 ) » وخراج يحيى : 1١‏ . 


1 - كتاب الأقضية (4 1) باب القضاء في عمارة الموات - ١١‏ 


شهلا م امه © م اه م 


لوغ "1" - وروى ابن عييئة عن ابن أبي ميحر عن عمرو بن شعيب [ » عن 
أبيه » عن جده ]07 أن النبي عله طم ناساً من جهيتة » [ أو مريتَةَ ]7 أرضاً » 
دم ام د امع م ايدام 7 لمعاف اع :8 م هوه 0 8 
فعطلوها » فجاء قوم » فعمروها » فخاصمهم أصحاب الارض إلى عمر بن الخطاب - 
- زارة .2 - مهس اس سام هم 0 م مره ع 9 ع عيمدة رورمره 
رضي الله عنه - فقال عمر : لو كانت قطيعة من أبي بكر » أو مني » لم أردها إليكم » 
كن - 2« 8و دوه إن 29 عل هس 0 ى عوادة اماه 9 هم مس ام 
الماع ا ل ار ا 
ققه د عدم دك 


ع : من أقطع أرضاً » فعطلها صاحبها نلاث سنين » ثم أحياها غيره » فَهُوَ أحق 


بها , 


)١(‏ سقط في ( ك » طهع). 
(؟) سقط في (ي » س). 
(1) خراج أبي يوسف : 7/7ء والمغني ( © : 03 ). 


(5؟) باب القضاء في المياه2) 


- 4 © سه له بن سره اه و داهم ه مه ٠.‏ .8 
ول عدا الاي 4ه ل هر اس 3 5 م سك 
همه أن سول الله كله قال ؛ 0 ل 
الْكعبين9) ثم 0 على 0 0 


0501 


(*) المسألة - 5888 - ينتفع الناس بماء الأمطار أو السيول أو النهر الصغير الذي يزدحم الناس فيه : بأن 
يبدأ بالأعلى » فيسقي أرضه » حتى يصل إلى النهاية » ثم يرسله إلى من يليه ؛ فيسقي ويحبس الماء 
حى يعسلل كني فم ترس إل من ونه + متتل نوعلم الى شرن شين باح 
« أن النبي عله قضى في شرب النخل من السيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل » ويترك الماء إلى 
الكعبين » ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه » وكذلك حتى تنقضي الحوائط » أو يفنى الماء » . 
وروى عبد الله بن الزبير : أن الزبير د تنازعا في راج الحرة التي يسقى بها 
التخل » فقبال الأنصاري للزيير : سرح الماء » فأ بى الزبير » فاختصما إلى رسول الله عله » فقال 
رسول الله عله للزيير : اسق أرضك » ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصاري : أن كان 
ابن عمتك يارسول الله » فتلون وجه رسول الله عَيتّه » فقمال : يا زبيسرء اسق أرضكك » إلى أن يبلغ 
الججذر » قال الزيير : فوالله , إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه : ا فلا وربك لا يؤمنون حتى 
وانظر : المهذب ( ١‏ : 4758 ) ء مغني المحتاج ( ؟ : 17/ا" ) » كشاف القناع ( 4 : 7١5‏ ) ء المغني 
(ه : اله )ء الفقه الإسلامي وأدلقه (ه : ؤوه- 50.١‏ ). 

. واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس ,آهل المدينة في سيلهما‎ )١( 

| . الكعب ) : النهاية‎ ( )١( 

(5) الموطأ : 744 » ورواية أبي مصعب (845؟) » ورواية محمد بن الحسن (8780) » وقد روي. 
مسنداً » وسيأتي » ووقع الحديث في التمهيد 107:17 ) وما بعدها . 


-91- 


دم - كتاب الأقضية (ه:*) باب القضاء في المياه - 7117 


مه ره ير نم هق مور 000 م 0 امور 
"١‏ - أخيرنا عبد الله بن محمد» [ قَالَ : حدثني محمد بن بكر ]20 » 
( هل صم اس عم امه ام ا اممنةم اس د 0 ل 2 
قال وي د ا ا ال 


ا و إلى النبي 
نه ني مهزور [ يعني السيّل ]00 الذي يقعسمون مَاءه » فقضى بينهم رسول الله عله 
أن الّماء إلى ع 0 


العطار؟» بمصر » قال م دلي 


عي مار لم مم © تير 


أبُو صالح الحراني عبد الغفار بنْ اود » قال : حدئني محمد بن سَلَمَة ‏ عن محمد بن 


انا ابي نلك رتل عن ينابي ) عله أناه أهل مه زور » فُقضى أن 


الماء إذا إذَا بلَعْ الكعبير: لم 9 الأعلى2" . 


أ.ه؟؟ > وأخيسرنا عبد الله بن متحفيك © قال مق امد ا : 
ا ال 0 


و9 027 


)١(‏ سقط في (ي 2 صس). 

(؟) سقط في (ك) . 

() أخرجه أبو داود في آخر كتاب الأقضية » ح (7178") , باب أبواب من القضاء ( 5 :315 ) .. 
(4) في (ك) : القطان . ظ 
(ه) مكرر ما قبله » وانظر التمهيد 1١1/ : ١/(‏ -108). 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 5١‏ 


يرسل الأعلى عَلَى الأسفّل 0 . 

- قال أبو عمر : ليس في شيءٍ من هذه الأحاديث المسندة ذكر 
مذينب » ومهزور ؛ واديان بالّدينة معروقان يستويان يسيلان بِالَطَر("© » ويتناقس أهل 
ا ا ا ا ا 


0 له[ 


و 0000000000 
النبي عله : و احبس الَاء حتى يبلعَ الجدرَ » » فكان إلى الكعبين© . 
2 ذال أو عبر تر زحي وال ادر كلام ررد ريسيت 


5 يم ولمم ه 


الرهرع ؛ عن عروة ب إن الر يه عن عب الله : وارمةء مو اارير ق ضري عد 

الأنصار في سراج الحرة » وقد ذَكرَاه بإستاده في التمهيد » من رواية ابن وهب » 

- بك لق بي اسه - ل ل و 

عن الليت ويونس بعر ابن تهاب الزخري 17 

» ) 715 : 3 ( أخرجه أبو داود في آخر كتاب الأقضية أبواب من القضاء » ح (759") في سننه‎ )١( 
. ) 85٠ : وابن ماجه في الرهون (*48 ؟)  باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ( ؟‎ 

(؟) في ( ي » س ) : بالماء . 

.) 1١08: ١/١ التمهيد‎ )” 

(:) في التمهيد .1١05- 14.08: ١!/‏ 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الشرب » ح (769؟) »باب سكر الأنهار ( 5 : 54 ) من فتح 
الباري » ومسلم في كتاب الفضائل » ح (094917) ؛ باب وجوب اتباعه مه . 1: .7 ) من 
طبعتنا وأبو داود في آخر الأقضية , أبواب في القضاء ح (0117”؟) في سننه ( * : 715-8018  )‏ 
والترمذي في الأحكام ؛ ح (11) » باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في 
الماء ( ٠"‏ : 58 ) » وأعاده في تفسير سورة النساء » ح (7011) في سننه ( © :7179-5178 ) - 


7 - كتاب الأقضية (6؟) باب القضاء في الميام - 81 ١‏ 

- واختلف أصحاب مالك فيمًا يرْسل الأعلى من امَاء على الأسقل بعد 
لوغ للَء إلى الكمعبين . 

05 - قَذَكر ابن حبيب » عن مطرف » وابن الماجشون أنه يصرف الأعلى 

من المَاء ما زَادَ على مقدار الكعبين إلى من يليه » وانّذي يليه كَذَلِكَ أيضاً» مَكَذا أبداً 


5 


0 - قال : وقاله ابن وهب » قَال : وقال ابن القاسم : بل يرسل الَاء كله 
إذا بلعَ الكَعبين إلى جاه الذي تحته » ولا يحبس منه شيكاً » وَكَذَلِكَ يصتع الذي تَحته 


الذي يليه أيضاً إِذَا بلع ام في أرضه إلى الكعبين أرصل الماء كله إلى من تَحته . 
2 هس 20 مه ل 00 دس 86م أ و .8 
4- ورَوى زياد » عن مالك » قال : تفسير ذلك أن يُجدَ في الأول الذي 
حَائَطُه أرب إلى الاءِ يجري الماء في سَاقيَّه إلى حائطه بقَدرِ مَا يَكُونْ اللَاءْ في الساقيّة 


ء #«ا سا هده 


إلى حد كعبيه » فَيِجَرْئهُ كَذَلِكَ [ في حائطه حتى يرويّه » ثم يفمَلَ الذي يليه كَذلِكَ » 


َم الذي يليه كَذَلِكَ ]90 ما بَقِي من الما سي . 


> وأخرجه النسائي في القضاة في باب إشارة الحاكم بالرفق (8 : 74 ) من الجتبى » وفي التفسير في ' 
سنئه الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف ( 4 : 97 ) . وأخرجه ابن ماجه في المقدمة » خء 
(15) » باب تعظيم حديث رسول الله عَّهُ والتغديظ على من عارضه ( ١‏ : 8-7 ) وأعاده في 
الأحكام » وفي الرهون » ح (480؟) » باب الشسرب من الأودية ومقدار حيس الماء (؟ : 

.) 41 


)١(‏ سقط في اي » صس). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 57 


00 ب مال و بير ا ار اموي 


ه86 2 


مَك الأول لسو ترق 3 لذي ينه إلى آعره رجلذد0: 


(1) في هذا الباب في الموطأ حديثان آخران لم يذكرهما المصنف هنا وهما : ( ( الأول ) : 
١‏ - مالك عن أبي اناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله عي قال لت 
فضل الماء ليمنع به الكل » . 
وهو في الموطأ : 744 ؛ والموطأ برواية أبي مصعب (1500) » 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ؟/5 ١‏ » والبخاري (07) في الأشربة : باب من قال : إن 
صاحب الماء أحق بلماء حتى يروى » و (1477) في الحيل : باب ما يكره من الاحتيال » ومسلم 
ا 1633 في المساقاة : باب تحريم فنضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة » والبيهقي 191/5 ؛ 
(4كتل. 
( والثاني ) : ّْ 
8 1 - مالك عن أي الرجال محمد ين عبد الرحمن» عن أمه عمرة بدت عيد الرحمن أ 
أخبرته أن رسول الله َيه قال : 9 لا يمنع نقع بثر » . 
| الموطأ : افولا برزابة متمد ون اتليس ووطال #والزننا ررالة ا مستي () )2 
وهو مزسلٍ . ووصله أبو قرة ؛ موسى بن طارق » وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ( كلاهما ) عن 
مالك » عن أبي الرجال » عن أمه » عن عائشة . 
وأخنرجه الإمام أحمد ( ١74/5‏ و7148 ) من طريقين عن محمد بن إسحاق عن محمد بن 
ع الرحمن » عن أمه » عن عائشة . 
وأخرجه أحمد 117/5 و7860379ء والحاكم 5 والبيهقي ١57/‏ غ» من طرق عن محمد بن 
عبد الرحمن ؛ به: وصحححه الحاكم على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وقد ذكر ابن عبد البر الخديث الأول في 9 العمهيد » ( ١ : 7١‏ - 5 ) ء والثاني في 9 التمهيد ) 
8:18؟180-1)ءوأتم شرحهما. ظ 


)١7(‏ باب القضاء في المرفق0) 
20 2# ها اماه ماس مهم 2 ل فم ى تي ع بر اس و 
لله قال : لا ضر ولا ضيرار 006 . 


سس ه سا سمي 


كم متجكن م ادي وار لاحي الرواة مرصلاً » وقد رواه 


الدراوردي » عن عمرو بن يُحبى » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري مستداً . 
(+) المسألة - 54 - يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما يغبت عنده أنه حكم الله تعالى : 

إما بدليل قطعي وهو النص المفسر الذي لا شسبهة فيه من كتاب الله عمز وجل أو السنة المتواترة » أو 
الإجماع » وإما بدليل ظاهر موجب للعمل » فإن لم يجد القاضي حكم ال حادثة في المصادر الأربعة : 
الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس يجب عليه العمل بما أدى إليه اجمهاده إن كان مجتهدا ؛ 
لأن ثمرة اجتهاده هو اللحق بالنسبة إليه ظاهرا » فلا يعمل باجتهاده غيره . 

وتتعلق أحاديث هذا الباب بقضاء النبي ميته فيما بين الناس فيما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم 

على الاجتهاد » وكان َه دائما يتتحرى ما فيه صلاح الناس ودفع الضرر عنهم وهو القدوة » التي 
على جميع القضاة التقيد بها ومعرفتها » للتسوية بين ما يحدث من خصام بين أفراد الجتمع الواحد . 

)1١(‏ الموطأ : 745 » ورواية أبي مصعب (18940) وهو مرسل ووصله ابن ماجه عن عبادة بن الصامت 

(7110) باب ١‏ من بنى في حقه ما يضر بجاره » ( ”7 : 814 ) » وقال البوصيري في الزوائد : في 
حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذي » وابن 

عدي : لم يدرك عبادة بن الصامت . وقال البخاري : لم يلق عبادة . 

والحديث عند الإمام أحمد ( ١:1١‏ ) من حديث معمر » عن جابر الجعفي » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ( رضي الله عنهما ) : 9 لا ضَررَ ولا إضرار » وللرجل أن يَجمَلَ حَشسبَةَ في جائط جاره » 
والطريق الميتاء سبعة أذرع » . 

ومن هذا الوجه أخحرجه ابن ماجه في الأحكام » ح (757141) » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
.)985::١‏ 

وروي عن أبي صرمة عن النبي عله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع وسيأتي من هذه 
الوجوه كلها في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


لان 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / 3 ف 


ه قرير 6 ع يم همير 


١أه؟؟‏ لاي لاج د لود قال حدقي اسهد إن 
محمد بن إسجاعيل بن القرئج: + قال ::حدتدى أبو على 4 اسن بن لمان 2 فبيطة() 


كال : حدثني عبد اكلك بن معاذ النصيبي » قال : حدثني عبد العَزيز بن محمد 
6م سه 

الدراوردي »عن عسو يق ايعنارة »عن ايده عن أ سديد يري فال : 
ع اع هر 5506 فى لكاي لم تمر 0 م ل م مهم 


قال رسول الله علكله : 9 لااضرر ولا ضرار » من أضر أضر الله به » ومن ششاق شاق الله 
عليه )(9) , 


5 - قال أبو عمر : قولّه : ٠‏ لااضرر » ولآضرارَ » » قيل فيه أَقُوَآل : 


أَحَدها : أنهما لَفْظََان بمعنى واحد » فبَكَلْم بهما جميعاً على مَعنى الكأكيد » وقيل : 


62 لاع هو ه 
بل هما بمعتى القتل والقتّال : وكا تال الآ يعر اخ أحدا احداء) ولا يده إن 
0 رهم ه 

ضره ؛ وليصبر » وهي مقاعلة » وإن انتصرء قلا يعدي ونحو هذا كما قَالَ : «وَلا 
تَخن من خاك ) يريد بتر من انتصارك منه بالسوار » أو لمن صبر» وَخَفَرَ إن ذلك 


ٍ- ه سه 


لبي لاسي 


0 


. ) 5١7 : ترجمته في لسان الميزان ( ؟‎ )١( 

(؟) أخرج حديث أبي سعيد هذا الدارقطني في السنن (”" : /77 ) »و5 :8؟77). 
وروي من وجه آخصر عن النبي َيه رواه أبو صِرمَّة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عله , 
وأخرجه من حديث أبي فكرية: أبو داود في الأقضية » ح (5170") أبواب من القضاء (" : 
“٠‏ ). والترمذي في البر والصلة » ح )١514٠(‏ » باب ما جاء في الخيانة والغش (4 : 7”77) » 
. وحسنه » وابن ماجه في الأحكام (547) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ( ؟ 0). 


5 - كتاب الأقضية (1؟) باب القضاء في المرفق خونون ‏ 
و د قلي دسم م ده شاه 2 مضه ع 00 
ب ١ه‏ 4 إن 200 هع له 27 - - يلي 
4 ه00 - وقال الخشني : الضرر الذي لك فيه منفعة » وعلى جارك فيه مضرة ) 
- سس ارد م مه شاي م هس ع قو ل - - إلى 
[ والضرار ما ليس لَك فيه منفعة » وعلى جارك فيه مضرة ]20 . 


للى 0 ها ري ها ار 


هزه" - وهذا وجه حسن في الحديث » والله أعلم . 


هشسده عو د # الس داس 


الم - وَمِوَ لَفْظ عَامٌ متَصَرّف في أكثر أُمُور الدنيًا » ولا يكاد أن يحاط 
بوصفه إلا أن الفقهاء يْعُونَ به ِي أشسياء مُحتلقة يَأنِي ذكرها في أبُوَايها - إن شا اله 
عر وجل » وقد كنا منها طرفاً دالا على مَا سواه في التمّهيدٍ 06©© . 

0ه !م - حدكني خخلف بْنْ قاسم » قال : حَدكي أُحْمَدُ بْنْ صالح المقرى - 


دار ه 


وَحَدئنِي أحمد بن فعحر » قال : حدئني عبد الله بن أحَمَدَ بن حامد بن ثرثال - قَالاً : 


7 7 م ةر 4 ل 
0 ل | 


عر لور اس 


ذل السب مس البو »بي بك لس 000 » قال : 
قَالَ سول الله َيه : « ملعون من ضار أختاه المسلم » أو ماكرة :690 . 
او ا هو لوال ولاقو الك ر تعدو 1 


.دالده 


حدثني أحمد بن نمال » قال : حدئني إسحاق بن إبراهيم » قال : حَدتَبِي عبد الرزاقي » 


.)١98 : ٠١ ( الزيادة بين الحاصرتين من التمهيد‎ )1١( 

. سقط في (ك)‎ )١( 

.)١١8: 5١ ( التمهيد‎ 5 

(4) أخرجه الترمذي في البر والصلة » ح )١4141(‏ باب ما جاء في الخيانة والغش ( 4 : 775 ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار / ج نذا 


©#ا سمس 


عن معسمر عن جاير الجعفي » عن ككرمة ‏ عن ان حياس » قَالَ “كال رسول 
الله ونه : 9 لآضرر » ولا ضيرار » وللرجل أن يغرز شب في حائط جَارِه »<3© , 
نت ين فت 


١1‏ 00 الفب ب ا 
رسول الله عله قَالَ ٠:‏ لأيستح أحَدكُم جَاره ده َفْررْهَا في جداره » كم 


سول اوتهررة :عالق أراكم عنها متعترطين » والله لأرمين يهنا بسن 


أكتافكم9) . 


. انظر تخريجه بالحاشية الأولى في صدر هذا الباب » وقد أخرجه الإمام أحمد » وابن ماجه‎ )١( 


(؟) الموطأ : 74 » ورواية أبي مصعب (185؟) وأخرجه من حديث مالك عن ابن شهاب بهذا 
الإسناد : الإمام أحمد (؟ : 458 ) ؛ والبخاري في المظالم » ح 47 1) » باب لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره ( © : 1١١‏ ) من فتح الباري . ومسلم في البيوع » ح ( 4068 » 
4 ).» باب غرز النشب في جدار الجار ( ه : 591 ) من طبعتنا » وبرقم : )١505(‏ في 
طبعة عبد الباقي » والبيهقي في معرفة السئن (9 : ١70558‏ ) . 
وأخرجه أحمد 5 من طريق أبي أويس » والشافعي في المسند 197/7 ؛ والحميدي 
1١77‏ » وأحمد 740/7 » ومسلم في الموضع السابق » وأبو داود في الأقضية (54”) باب 
أبواب من الضاء » والدرمذي في الأحكام (1805) باب ما جاء في الرجل يضع على حائط' 
جداره خشبة » وابن ماجه في الأحكام (7170؟) باب الرجل يضع خمشبة على جدار جاره » 
والبيهقي في السنن » ( 58/7 ) من طريق سفيان بن عيينة » وعبد الرزاق ومن طريقه البيهقتي 
2 8/5 ) عن معمر » ثلاثتهم عن الزهري » بهذا الإسناد . 
وأخرجه أحمد ( 545/7 ) من طريق عبد الله ب بن الففضل وأبي الزناد » وابيهقي في 9 السان ) 
( 58/5 ) من طريق صالح بن كيسان , ثلاثتهم عن الأعرج » به . 
وأخرجه الحميدي )٠١1/7(‏ » وأحمد ( 70/1 و 717 ) والبخاري في الأشربة 07171) ياب 
الشرب من فم السقاء » والبيهقي في 9 السنن » 54/5 من طريق أيوب » والببهقي 58/5 من طريق 
خالد الحذاء » كلاهما عن عكرمة , عن أبي هريرة . 


م - كتاب الأقضية )١5(‏ باب القضاء في المرفق -- 0 ؟؟ 


ووه + - مَكَذَا هذا الحَديث بهذا الإستاد في « الوط »» وقد روي فيه عن 


مالك سناد آخر » عن أي الرّناد » عن الأغرج » عَن أبي هريرَة » عَن النبي عله » 
وَالإساد الأول هر الَحمُوظ عَلى أله قَد اتثلف فيه عن ابن شيهاب » وقد ذَكرنا َلك 
في « التمهيد 206 . 


ووه د ده 


ته" - قال جماعة امعان ا ب فيه : ذا استأدنَ أحد جاره 

رو من ٠‏ أبن شم ر 

أن يعْررَ حَشبَة في جداره » فلا يمتعه » وبعضهم يقول فيه : من سألّه جاره » وإِذّا سأل 
7 0 لين رارم ددس 
أحدكم جاره ؛ والمعنى كله سواء . 


١ه"‏ اريت الي ا ل 


٠. صلريو‎ 


ل ا الحديث : 


مه مم - قَقال منهم قائلون : مَعْناهُ الدب إلى بر الجارٍ» والَجاوز لَه 
وَالإحسان إِلَيْهِ » وكيس ذَلِكَ على الوجوب . 

ام - وَمَمن قَالَ ذَلكَ ؛ مالك » وأبو حَنيقَة » وأصحَابهما . 

6ه" - ومن حجتهم قوله لله : ولايحل مَال امْرِئٌ مُسَلِم إلا عن طيب 


نفس منه ) . 

؟ه؟م - وَمَكْرَ ابن عبد الحَكَم » عن مَالِكِ » قَالَ : ليس يُقضى على رجل أن 
. ناص اس - 8 ها سرس ش 0 ها شاه  8‏ _ث يت لس 
يُغررَ حَشمَبةٌ في جداره لجَاره » وَإِنْما نرى أن ذَلِكَ كَانَ من رسول الله عله على 


الوصاية بالجارٍ . 


)١(‏ انظر التمهيد ( )١١١5 : ٠١‏ وما بعدها. 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


52000 ل 2 


فيض حاقال : ومن أعار صاحبه ختشبة يغرزها في جداره » ثُم أَعْضْبَه , فَأرَاد 
٠.‏ رمه م ريعي م دام ال 000 
أن ينزعها » فلس لَه ذَلِكَ » وما إن احتاج إلى ذلك بأمر نَل به » فَذَلِكَ لَه . 

4- قال : وإن أراد أن يبيع داره » ققال : ازع سبك فَلِيس ذلك لَه . 

اولقس سرتحه اسوو قد 
والندب في إِسَعَاف الجَارٍ وَبرَه - إذا سَأَلَهُ ذلك - وهو مثل معنى قوله عله : ؛ 
استأدَنَت أحَدكم امرأثه إلى السْجد » فلا يمتعها » » وهذا معناه عند الجميع اندي 
م ام ٍ- و 82 و - 5 كن ل م 
على حسب ما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك . 

ا م قلي اهم 2ل 2 ن الث ” ملت . 2 

ا 

0 - قَال مَالِك : ما أرى أن يفضي به » وما أراه إلا من وجه المعروف من 

لاه 1” - قال ابن القاسِم : وسكل مالك عن رَجل كَانَ لَه حَائط » فَأَرَادَ جارة 
0 


- - 


قال لآ أرى ذلك له إلا بذ صاحبه . 


ا اا 


وج رفال رن وررن على الت هر فى رت 
على صاحب الجدار . 

ها - وممن قال بهذا : الفسائعي : وآمْحَابَه »سمه وَإسْحاقة: 
وأبو لور » وداود بن عَلِي » وَجَماعَة أهْل الحَديث ؛ لتهي رَسُول الله عله أن نم 


عام اي ةلد عم ل وم سم م6قد عي إن 
خاو جاره من ذلك » الأ ترى أن أباهريرة رق الشجة فعا :سمه من رول الله كته 


دم - كتاب الأقضية (7؟) باب القضاء في المرفق -- 717" 


على ما أرى من ذَلِكَ » قال : وَاللَهِ لأَرميَنَ بها بين أَكْمَافَكُم » وَهَذا بين فِي حَمَلِه . 
٠‏ ذلك عَلى الوجُوب عَليْهِم » وَلّو كَرِهُواء ولولاأنّهُ فهم فيمًا سَمع مِنَ لني عله 
لع عاذ ليع اي ل اليب [ 
همه !م - وَهْوَ مَذْهَبْ عُْمَرَبْن الخَطابِ » قَضِى به على محمد بن مسلمة 
للضتحاك بن خليقة . ظ 


لا عام هس 


100 - وقضى بِمثل ذَلِكَ لعَبّدِ رحن بن عوف على جد يحَبى بن عمارة 


ام 0 ٠‏ - ل فم ل عه شاه 1 الح سم مهاه 
7ه "١‏ - والقضاء بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله : « لا يحل مال امرِئُ 
و ه دس © مه إزال” 7 1 5 مه سه دض ه و 5 ه ه و رمه اسم و هي 
مسلم إلا عن طيب نفس منه » ؛ لأن هذا معناه التمليك » والاستهلاك ؛ وليس المرفق 
268 - ان همه سرس داس ه 2 هم امار عن عد "قل ا م . 2002 2 
من ذلك ؛ لأن النبي عله قد فرق في الحكم بينهما فغير واجب أن يجمع ما فرق 
1 ال ان 5 
رسول الله عَيلّه : 
ع - عه ولاش ل سس لس دس اس 07 لذ نن ور« 2 
رمه 9م - وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى ١‏ المطلب » . 


مر بير ياس هاس ه 


--- ل 0 ِ 5 َه 8 010 
8" - وروى ابن نافع أنه سئل عن معنى قول رسول الله َيه : « لآ يمنع 


ع ص هس © 


ووه هب 


- فى ها هاس دس ا ا م 7 عن اا 2 0 إن م ه 
الوصاية بِالجَارٍ أم يقضي به القضاة ؟ 
ام - 5 < سه سال كه تي أ عمق ير 8 يو« - 
ققال : أرى ذلك أمرأ دل الناس عليه » وأمروا به في حق الجار . 
- - سي هسه 2 و و 
08ح فيل : أقرى أن يفضي به القضاة ؟ 
ماه ص رام رمه 20 000 7 2 00-7 م و 00 
قَانَ : قد كان المطلب يقضي به عندنا » وما أراه إلا دليلا على المعروف » وإني منه 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 


2-7 مه يي ع ام م 86 2 لى - - فم ل 
-0١‏ حدثني عبد الوارث » قال : حدثنا قاسم » قال : حدثنا الخشني » 


20 2 06م 02 2 هم مره 2 م.م بولمعصام الم ام هدام اكش 
قال : حدثنا ابن أبي عمرَ » قال : حَدئنا سفيان بن عبيئة » قَالَ : سمت الزهري 
يرل : أخبرنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 


ررى وهاه لال تت ل تسل بي 


لله : « إِذا استَأدنَ أحَدَكُم جَارَه أن يغْررَ حَمبةٌ في جداره » فَلا يَمتَعْهُ» لما حَدكهُم 


ةلاد لركةا ور مم ام ع َ“ اس م 
الوسر تكسوا ه11 طَأُوهَاء فقال : مَالِي أراكم عنها معرضين » واللّه 
لأرمين يها بين أكتافكم0© . 


0 - وَقَال الربيع في البويطي عن الشافعي :لس لجار أن ينم جارة آن 


يغرز خحشبة في جداره ؛ لحَديث أبي هريرة في ذلك . 
م نمم هم 0 ع لسهالم عأ 
م عرف اناف رع ع مرق لا 


كنت باديتة » قأراد رجل أن يغرز ححَشبَة في جدار جاره : فَمنعه » فَخَاصْمَه » وَجاءً 


له عم 


بالبيئة إلى النبي عله » تقضى لَه علّيه . 
للع فنا 


٠‏ ح- مالك » عن عمرو بن يحبى الْمازني ؛ عن أبيه ؛ أن الضحاكَ 
بن عيقة تاق خليسا لون ريط ناراة أن يدر وازي أرس محمد بره 
مَسلمة» فَأَبِى محمد . فقال لَه الضحاك : لم تمنعني ؟ وهو لَك منفعةٌ ‏ 
ا ل 0 


ل رن سصسمي 4# ير وإ/ر ه ‏ كم له لاه ل لم لمم ل ل لاسي هر سيا مس وه 


او ا ا و 


(1) لفظ مسلم في المساقاة » باب غرز الخشب في جدار الجار . 


لض - كتاب الأقضية (5؟) باب القضاء في المرفق - 1758؟ 


تي به أولاًوآخراً» ومو لا يضرلة» قال محمد : لآ» واللّه » ققَالَ عمر : 
2 ركنن 0 ذل سي بر داعي مه 6 هه 
واللّه ليمرن به ولو على بطنك ؛ تمر عُمَر أن يمر به » فَفَعلَّ الضحاك0© . 


غ+ 5ه" - ورّوى ابن هذا لخن يحبى بن سهد » عن محماد بن يح 


ابن حبان أَنّ رجلا راد أن يجري ماء | إلى حَائطه على حَائط محمد بن مَسلَمَة » فأبى 


زوع د مشهدمدمه 50 وم برمامياه ل بشم بير ماس 0م 


مُحمد ب سمه » فَكلَمَ الرجُلُ عُمَرَ بْنَّ حاب » فَقال عمَرُلِمُحَمَدٍ بن مسلّمة 5 


تتعه ؟ أعَليِكَ فيه ضرر ؟ قَالَ : لآ ولا أ أريد أن يجريه ف في حَائطي » قَالَ : أليس لَك فيه 
مْمَعَة » أو لَم يكن إلا على بطنك لأجراه . 
جرد ين 


١4١‏ ل ا 
للد الس ل 


مهم لهي هر سه بر ماس هاس ه©6ا سس - 


تابط »َم عل اسمن إن وضع عَسَر نأب في ذلك » فضي 


2 قوم لمر 0 


رضي الله عنْه » ويَقولون 000 


ممه ل 2 الى ها م مر فده ا د عمد 7 20 
545" - وَرَعَْمَ الشافعي في كتاب الرد أن مالكا لم يرو عن أحد من الصحابة 


) الموطأ : 5 ورواية أبي مصعب (185417) ؛ ومن طريق مالك أخرجه اللشافعي في ؛ المسند‎ )١( 
.)١1555714 :5(( معرفة الس والآثار)‎ ٠ ؟: ه8١ )ء والبيهقي في‎ 
2) 4 ( الموطأ : 45 » والموطأ برواية أبي مصعب (84؟) » ومعرفة السنن والآثار‎ )0( 
. والربيع : الجدول‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 5١‏ 


خلاف عمر في هّذا الباب » وأنكر على مالك أنه رواه وأدخلهُ في كتّايه » ولم يَأخذ 
به » ولا بسيء مما [ فِي هذا البّاب ]220 ياب التقضاء د في المرفق في الوط » بل رد ذلك 
2 : 


مع 
كله 


. 
- 


يه . 
1 قال أبو عمر : أبس نكما رَعَمّ نابي ؛ لأنا محمد إن مَسْكمة رو . 
1 


لك هرأ ذل علاف رأي عُسرَ» [ َي الأصاريأيضا كاد لان لراي 


عم ]29 » وكذا عبد الرحمن بن عَوْف في قصّة الربيع. وتحويل الربيع الساقية 
0544 - وَإِذَا اختلف الصّحَابَةٌ وجب الرجوع إلى النظر » وَالمْظر يدل على أذ 
جنا ليواهم من مضيو على تلض إلا طيسب اذ 
مِن الال خاصة » قهذا هوَ الثابت عَن الثبي' عله . 
61- ويد على الخدلاآف أيضاً في ذَلكَ قُول أبي هُريْرة : و مَالِي أرَاكُم 
عَنهًا معرضين » واللّه لأرمِين يها ء وَتحو هّذا » . 
0- وروى أسد بن موسى قال : حدئِّي قيس بن الربيع. ؛ عن مَنُصُورٍ 
ابن دينارٍ » عن أبي عكرمَة الخزومي 20 » عن أبي هريرة أن رسُول الله عه قال : « لا 


0 ار 


الى 
يحل لامر مُسلِم أن يمع جارهُ خشنبات يَضعُها على جداره » » كم يفول أبو هريرة :. 


)١(‏ سقط في (ي )س). 

(5) سقط في (ي 2 سصس). 

(5) كذا قال : « أبو عكرمة الخزومي » . وأخصرج ج الترمذي في الطلاق ( ٠‏ 0 
حديثاً من رواية عكرمة بن خالد الخزومي عن أبي هريرة . 
وذكر الحسيني في الإكمال ) ص (0575) ترجمة رقم )١١*7(‏ لمن يدعى ١‏ أبو عكرمة المخزومي » » 
وقال : ٠‏ أبو عكرمة المخزومي عن أبي هريرة » وعنه : منصور بن دينار » قال الحافظ بن حجر في 


9 تعجيل المنفعة » )١751(‏ : 9 أظن أداة الكنية فيه وهم - يريد ابن حجر أن صوابه عكرمة - 


م - كتاب الأقضية (5؟) باب القضاء في المرفق - 71١‏ 


9 0 وه 


2075005050057 1 

هم القار جار وطيم تسيو ف جدازة» ولأكل د و يغره + 
م - وَقَدْ مَكَرَنًا في ١‏ الكمهيد » في ذَلِكَ آثاراً مستدَةٌ » وذكرنا حديث 
لأَحْمَشٍ » عَنْ أنّس » قال : استشسْهدَ ما عام يوم أحد » فَجَعَلت أمه تَمْسّحْ القراب 
عَنْ وَجهه ء وتَُولُ : أبشير هبيع لَك الجنة » قال لها النبي عله : « وما يُدرِيك عله 


ل لير سار 


كَانَ يتكلم فيمًا لا يعنيه » ويمنع ما لا يضرهدام) . 
وى عابر 


عمه؟م؟ د والأعي ليطي لقاع م من أنس » والله أعلم . 
وه ار 


5ه" ت ول يَحَعَلقُوا فى أنه لأ ينح ون ديق يمنا لم يذكره عر الثقنات 


- لا أبو عكرمة - فقد أخرج الحديث أحمد أيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس . 

(1) أخرجه الترمذي في الزهد (71711) باب 9 فيمن تكلم فيما لا يعنيه ؛ وقال : غريب » ولا نعرف 
للأعمش سماعاً من أنس » إلا أنه قد رآه ونظر إليه » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (5 : 
) ضمن 9 ذكر رواية الأعمش عن أنس بن مالك » ؛ من رواية عمر بن حفص » عن أبيه » عن 
الأعمش » وقال : يعد في أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

(؟) هو سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكوفي ( ١58-51‏ ) رأى أنس بن مالك وحفظ عنه » 
وروى عن ابن أبي أوفى » وزر » وإبراهيم النخعي » وعنه : شعبة والسفيانان » وزائدة » ووكيع ؛ له 

نحو من ألف وثلائمائة حديث كما قال ابن المديني » وقال ابن عيينة : كان الأعمش أقرأهم لكتاب 
الله ؛ وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض . 
قال وكيع : بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى . 
قال الذهبى : فى الميزان 4/7 77 : عداده في صغار التابعين » ما نقموا عليه إلا التدليس . 
قال ابن المبارك : إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق » والأعمش . 
وقال جرير بن عبد الحميد : سمعت مغيرة يقول : أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعيمشكم هذا 
كأنه عنى الرواية عمن جاءوا إلا فالأعمش عدل صادق ثبت » صاحب سنة وقرآن » - 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


مم بم ه عم «# مم 2 
ويسكده ؛ لأن كان يدنس عن الضعفاء(؟» . 


.6 مس دمدة ممه دم 


علس هك مر ل سس سي ور ل ه 8 
- وما ابو حنيفة وأصحابه » فلا يرون أن يقضى بشيءٍ مما ذكرنا في 


- يحسن الظن بمن يحدثه » ويروى عنه » ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه » 
فإن هذا حرام . 
وقال أحمد بن حنبل : منصور أثبت أهل الكوفة ؛ ففي حديث الأعمش اضطراب كثير . 
ورواية الأعمش عن أنس منقطعة » ما سمع من أنس » بل صلى خلفه . 
وقال أبو نعيم الحافظ : رأى أنساً » وابن أبي أو فى » وسمع منهما . 
وقال البزار : مسمع من أنس », ثم أورد حديثاً ذكر فيه سماعه منه » وقال أبو داود : روايته عن أنس 
قال الذهبي : وهو يدلس » وربما دلس عن ضعيف » ولا يدرى به » فمتى قال حدثنا : فلا كلام » 
ومتى قال و عن » تطرق إليه احتمال الددليس إلا في ثمسيوخ له أكثر عنهم : كإبراهيم » وابن أبي 
وائل » وأبي صالح فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال . 
وذكر الذهبى 554/7 أن ابن المديني قال : 
الأعمش كان كثير الوهم فى أحاديث هؤلاء الضعفاء . إذن فلا يقدح فيه روايته عن الضعفاء » فقد 
كان إماماً ثبتا . 
جاء في تهذيب التهذيب في ترجمته 777/4 : كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال : المصحف 
المصحف. 
وقال عمرو بن على : كان الأعمش يسمى المصحف لصدقه » . 
ترجمته في : ظ 
طبقات ابن سعد 45/5" » تاريخ خليفة ( 75 » 454 ) » طبقات خليفة )١55(‏ » التاريخ 
الصغير : 91/7 » الجرح والتعديل ١47/4‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار )١١١(‏ » حلية الأولياء 
ه/ - 50 » تاريخ بغداد ٠/4‏ » الكامل في القاريخ 585/0 » وفيات الأعيان 4.50/9 - 
40 » تهذيب. الكمال (518ه - 1ه ) ء تذهيب التهذيب ١04/5/؟‏ » تاريخ الإسلام /ه٠‏ 
ميزان الاعتدال 7١4/7‏ » تذكرة الحفاظ ١54/١‏ سير أعلام النبلاء ( : 73١7‏ ) غاية النهاية 
0 *» تهذيب التهذيب 77/4 -5؟؟ » خلاصة تذهيب الكمال )١65(‏ » شذرات الذهب 
ا ير 


م - كتاب الأقضية (57؟) باب القضاء في المرفق - ١17‏ 


هّذا البَّاب عن النبي عله في هي الجَارٍ أن يمنع جارَه من غَرز الَشسبة في جداره . 

م - وَعَن عَمَرَ في قصة الخليج ف في أرض محمد بن مسلّمة » ولا ما كان 
مل ذلك كله بقوله عللله : 9 إن دمَاءَكُم وأموالكُم عَلَيِكُم حرام » أي من بعضكم على 
يَنْض لقَولِه له : « لا يَحِل مَل امي مُسْلِمٍ إلا عن طيسب نفس منه » . 

.هه !0 - وَهَذا هو اسهور من مدهب مالك المعُمول به . 

مه هم نا فروفق أضيغ + اص بل : لأ يوذ بما قَضى به عمر بن 
الخعلّاب على محمد بْن مسلمّة في الخليج » ولا يف ينبغي أن يكُون أَحَق يمال أخيه منه 
إلا برضا . 

اموا لج نامع اودر خوااد ارفور لخزير لي 
مَوْضعه إلى تاحية أخرى مِنّ ا خائط ء فَِنهُ يُوحَدُ به » وَيعْمل بمثله ؛ لأن مُجرى ذَلِك 
الربيع. كان ليد الرحمن كَابعاً في الخائط » وَإنْما أرَادَ تَحويله إلى تاحية أخرى [ من 
الخائِط » وَإِنْما 0٠]‏ هي أرب عليه ونع » ورف لصاحب الخائط » وَكَذلِك حكم 


0 و لم د © 


د ان اك عي رن لكلو وي د 


على شق مجع » وض »ولاس ان »رقا ل 
ساس صا لاي ه6 # مسا م 
ققال في قوله عله ا نالحد جار آنا رمع حفية ف تجندارو) ارى أنه 


وهم - # مه 


لآم لْحاكم أن يحكم به به على من باه » وأن يجبره عليه بالقَضاءِ ؛ لأنه حق قضى به 


ل © بيرم 


رَسول اللدعئله » ولأنهُ من الضرر أن يدفع جاره أن يغرز خشسبة على جداره » فيمنعه 


. سقط في (ط)‎ )١( 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7" 


بذلك المنقعة » وَصاحب الجدارٍ لا ضرر عَلَيِه فيه » وقد قَالَ رسول الله عله : ١‏ 


ص اص 


ضرر » ولآضرار » » وقال عمر : لم تمع أَخَاكَ ما ل يضرّك ؟ . 

-١‏ وقد قَال مَالِك : للجار إِذَا تهورت يثره أن يسقي تخيله وزرعه من 
ره » وهَذا أبعَد من غَرَر الب في ججدار اذالم يكن يضر بالجدار » فإ ييف 
ليه أ بوه الإجدار» ضيه لم جم راحب الهدآر على لك وَقيللصساحِب 
الحشب : احتل لحشسبك . 

1 - قال : ومئله حَديث ريع عبد الرّحمن [ بن عموف ]© فِي حَائئط 
ماري . 

- قَالَ : قهذا أيضاً يجبر عليه بالقضاء مِن أجل أن مجرى ذَلِكَ الربيع. 
كَانَ اباي الختائط لِعَبَدِ الرحمن قد اسبَحَقَه » فَأرَادَ نَحْوِيلَه إلى تاحيّة أخرى هي 
رب عليه » أرق لصاحب الخائط . 

ايض عمال : وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مَعْ محمد بن 
مسلمة» فَلّم أجد أحداً من أصحاب مالك وَغِيرهِ يرى أن يَكُونَ ذَلِكَ لآزماً في الحَكْمٍ 
لأحَدِ على أَحَد ؛ وَإِنْما كان ذَلِكَ تشديداً على محمد بن مسلمة » ولا ينبغي لأحَد أن 
يكون غيره أحق ماله منه إلا يرضاه . 

0 - قال أبو عمر : مثل هذا يلزم في قصة [ بيع ]20 عبد الرّحمن بن 
عوف فِي حائط [ الأنصاري ]22 المازني ؛ لأن الذي استحق منه مجرى ربيع في 
)١(‏ سقط في (ك) . 

(1) سقط في ( ي » س ) . 
(؟) سقط في (ي» س). 


- كتاب الأقضية (7؟) باب القضاء في المرفق - ه7٠‏ 


لس سه مه سس اسم اس اس ها 4# ههه سس ولد الك ه 


000 
إلى عَمْرء لم يرل عنْدَهُم َلك إلا يرضا لكي » ولا يجوز إلا أن يكون لباب ني 
نس سا اس 2 7 ا ا ”م . ع سه ع همه ا # رست 2 0 
َلك باباً واحداً » ويكون القضاء بالمرفق ارجا عن معنى قول النبي عَبْتْهُ : « لا يحل 


َال امْرِى ءِ مُسَلمٍ لاعن طيب نَفْس منه » بدليل حَديث أبي هريرة في غْرزْ المُشب 


عه في مهاد ددم 


عَلى الجدار » وقضاء عمّرَ بْنِ الخطّاب رضي الله عنه بأنه ل يجوز للْجَار أن يمتع جاره 


ممم سس 


ما لا يضره » فَيَكُونَ حيكذ معَنى قول النبي لله قلا يكل حال امرفة ملع إلأاعن 
ا ع ل 0 


0 


نما 


0 0 رد 0 فى 


موي اراق الوا تمتك بها رقية نولا عن فى ناوانما 


١ 


5 3 7 القضاء في 0 00 ال 


الله كله قَالَ 00 احنا ل ا 


2نم لس 6لرهة ع هسم 


الجاهلية كو احادار از أرضن أذر كوا ساقم رك نت فهى عل قب 
الإسلآم 00 . 

5 - قال أبو عمر : هَكّذا هّذا الحديث في « امُوَط » عند جميع الرواة» 
1 يختلفوا في أنه بلاخ عن كور بن زيد . 

7 - ورواه إبرَاهيم بن طَهمان عن مالك » عن قُورٍ بن زيْد » عن عكرمة » 
- لى 8 
عن ابن عباس . 

- وإبراهيم 0 طَّهمان ؛ ث0 , 


(*) المسألة - 5484م - أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما 
وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام » وما حدث في الإسلام فإنه 
يستأنف فيه حكم الإسلام . 

(1) الموطأ : 547-1747 - » ورواية أبي مصعب (507؟) » كما أخرج أبو داود » وابن ماجه معناه 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه : أخرجه أبو داود في الفرائض ح (514؟) » باب 
فيمن أسلم على ميراث (” : 175 ) . وابن ماجه في الأحكام » ح (485؟) » باب قسمة الماء 
١؟:الم).‏ 

(1) هو إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني » أبو سعيد الهروي . 
ولد بهراة » وسكن نيسابور » وقدم بغداد » وحدث بها ء ثم سكن مكة حتى مات بها سنة 
)١78(‏ » وكانت ولادته في آخمر زمن الصحابة الصغار » وارتحل في طلب العلم » فحمل عن آدم 
ابن علي » وثابت البناني » وعبد العزيز بن رفيع » وسماك بن حرب » وأبي حصين » 5 


-95- 


م - كتاب الأقضية (77) باب القضاء في قسم الأموال - ٠1‏ 


اش مار 


4" عر شوك متم رف لابو اي لمد د كرناء من طر وني 


0 التمهيد 006 : 


لذي ل” 


باه" - مئها مَا حدثنا عبد الوارث بن سَفْيانَ » قال : حدنتي قاسم بن 


م رداص وهم 


أصبغ » قال : حدكني إبراهيم بن عبد الرحيم » قَالَ : حدثني موسى بن دَاود » قال : 


0 ومحمد بن زياد الجمحي » صاحب أبي هريرة » ومنصور بن المعتمر » وأبي جمرة الضبعي » وأبي 
إسحاق السبيعي » وأبي الزبير » وعاصم ابن بهدلة » وعاصم بن سليمان » وحسين المعلم » وعطاء 
ابن أبي مسلم الخراساني » وعيد العزيز بن صهيب ؛ ومطر الوراق » ويحبى بن سعيد » وخلق 
سوأهم . 
وعنه : صفوان بن سليم شيخه » وأبو حنيفة » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير » وابن المبارك » 
وحفص بن عبد الله السلمي » وأبو عامر العقدي » وعمر ابن عبد الله بن رزين » وعبد الرحمن بن 
مهدي » ومحمد بن سابق » ومعن القزاز » ويحيى بن أبي بكير » ويحيى بن الضريس » 
وأبو حذيفة النهدي ‏ وعبد الرحمن بن سلام الجمحي » ومحمد بن سنان العوقي » وأنم سواهم 
وثقه ابن المبارك » وأحمد » وأبو حاتم » وغيرهم . 
وقال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين : لا بأس به . 
وقال أبو حاتم أيضاً : حسن الحديث » صدوق . 
وقال عشمان بن سعيد : لم يزل الأئمة يشتهون حديثه » ويرغبون فيه » ويوثقونه . 
أخرج له الجماعة » وترجمته في : 
التاريخ الكبير ( ١‏ : 754 ) » مشاهير علماء الأمصار : 114 » الفهرست : المقالة السادسة الفن 
السادس » تاريخ بغداد : 1١١ - ١٠١٠/5‏ ء الكامل لابن الأثير : 57/1 » تهذيب الكمال ( ؟ : 
4)» تذكرة الحفاظ : 7١/١‏ ء ميزان الاعتدال : "8/١‏ » عبر الذهبي : 741/١‏ » سير أعلام 
النبلاء ( 7 : 37 ) الوافي بالوفيات : 7/5 - 4 ؟ » العقد الشمين : 5١15- 51١/7‏ » تهذيب 
التهذيب : 1١99/١‏ - ١"7٠ء‏ طبقات الحفاظ : .1 , خلاصة تذهيب الكمال 8١ء‏ طبقات 
المفسرين : 0/١‏ -١1١ء‏ شذرات الذهب : ١//01؟‏ » الجواهر المضية للقرضي (١1:؟581”)‏ 
والطبقات السنية للتميمي ( 7١5 : ١‏ ) »ء والعقّد الشمين للفاسي (" : 15١68‏ ). 

. الحديث في التمهيد ( ؟ : 8 ) وما بعدها‎ )١( 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 6 : 


و ره عير ها سي 


حَدي محمد بن مُسلِم الطأئفي' » عَنْ مسرو بن دينار » عن أبي السعهاء : عن ان 

عبائن + قال <:قال رسول الله :كل قسو قسم بي لاملل » فهو عل ان 

بم + أواكل قستع أدر كه الإسلام )ولم يقسم ء فَهَوَ على قسسّمة الإسّلام »207 . 
إلامبم - وَاختلقت الرواية عن مَالِكِ مِن معنى هذا الحديث فِي القرق بين من 


0 لم90 »و 


لكاب لذن الكتانة ون ادن لكان 
7ه" - قروى سحنون » وأبو ابت عن ابن القاسم » قَالَ : سَألْت مَالِكاً عن 
اديت الذي جاه :و آينا داز فييك في الكاعللة» فون على قسمة هليه :وين 
اذكه السام ول تنس ون عل سو اللاي 
"اه امم - قَقَالَ مَالِك : الحديث لغْيرٍ أهل الكتّاب ؛ فم الود ا 
هم على مُوَارئيهم » [ لا ينقل الإسلام موارِيتهم اد التي كانوا عَلَيها . 


2 ص م 


اه 9م - قال إسماعيل بن ! إسحاق : قو مَالِكِ هذا على أن التصارى واليهود 


لهم مَوَارِيث قد تَراضوا علَيها » وَإِنّ كَانَت ظُلْماً » فَإِذا أسلّمُوا على ميراث قَد مضى » 
ل كا [ز :مطل الى بكرن تاليعلات دن درا ريف بد لالض 

"١‏ - قال أبو عمر : روى ابن نافع » وأشهب » وعد الملك بن عبد العزيز 
ابن ااجشون » ومطرف » عن مَالِك أن ذلك في الكفارٍ كلهم : امجوس ومس رركي 
العرب » وأهل الكتاب » وجميع أهل المّل0© ؛ ذكره ابن حبيب عنهم . 

ولاق قا و نر ال ل لوقاف لكان فى منويةا 
)١(‏ العمهيد الموضع السابق . 
(1) سقط في (ي ء س) . 
(5) التمهيد (؟ : 9ه -897ه). 


4م - كتاب الأقضية (19) باب القضاء في قسم الأموال - 715 


5 5 00 رد اد مهدا رول م . 
الحديث بذلك على ما ذكرناه عنه في « التمهيد )('2 . 
7/7 - وَهَذا أولى ؛ لِمّا فيه من استِعْمَّال الحَديث على عمومه » وَظَاهِرهِ 


قم ويمه عم دقو 


ولأ الكْرَ لا ترق أحكامه فم أَسلَمْ مئهم أنه يقر على نكاحه » ويلحقه ولَده . 
7ه 0" - وَعنْدَ مَالك » وأصحابه أن أل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم 
0000 و لله رمه ممه 2 2 وو ١ن‏ راس شم هس 
عند الجميع في مقاتلتهم » وسبي ذراريهم في الدنيا » وفي الخلود في النار » فلا وجه 
ْ رهد سا ه هم رده . اه ده اد هوم دم - ره 27 ل ## 1 
لفرق بِينَ شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة » فيسلم لها كما حصت الكتابيين في 


ور هاور ا 20 ار 


أكل ذَبائحهم » ونكاح نسائهم » ومحال أن يكونَ جماعة مؤمئون يقتسمون مي راثهم 
عَلى شرِيعة الكفر . 
اه 8" - وهو قَول [ ابن شهاب و ]9© جمهور أهل العلّم بالحجاز » والعراق » 


لل بد سم سه 


ا ا 7 


م ل 


6٠ - 0 - 52‏ عي 8 - م ماس 
عمه؟* - هذا قَول جماعة ُقهاء الأمصار » وجمهور التابعين» إلا قوم من 
أهل البصرة . 


امه" - وروايةٌ جاءت عن عمَرَ » وعشماك من روآيتهم ؛ ؛ إسنادها ليس 


ه ير مه 


بالقائم ؛ رَوَاهًا حماد بن ريد » [ عن أيوب 008 » عن أبي قلابة » عن حسات بن يلال 


- 


المزني » عَن يزيد بن قاد أن سانا من أله مات » وهو على غير دين الإسلآم » قال : 
(0 التمهيد (١:5ه-58ه).‏ 
(١؟)‏ من (ط) فقط . وهو موافق للفظ التمهيد (؟ : 5 ) . 


(؟) سقط في ( كي » س ) . 


غ- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 
نم يقل مرزرو بور ل 2 وهم 8م د# 2 اس داس صاصم شدي ه بن 
فورثته ابنته دوني » وكانت على دينه » ثم إن جدي أسلم » وشهد مع رسول الله عله 
قرع سس عع ## سم لس سمس همض الى هاش © ساس سما سا 8 م وه مه مه ام 
حنينا » فتوفي وترك نخلا » فاسلمت » وخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان ) 
2 له ير تمق قم وم ل 2 وق2ر ل هي هرم لس 8 م همدي مم 2 0 
فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلّم على ميراث قبل أن يقسم » فإنه 
2 وهو اسمسم عر برهم و 0 2 اص ص امه 000 
نصيبه ) فْقَطَْ له عثمان » فذهبت بالاولى » وشاركتني في الآخرة(2 . 

يجن - م ه60 مم لم هم 27 ه 07 07 

5 - وروى سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن حبسان بن بلال » عن 
2 سه اسم مم ىو ها سه 8 ه هوم 2 وم سم ى ثم برس هسم لس #6 
يزيد بن قتادة العنزي » عن عبد الله بن الارقم - كاتب عمر - أن عمر بن الخطاب 
قال : من أَسلّم على ميراث قبل أن يقسم صارَ الميراث لَه بإسلامه واجبً) . 

م .هو ل 20 كن ه م ه 

37 - وروى يزيد بن زريع » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن يزيد 
ماس اسم اس ا م # فووكق م . مس اس ل الى 2 لم هدام ره دي ممه 78 
ابن قتادة » قال : توقيت أمنا مسلمة » ولي إخوة نصارى ء فأسلّموا قبل أن يقسم 
ا ار ا اا ال ل ال ل م اق اع قا لود ١‏ لام امار رقا لضن 
الميراث » فدخلوا على عثمان » فسأل : كيف قضى في ذلك عمر ؟ قأخبر» فأشسرك 


بيننا 9 , 


86 هم ردهي ده 


27 راص اس مير سم اه 8 و 
4- وبهذا قال الحسن البصري » وأبو الشسعفاء - جابر بن زيد - , 
يات اقل راق اس اهام ار دق.قمه الم 
وقتادة ) وحميد الطويل » وإياس بن معاوية9) . 


6 - وروى وهيب » عن يونس » عن الحسن » قال : من أسلم على ميرّاث 
مهام مره دم الس م 2 
قبل أن يقسم » فهو أحق به(" . 
)1١١‏ التمهيد ١؟‏ : لاه ). 
(5) التمهيد ( ؟ :8ه ). 
(5) التمهيد ( ؟ : 8ه ) » ومصنف عبد الرزاق 5١‏ :"5 )و "45:1١‏ ).ء والمغني (99:5؟) 
(:) مصنف عبد الرزاق ( 5 :5١؟1)و١(0١١٠50:31").‏ 
(ه) التمهيد ( ؟ ٠/8:‏ ). 


دم - كتاب الأقضية (07؟) باب القضاء في قسم الأموال - 54١‏ 


سس الس اس يم هيم رس هم 2م 2 موي هم لم 2 ساس اس © 
«هره؟5 - وَقَالَ اسن : فَإِنَ قسم بعض الميراث » ثم أسلم » ورث مالم 
يقسم يقسم » ولم يرث بما قسم . 


ممه 


/ااره 1م - وَحُجَة مَنْ قل بهذا أو ذهب إِلَيه حَدِيثْ هَذَا الاب المستد » ولْرسَل 
على ما ذكرناه ف في أوله . 

أو 2 ره 6# اس ه 3 ل الى إلى 

++" - وَقَدْ رَوى عبد الرارث » عَنْ كثير بن شنظير » عن عطاءٍ أن رجلا 


ملم على ميراث عَلى عَهْدٍ رَسول الله دوك صا 


ٍ- يم ميم 


نصيبه منه(1) . 


ويره؟” - قال أبو عمر : حُكُْمْ مَنْ اعْمَقَ قَبْلَ القَسمٍ عند هؤلاء ؟ 0 
أُسلّم » إلا أنه اختلف فيه عن الحسن : 
ةل 1 


ده 0م 


ومبرة قال ؛ , مَْأسلَم وَوث» وَمَنْ أعْعق لم يت ؛ أن الحَديث إنْما جَاء من 
أذرّكَ الإسلام . 


اج بر برس مم 


6وه؟؟ - وبه قال إياس بن معاوية . 
6 بعدام يي اسصمد ص سس 2ه بر برسم _-- 
55١‏ دري و ع 0 : كَان إياس بن معاوية 
كول آنا اللصراي يلم م قتعم » وأما العبد يعتق » قلا . 


ابعمداشم #» 


م - وبه قال حميد . 
أ 7 هم اال ساس ل م معماام 7 2 
موه 9" - وَروى أبو زرعة الرازي » قال : حدثني موسى بن إسماعيل »؛ قال : 


حدثني حَمَاد » عن حميد ؛ عن الحسن ؛ »قال : العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن 


(1) التمهيد (؟ :58 ). 


- الاستلكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


الى 0 ” شاي عاك 


يقسم » فهو أحق يه( . 

64 - وهو قول مكحو » وه َال أبو زرعة فين أسكُم عَلى ميراث قَبْلَ أن 
يقسم أنه له » وَحتَالَمَه أب حاتم الرّزاي » قَقَالَ : ليس لَه من الميراث شنيع(2 . 

8 " - قال أبو عمر : قد ذَكرنا [ أن جمهورَ العلماء ]20 على أن الوارث لا 
يستحق الميراث إلا في حون موت الورث » وله - رتل . - يجب أن أوجبّه الله تعالى 
بالدين للش بغريو واتاو» إن كان حم فز البطن . 

55" - وهو قول جماعة فُقهاء الأمصار . 

65كم - روى يزيد بن زريع » عن داود بن أبي هند ؛ عن سّعيد [ بن ١‏ 
ميب » قال : إذَا مات ايت يرد الميرّاث لأَمْله(» . ظ ٠‏ 

1 - ويزريد بن زريعرء عن سعيق ]60 عن أبي امعدبرء عن إبراهيم ؛ قال : 
من أسلم على يعراش ذعل أذ يسم » و أطي على راث قبل أذ يسم » قليس لواحد 
منهما شيء » وَجبْت الحقُوق لأهلها حَيْثْ مّات0© . 


0 - وقال شسعبَة : سَألْت الحَكمَ » وَحَماداً عن رجل, أَسلَمَ على ميراث » 


) 54 : انظر الآثار عنهم في التمهيد (؟‎ )١( 

(؟) التمهيد (؟ ٠5:‏ ) 

(؟) سقط في (ك) . : 

(4) مصدف عبد الرزاق ( 5 : 7٠‏ ) » الأثر (4847) » والتمهيذ ١؟‏ : .> 
(5) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 

(1) مصنئف عبد الرزاق (7 : 1748 )» والمغني ( + اليا 
(7) التمهيد (؟ : 55 ) 


دم - كناب الأقضية (07؟) باب القضاء في قسم الأموال - 741 


ووه ام - وَدَّكَرَ عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » عن عطاءِ » وابن أبي 
- #وشااسم عه ده مم 
ليلى : إن مَات مُسَلِم » وله ولد نُصارى » ثم أسلموا » ولَم يُقْسَم مِيرانهُ حتى أسلّموا » 
فَلذَ حَق لهم وَقَمَت المواريث قبل أن يسلموا(" . 


- قَالَ : وأخبرنا معمرء عن الزهري سَمِعه يقول : إِذا وقعت 
الوَاريث : فَمَنْ ألم عَلى ميراث تَفَدَ» قلا شَيءَ لهد» . 
م - وه َال َلك » والشسّافعي' » وأبُو حَدِيفَة » وَآصْحَابهم , والليث » 


والأوزاعي » وَالقُوْرِي » وَعَلَيه العمل » وبالله التوفيق . 
3 دح فدح 


مم4١‏ - قال مَالك فيمن هلك وترك أموالاً بالعَاليَة والسافلة : إن 


م هد شدثلره دير شم #شارة در مم 


لعل لا يسم مَعَ النضحء | إلا أن يَرْضَى أهله بِذَلِك » ٠‏ وإن البعل يقسم مع 
العين » ! ؛ ذا كان يشبههًا » وأن الأموال إذّا كانت يأرض واحدة » الذي بيتهما 


إلى يم لل يم مث براح بره انلاب مار ه هم سمس 


قارب الهم َال منها يسم يهم »اسان والدور هذه 
الْمَنزِلّةه» . 

ونا وو و تر كنا رن برد 
عَلى ما أصف لَك : 
)١(‏ التمهيد ( ؟ : ١ه‏ ) » مصنف عبد الرزاق ( 5 : 4؟)ء الأثر (3488ى) . 
(1) مصنف عبد الرزاق (5 : 4؟ ) ء الأثر (185) . 
(") الموطأ : 7417 » ورواية أبي مصعب (55015) . 

( العالية والسافلة ) : جهتان بالمدينة . 

( البعل) : ما يشرب بعررقة من غير سقي ولا مطر » وقيل : هو ما سقته ماء الأمطار . 

( العضح ) : الماء الذي يحمله الناضح » وهو البعير . 


744 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


مه رم يودوية 


اس ل ل ير 
ملام مه رس اد همك ل ا سس 2 رمم دام ل سمدم 
واختلفت الاغراض قسمت كل دار على حدة » وَكَذَلِكُ الأرضون والقرى . 
ل 2 00 


55 - وَقَالَ الشسافعي » وآبو حَنيفَة » وَآمحَابُهما : تقسم كل دار » وكل 
ا 


ى 6 يي كما عومسم 


.ةلمم ع تي أل كور ر حر يماع توا » لآ تعلق الشقْمَةٌ 
دون غَيرِها . 


م م2 2 ا و - ل 2 َه - إن ِ. 8 
5 - واختلفوا فيما لا ينقسم من الدور إلا على ضرر بأحد الشريكين » أو 
0 - ققال مالك : ما لا يتشفع يما يقسم منه أجبرا جميعاً عَلى البَيْع إذَا 
له ل 22 ل - م اس صم اام و مم و 
أحها القسمة » وأقفسما لمن » وَكَذَلِك الثياب » وَاليَوان . 


55٠ /‏ 0 اال اود 


ل ام 


ليا 0 م مهار رم َ# انا 


ا 0 
قسما » ولا يُجبرَان على البَيْع » ولا على القسسمة » [ ولا في الحيوان ]20 : ولا في 
إىئ 2000 ه م 6ه ملم 6 8 َه 0 قى »سم مم م © 
الثشياب » ولا في شسيء ؛ لآن الله - عز وجل - يقول : 9 إلا أن تكو تجارة عن 
تراض منكم 4 [ النساء : 9 ] . 


4.يدمعم - واخختلّفوا إن 5 


. سقط في (ك)‎ )١( 


م - كتاب الأقضية (77) باب القضاء في قسم الأموال - 146 ” 


العَقار » ولم ينتفع الآخر » وطلبوا جميعاً القسمة : 
ل هس شد ش اس# 7 ممه 0ن كه ووو ورمالر 
"8٠‏ - فاتفق مالك » وأبو حنيفة » والشافعي أنه يقسم بينهم . 
- اير - - حل 70 - م # ا م ل ل” م ل ل 
05 - وقال ابن القاسم : لآ يقسم حتى يكون لكل واحد منهما ما ينتفع 
"م - وقال [ مَالك » و ]002 أبو حنيفة : إذَا طَلّب من ينتفع بد بتصيبه القسمة 
قسم» وإ ميقع الآر» وتقسمٌالعرصة نه مَل المي يتصيسيه وأحد 
منهما إذا طلب وانعد منهما الفسئة خلاف المتزل: 
اصعا مه و هدام 3 الك 2 شام 
0051 - قال : ولا يقسم الطريق إلا بالإجماع من الشركاء على ذلك . 
رم عا م 00 5 هل هس وقوه م 
71” - وقال مالك في الحمام بين الشركاء : إِنه يقسم . 
+" - قَالَ ابن القاسم : وأرى الخائط يقسم . 
ساس لم ساس 2« 07 5 وال س دام هوس هسه 5 007 
5 - قال : وقال مالك : لآ يقسم الحائط والطريق إلا أن يدراضى الورثة 
على قسمته . 
8 ع ها ير لم -. 02 8 
17" - أما الحمام » فهو عرصة كالبيت الصغير . 
- اهمه /يى - اس ه 0 عه و سير و ِ-- ض . 
1" - وقال الليث : ما كان ينقسم » فإنه يقسم » ولا يباع » وما كان من 
دار لا تكسم ؛ 
ٍ- ل ل” يي و شا ير و عير و # ديم 6 8ل هم نمه 7 
8+ - والحمام والحاثوت » فَإِنه يباع ويقسم الثمن » إلا أن يشريه بعض 
م 1 شام شه اس اماس ره مي 


- قال أبو عمر : روى ابن الماجفمون » عَ مالك أن الحَمَامٌ ل يقسم ؛ 


. سقط فى (ك)‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 
ع8 م ف مسوم 
لأنه يصير غير حمام . 
د هم لوف وموور 0 
الو ا - وروى ابن القاسم ؛ وأشهب عنه أنه يقسم . 
+01- وهو قول أشهب . 
17" - وقال ابن القاسم : لا يقسم . 


0 


4 - وقال الشسافعي : إذَا كان واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته » وإِن لم 


اشاس © 


يتشفع الباقون يما يُصير إلّيهم » - يَعنِي إِذَا َراضوا عَلى ذلك - فَإذا لم يكَراضّوا 
0 صم ٍ- م 02204 قرو قم همه © سل لاس اوراس 
الو عدي اضر اروطنيا ع را في الس جه ار 


2 


أ لا ل إلا أن | إِذا ا م الذ ل يدون القسمة | 
ولا نفع يجبرو 1 جتمع .ين لا يريدو .تشعو 


ل نصيرهم » فيجمعهم » قرز للعأألب تصينة . 
6 - قال أبو عمر : احتج مَنْ رأى قسسمة العقّار 9 ؛ وإن غيرَنْه القسمة 
عن اسه » وَحَالهِ ا أَحَد الشسركاء إلى ذَلِكَ بظاهر قَول الله عر وجل : فل مما قل 


كم 00 


منه أو كثر تصيباً مفروضاً 4 [ النساء : /ا] . 
5- واحبّج من خَالمَه في ذَّلكَ بقوله علنه : « لاضرر ولآضرار في 


٠.‏ ل ا سد سيت اخ ير صمل اغو ‏ #0 بير توس 
الإسلام » » وهو لفظ محتمل للتأويل. لأحجة فيه . 
0١‏ - وأحسن بنه وأوضح ما ررأه أبن جريج » عن صديقي بن موسى بن 


حبك الله إن الرمرة عن مكيد إن أبي بكر [ بن محمد ]20 بن عمرو بن حزم » عن 
أييه » قال : قَالَ رسول الله عله : « لآ تعضية على أهل الَوَاريث » الما حمل 
القسم 206 » والتعضية . 

)١(‏ سقط في اي » سصس). 


)١(‏ سنن الدارقطني ( 5 : 7١5‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٠١‏ نف 
( 588:14 ). 


+" - كتاب الأقضية (7؟) باب القضاء في قسم الأموال - ١1417‏ 


و 00 _- رقداعي .انماع ٠.‏ 2 2 
- التفرقةٌ في اللّمّة » يَقُول لا قسمة بيتهم » إلا فيما احتمل القسم : 


معومم - وما اخنتلاف أصحاب مالك فِي قسمة الأرض : البعل منهاء 


زال ل” 


والسقي : 

- فَذَكَرَ ابن عبْدُوس90 عن سحئون فِي قول مَالِكِ فِي مَوَطَّْه : لا 

+" - قَالَ مَحَنُونٌ : فُحمل هذه اللَفظَةَ على أن الشسركاء تَرَاضّوا ذلك » 
وآما بالسهم » قلا ينبغي . 

7م - قال ابن عَبْدُوس : وَأصحاب مالك على ذَلِكَ » إلا أشسهب » فَإِنه 
يقول : يجمع لمن راد الْجمعَ » ويفرق لمن أرَاد التفرقة . 

0+ 00 - وَهُوَ لاف لقّول مالك حي يُقول : لا يجمع بين رجلين في 
اسم 

1 7" - قال ابن عبدوس :وميد قول نهب أنه يجمل سهم الدين أرادوأ 
الجمع يبنهما واحداً » وسهم الْذِينَ أرادوا التفرقة بينهما خلاف . 

هم" - وهو خلاف جمِيع أصحاب مالك . 

اضكضض - وذْكْرَ سحئون » عن أب بن القاسم » قال : إِذَا كانت المواضع مختلقة » 
ا تون لمت 111 طرق منريام إن كنع الراق نا فنا من 


- وانظر في تفسير معنى كلمة تعضية اللسان ( م . عضا) ص (59917؟) ط . دار المعارف » وأقوال 
أصحاب الغريب فيها 


.) "١١1448-5١ ( تقدمت ترجمته بحاشية الفقرة‎ )١( 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فتهاء الأمصار / ج 71 . 


ل س ماس 0© 
3 
. 


بعض » وكانت في الكرم سواء جمع في القسم . 

85107 - قال سحنون : لآ تعرف هذا » والذي تعرقه من قول مَالِك [ أن 
ررض ]00 إدَ ابت مَواضيعُه » كانت في تَمط وأجدٍ سمت قَسْماً وأحدً» ون 
اختلفت [ في القيمة . 

0588" وقَالَ أشنهب : إذا تَقَارَبَت المواضع قسمّت قَسّماً واحداً ون 
اختلفقت 22 في الكرم . 
- قال أبو عمر : اختلافهم في قسمة الأموال على اختلاف أصتافها 


كثيرا . 


ند ين ين 


. زيادة في (ط)‎ )١( 
(؟) سقطافي (يا 2 س).‎ 


)١58(‏ باب القضاء في الضواري والحريسة*) 

41- قال أبو عمر : الضواري مَاضرٌ في الأذى » والّريسة المحروسة مِن 

المواشي في المرعى : 

(*) المسألة - 58٠‏ - اتفق الفقهاء على أن حارس الحيوان ( المالك أو الراكب أو السائس أو غيرهم - 
من كل حائز ذي يد بصقة الرهن أو الإعارة أو الإجارة أو الغصب ) هو الضامن لما يتلفه الحيوان إذا 
كان متسبباً في إحداث الضرر » بأن تعمد الإتلاف أو الجناية » بواسطة الحيوان » أو قصر في حفظه 
مع بعض الشروط أو القيود أحياناً » التي أبينها أثناء توضيح آراء الفقهاء فيما يأني . 
فإن لم يكن معسبباً في الضرر ء فإن الفقهاء اخمتلفوا في شأن تضمين القائم على الحيوان ( ملكا أو 
حيازة ) . 
قال المالكية في الراجح عندهم , والشافعية والحنابلة : إن ما تفسده البهائم من الزروع والشجر 
ونحوه مضمون على صاحبها » أو راعيها أو ذي اليد عليها إن لم يوجد صاحبها إذا وقع الضرر 
ليلا » ولا ضمان على ما تتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها . فإن كان معها صاحبها أو ذو اليد 
الحائز كالغاصب والمستأجر والمستعير راكباً أو سائقاً أو قائداً » فهو ضامن لما تفسده من النفوس 
والأموال ؛ لما روي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً ( بستاناً ) فأفسدت فيه » فقضى نبي الله 
َه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ؛ وأن ما أفسدت المواسي بالليل ضامن على أهلها . 
وقال الحنفية : إما أن يكون الحيوان عادياً أو خطراً . 
أ- فإن كان الحيوان عادياً » فأتلف شيئاً بنفسه , مالاً أو إنساناً » فلا ضمان على حارسه » سواء 
أوقع الاعتداء ليلاً أم نهاراً , لقوله عَيُّهُ : ؛ العجماء جرحها جبار » أي المنفلتة هدر لا يغرم . 
فإن كان صاحبها معها سائقاً أو راكباً أو قائداً » أو أرسلها وأتلفت شيعا فور إرسالها ونحوها» 
ضمن ما تتلفه . 
وإذا أتلف الحيوان ثسيثاً في المراعي المباحة أو أثناء السير في الطرقات العامة أو أثناء ربطها في 
الأسواق العامة أو المرابض النخصصة لربطها » لا ضمان فيه » كما لو كان لقرية خيول أو بقر في 
المرعى » فعض أحدها أو ضرب برجله » فأتلف حيوان شسخص آخر » لا ضمان على صاحبه . 
ب - وأما إن كان الحيوان خطراً : كالثور والكلب العقور » فيضمن صاحبه أو حارسه ما يتلفه إذا 
لم يحفظه » إذا تقدم إليه الناس الراغبون بدفع الأذى عنهم , وأشهدوا على تقدمهم » - 


-وع؟- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


9ه سمس 


١4‏ - مالك » عن ابن شسهاب » عن حرام بن سعد بن مخيصة ؛ أن 
اق البراء بن عازب دَخلّت حائط رجل فَأفْسّدت فيه » فَقَضى رسول الله - 
ِل : أن عَلَى أهل اْسَرائط حِفظهَا بالهَارء ون ما أفْسَّدَت المَوائبي 
.بالل » ضامن عَلَى أهلها(© . 

15- قال أبو عمر : ضامن هنا بمعنى مضمون . 


> طالبين منع أذى هذا الحيوان كما في الحائط المائل . فإن لم يفعل » كان مقصراً في حفظه » فيضمن 
بالتسبيب لتعديه . 
هذا ما لم يكن الكلب كلب حراسة بسعان أو حقل عنب مثلا » فلا يضمن صاحبه شيكاً مطلقاً » 
سواء تقدم إليه الناس وأشهدوا على تقدمهم أم لا . 

وما إداقام مياجب الحتيواك أو بنارصه و رمال ليون زهان لوفلاو كن » أو إغراء حيوان » 
فأصاب إنساناً . فيضمن ما يتلفه بكل حال أي مطلقاً » سواء أكان سائقاً له أم قائداً أم لا» بسبب 
التعدي . وهذا قول أبي يوسف .ء وبه أخذ عامة مشايخ الحنفية » وعليه الفتوى . 
وانظر في هذه المسألة : رد المحتار على الدر الخعار ( ه : 4٠‏ ) » البدائع (7: +77 ) » تكملة 
ار و حاتت على لوطا رج اح بو لتر الكور را اسار اه ينان لدو 
5١7١408: (‏ )» القوانين الفقهية ص (7”77) » الفروق للقرافي ( 4 : ١185‏ ) » فتح العزيز 
شرح الوجيز ( 715/1١١‏ ) » مغني امحتاج ( 4 : ٠١4‏ ) » وما بعدهاء تحفة الطلاب للأنصاري 
( 45:7 )»ع نهايةالمحتاج ١١5:15‏ ) ء المهذب (5 :56" )» المغني ( 5 : 781 )2 
(١‏ :5**)ء أعلام الموقعين (؟ : 75 ) » كشاف القناع ( 4 : ١18‏ ) » الطرق الحكمية ص 
(58) » الإفصاح لابن هبيرة ص (170”) » الميزان ( ؟ : ١774‏ ) » الفقه الإسلامي وأدلته ( 5 : 
ال 

(١)الموطأ/ا4/!‏ - 48 » ورواية أبي مصعب )١5٠4(‏ والتمهيد( 8١:1١‏ ). 
وأخرجه أبو داود في البيوع » ح ( 5859 -  ) 501١‏ » باب ١‏ المواشي تفسد زرع قوم » (5 : 
©). والنسائي في العارية ( في الكبرى ) على ما جاء في تحفة اله شراف .)١45:5(‏ وابن 
. ماجه في الأحكام , ح (755؟) » وبعده بدون رقم » باب « الحكم فيما أفسدت المواشسي » ( ؟ : 
..)١‏ والدارقطني في سننه (” : )١95- 1١814‏ 
( الضواري ) : البهائم » ( الحريسة ) : ما في المراعي من المواثسي 


دم - كناب الأقضية (8؟) باب القضاء في الضواري والحريسة - ١١١‏ 


0 - - - ه_--2 ار ارام 1ن ٍ- وه َه 
مع + مم - هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة « الموطإ ) فيما رووا مرسلا . 
هدم دم ه وه 97 3 رع م ههد 0 8 
4 7 - واختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه » فرواه الاوزاعي » 
وَصَالحٌ بن كيسان » ومحمد بن إسحاق » كما رواه مالك . 
21 سس فير 6 في لإ همالس هه مس اس . سه ه -- 
ل ا 


7 002 طن 


*مي 


00 ا ا معي ا 


©ا سمس 


م وال ابواداوة : لَم يتابع عليه عبد الرزاق » عن مُعمر . 


مهاد مك 


لسرن - قال أبو عمر : وقال فيه ابن أبي ذئْبٍ » عن ابن شهاب أنه بلَغه أن 


ٍ- م إئ 


َه للبَراء بن عَازِب دَخَلَتْ حائِط قوم فَأفْسَدتْ فيه » وَذَكَرَ مثْل حَدِيث مالك سواء 


إلا أنه لم يذ كر حرام بن سعد بن محيصة » ولا غيره . 

.9" - وروا ابن جريج » عن ابن شهاب » قال : حدثني أبو أمامة بن سهل 
[ ابن حنيف : أن نَاقَةَ دَحَلَتْ فِي حَائط قَومٍ » فَأفْسَدتْ فيه فَدَهَبُ أهل الخائط إلى 
النبي ففتال ابن َيه : « على أَمْل الأمُوَال حفظ أَمُوَالهِمِ نهاراً» » فُجعل 
لتريع لزن نباي أي انان و سول ون0 ف نولم يعر أن اناق قَهَ كانت للبراء . 


أه"؟"؟ - وَجَائرٌ أن يَكُونَ الحديث عند ابن شبهاب عن ابن ممحيصة » وعن 


معيد بن السب » وَعَنّْ أبي أمامة » الله ألم » [ فحدث به مَن مَاءَ منهم على ما 


. ) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( ي » س‎ )١( 


67 -- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


حَضره » وكلّهم ثقات أنبات ]932 . 

- وعَلى أي حَالٍ كَانَ فالحَديث مِن مرآسيل الثقات ؛ لأن جَمِيمَهُم 
» وه مث أل لجاز » وئقة من أل براق بلول والصمل . 

01 - وهو موافق لِمّا نَصه الله - عر وجل - فِي كِعَايه عن طإ داوة 
وسليمان إِذْ يَحَكُمَانَ في الحَرْثْ 4 [ الأنبياء :  ]7‏ وَأَمْرَ بيه عه أن يقتدي بهم 
فيمن أمره بالافعداء بهم من أنبيائه بقوله تارك اسمه : ل أُولّدك الذِين هدى الله 
قبهدَاهم اقتده 4 [ الأنعام : ٠‏ 18]. 

- وقال تبارك وتعالى  :‏ وداود وسلَيمان إِذْ يَحَكُمَانِ في الخرث إِذْ 
قبت فيه نَم لقو وكيا كمي مدي فَقيس املك نان ركلا تنسكا 
وَعلّماً 4 [ الأنبياء : ه/اء لاع . 

هه" - ولا خلآف بَيْنَ أهل العلم بتَأُوِيل الشُرآن ومّة هل العَرب أن النّفشَ 
لا يكون إلا بالليل . 

- وذَْكَرَ عبد الرزاق » عن مُعمر » عَنٍ الزهري » قَالَ : النفش باللَيّل » 
مَل باتهارة». 

11" - قال : وأخبرنا معمر » عن قتادة » عن الشعبي أن شاة وَقَعت في غزل 
حائك + واختدصموا إلى تريس » فقال الشعبي : انظروا فإنه سيسالهم : آليلا وقَعت 
يه أم تهاراً » فَمَعلَ » ثم قال : إن كان بلليل ضّمن » ون كان بالنهار لم يضمن » ثم 
(1) في (ي » س ) بدلاً من هذه العبارة : وجائز أن يكون عن واحد منهما . 

: ٠١ ( ط . دار المعارف » والأثر في مصنف عبد الرزأق‎ )40٠14( انظر اللسان ( م . نفش ) ص‎ )١( 


8 )» رقم (184177). 


- كتاب الأقضية (14) باب القضاء في الضواري والحريسة د سى؟ 
قرا سريح  :‏ إِذْ تَقَصمت فيه غَنَم القوم 4 [ الأنبياء : 78 ] 

َكل : اكق اليل ع نهمل باني3» 

69ت َال وكال معم » وابن جريس : بلثنا أن حرقهم كان عنيً 0 , 

- واختلف الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوآل : 

5" - ( أحدها ) : كل ذابة مرسلة فصاحبها ضامن . 

0 - ( والثاني ) : لا ضمان فيمًا أصاب الْمْمَلئَة من الدواب والواضي 

65- ( والثالث ) : ما أصابت بالل فَهُوَ مَضْمُون » وَمًا أُصَابْت بالنهار 
غير مَضمون . 

07" - ( والرابع ) : القرق بين الأموال والدماء : 

4 - فَاما وال الفقهاء في هذا البَاب » فَذَكَرَ ابن عبد الْحَكَمٍ » قال : قَالَ 
مالك : ما أَفْسَّدَت الواشي والدواب من الزرع والخوائط انيل » فَضَمانْ ذَلِكَ على 
أهلها » وَمَا كَانَ بالثهارٍ » قلا شيءَ على أصحاب الدواب » ويقَوم الزرع على الذي 
أفسدت بالل على الرجاء والمكوف . 

6" قال : والخوائط الِّي [ تحرث والتي ]20 لا تُحرث سَواء » وَالمحَطر 
عليه » وَغير المخَطَّر سواء » يغرم أهلها ما أصابت بالليل الغا ما بلَعَت » وإن كان أكثرَ 


.)8٠١:51١ ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)80:31١( المصنف‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )'( 


64 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج.7* 
ودس - َال مَالِك : وَإِذَا انقاتت"دابة بالل » موقت على رجل قائم لم يغرم . 
عراس سود رار واخرت . 
انض - قَالَ مالك :وذ نقد إلى صناحب الككلب الاري » أو ليمير 1 
الدابة بما أفسدت لَيلاً [ أو تهاراً ]200 » فعليهم غرمه . 


4+ - قال أبو عمر : لأعبلافا عن ماللئوء وأصحاية  [‏ يلع ما 


مسار © 


ذكره ابن عبد الحَكّم في كتابه . 0 
4م - وهو قَوَل الشسافعي وأصحَابه ]50 إلا فيمًا ذكر مِنَ التقدم إلى 
2 مه م م ِه 6 20 س0 اسم عر لانت 
صاحب الدابة الضارية » أو الكَنْبِ الضاري ء وَالبَعير الصؤول فَإِنْ التقدمٌ في ذلك 
سواء عنده » وَإنْما يضمن عندّهم في الدواب و لوبي اشى ما ادير الخائط والزرعر 
والأعتاب 1 والثّمَار ع2 بالليل دون النهار . 


5-54" - وستأتي سل مَل الصتوول» والكلب الور ف موضييه ذا مناء 


8م هم 


لله عر وجل .. 

بلأدمم - وإنما وجب - والله عَم - الضسما على أرباب المراشبي فيمًا 
أَفْسَّدت مِنَ الزرعر » وشسبهه ه بالليل دون الثهار ؛ لأن الليل وقت 0 الماشبية إلى 
مُواضع مبيتها من دور أصحابها » وَرحَالهم ليحَفَظُوها » ويمسكوها ء عن الخروج إلى 
حرث الئاس وحوائطهم ؛ لأنها لا يمكن أربابُها حفظها اليل ؛ لأنه وَقت سكون 


اتا توما ااي 3 لاسرا ري أمَاكن قَرَارها وَمَييتهاء وأمًا . 


)١(‏ سقط في (ي )و صس). 
)١(‏ زيادة في ( ي » س ) . 
(5) زيادة في (ط) . 


م - كناب الأقضية (48) باب القنضاء في الضواري والحريسة ووم 
اهار فيُمْكن فيه حفظ الخوائط وحرزها , وَتَعَاهدها . وَدَفْع الموائبي عنها . 

0" - ولا غنى لأصحاب الْوَاشسي عن مشيها لترعى [ فهو عيشسها ]20 : 
فَأئْرَم أل ا حوائط حفظها تهاراً لذلك » الله أعلم » ورم أرََاب المائسية ضمان ما 
َنْسَدت لَيْلاً لتفْريطهم ِي ضَبْطها وَحَبْسها عن الانتشار بالليل . 

فتهف - وَلَّما كَانَ على أربَاب الحوائط حفظ حَوائْطِهِم في الثار فلم يفعلُوا 
كانت الْصيبَةُ منهم لتقريطهم أيضاً وتضيبعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم . 

07 !م - وهذا عندي - والله أعلّم -َإِذَا أَطُلقت الدواب وآكواة شي دوت راعر 


م هسم سس 


يرعاها . 


وق يس هله عوجي بحو 000072 ل هس هاه همده 9 
4 - وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها » فلم يمنعها [ من زرع غيره » 


ةا روعي بابر انه لوازارمر - حيتكذ - كالسائة قي » والراكب » 


والقائد . 


7 - وَسَيَئِي ذَكْرٌ اختدلاف الثاس في ذَلِكَ عند قوله َيه : « العجماء 
25 7 5 .سدس كصه دام إلى 
جرحها جبار 6( - إن ساء الله عز وجل . 


ار 8نف اس 


مض ءوقال الليث امعد الم رت ؛ الاشيّة مَاأَفْسَدَت بالليل 


6 50 2 أل 
والعارر » ولا يضمن أكثر من قيمة اماشبية . 


877" - قال أبو عمر : لم يقرق الليث بين اليل والنهار في هذا المعنى » ولّم 
يتَجَاوَز بالضمان قيمة الماشية » وأظنه قَاسَه على العبد الجَانِي ألا يفعكه يده بأكثر من 
)١(‏ سقط في ( يا » س). 
(؟) سقط في (ي » ص ) . 
() سيأني الحديث في باب جامع العقل من كتاب العقول إن شاء الله تعالى . 


1 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 
قيسمته » وأن جتايمَه في الليل والنهار سواء » فَخَالَفَ الححديث في ١‏ العجماء جرحها 
جبار » وخاّف حَدِيث نَاقَة البَراءِ » وقد تَقَدمهُ إلى ذَلِكَ طَائفة من العلماء منهم عَطَاء . 

4 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : الحرث تصيبه الماشسيةٌ ليلا أو نَهَاراً ؟ 
َال : يضمن صاحبها يرم . 

قلت : كَانَ عليه حظر أو لم يكن ؟ قال : تعم » قُلْت : ما يغرم ؟ َال : يغرم قيمة 
ا 

8 - وقال مُعمرٌ » عن ابن سبرمة : يقوم الرّرع على حَالِه التي أُصِيب 
عليها دراهم . 

- وذَكَرَ أبو بكر » قال : حَدئنِي حفص » عن حجاج » عن القّاسم بن 
نافع » قال : قَالَ عمْرٌ : مَا أصاب المنقلت » فلا ضَمان على صاحبه » ومن أصاب 
المنفلت ضمن() . 

- وقال : حدثني عبد السلام » عن عمرو بن الحَسَن » عن ابن سيرينَ - 
في الدابة الرْسَلَة نُصِيب ما لا ليس عَلمِه ضَّمَانُ ؟ - قَالَ : وَحَدئِّي أبو نحَالد » عن 
الأشعث » عن الشعبي » قال : كل مرسلّة » فَصاحبها ضَامِنَ . 

مياصص - وروي عن عَمَرَ بْن الطاب » وعمُرَ بن عبد المَزِيزٍ تضمين رب 
اماشيّة ليلا وتهاراً من طرق لصح . 

- وروي عَنْهما في البَعيرٍ الضارِي ؛الجمل» وآلحمار » والبقرة 


000 


الضارية أنه يْهد إلى ربْها ئَلاثا نم يفن وَكَانًا يأمرآن كل من لَه حَائْط أن يحظره 


. ) 71/4 : 9 ( مصنف ابن أبي شسيبة‎ )١( 


دن - كتاب الأقضية (18؟) باب القضاء ذ في الضواري والحريسة باه؟ 


ا 2 عرف د مه روب دا 8 لهم اس ه اس 7 007 وه 


- 
- 


86م 8.8 سم 


- قال أبو عمر : الصواب في هذا الاب - واللّه أعلّم ا 0 
0 الَاشية ما أَفْسّدَت ليلا الغا مَا بَلَعَت الجنايةٌ ؛ لأن الظاهرَ من حَدِيث نَاقَة البَرَآءِ. 
7 
النهار . 

0 دا 1 اطاة َلك > يتحمل الئاس 
عليه » وقضى به أَكتُ القُضاة عندنا بده » واعل عنَدَهُم أن مَليكاً يذهب إلى ذلك 
في الدابة الضاريّة اماد الانطلاق على زَرع الئاس . [ 

+" - واختلّف قول الثوري في هذه المسألة : 

.م > "١‏ - قروى ابن امبارَك عَنه أنّهُ لا ضَمانَ عَلى أصحاب الَاشية اليل » ولا 
الها 

4- وَهْوَ قول أبي حَنيفَّة » وأصحابه » قَانُوا : لا ضَّمَانَ على أرباب 
البهائم فيما تفسده » أو تجني عَلَيهِ ؛ لا في اليل » ولا في النهار » إلا أن يكون راكباً » 
أو سّائقاً » أو قائداً . 

4+ - وَحَجَيهم في ذَلكَ قَول رَسول الله ميته و العجماء جرحها 


جار لهاو قالوا : هذا حكم من رَسُول الله َيه بحلاف ما شرع لداود وسليمان . 


امرض - قَالَ الله عر وجل : « لكل جَعَلنَا منكم شرعةٌ ومنهاجاً © [ المائدة : 
1:4]. 


(1) تقدم وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 


4ه؟ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


57 7 8 7 5 5 َ رمسم © - إئ 
١‏ - وروى الواقدي » عن الشوري في شاة وقعت في غزل حائك بالنهار 


8ع لمصرمده 


تلض - فَقال الملّحاري : تصحيح الروايتين عنه أنه إِذَا أَرَسَلّها محفوظة لَم 
يضمن باللَيّل » ولا بالثهار » وذ أرَسلّها سَائيَةٌ ضَّمنَ . 
مو م - قال أبو عمر : إذَا كَانَ على أهل الحوائط حفظّها بالنهارٍ فَقَد فعل 
أرباب الواشي إِذَا سَيبوها ما أبيح لهم » قلا ضمان عَلَيهم ؛ على ظاهر حديث ناقة 
البراء » والله أعلم . 
نر يز نت 


7 هسه 8م هر © - 


هم“ ع ١‏ - مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن يحيى بن 
ع ارح سا واد نينا لحا دترا اق ل من مزيئة ) 


ل هما عبر اس و اماه لس سس الس وي راس داس 


ويا ا إلى مر بن اْحَطاب » قمر عر كر بن الصلت أن 


ره دمدييهة دلاه ع لاالةه ا دم 
0 م َل عمر لوقه 0 ا 


واللّه أمئعها 00002005 5 


الم هس 


قال يحتى : ممعت مالكا يول : وليس على هذا لعل عند في 


تضعيف الْقيمّة » ولكن مَضَى أمر الئاس عندنًا » عَلَى أنه إِنْمَا غم الرجل 
قِيمَةَ البعير أو الدابة » يوم يأخذهًا(© . 


)1١(‏ الموطأ : » ورواية أبي مصعب )١500(‏ » ومصنف عبد الرزاق ( ٠:34)ء‏ معرفة 
السئن )١77575(‏ . 


دم - كتاب الأقضية (8؟) ياب القضاء في الضواري والحريسة ‏ - ٠١69‏ 


الي د ارو اه 
حَديث لم يعَوَطأ عليه » وَلا قَالَ به أحَدٌ مِنَ القُقهاءء ولا رأى » وَالعَمل به إنما 
تر كوه - وَاللّه أعلّمُ - لظاهر القرآن والسئة المجتمع عَلَيها . 

+" - فَأمَا القرآنُ فَقَول الله تعالى : ظ فَمَنِ اعتدى عَليكم فَاعتَدوا عليه 
بمثل ما اعتّدى عَلَيَكُم 4 [ البقرة : ١44‏ ] ولَم يقل : بمثلي ما اعتدى عليكم . 

!م - وَكَذَلِكَ فونه تعالى : <لا وإن عاكيثم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 
[ النحل : ١١5‏ ] 

الشف - وآمًا السئةٌ » فَإِنْ رَسُول الله عله قَضى على الذي أعتق شقصاً لَه نفي 
عبد بقيمّة حصة شرِيكه بالعدّل ؛ نا أذعل عليه من النقص ء وَضمن الصحفة التي 
كسرها بَعْضأَمْله بصحفة مثلها . وال  :‏ صحفة مثل صحفة ) . 

4" - وَأَجْمّمَ العلماء على أنه لا يرم مَنٍ استهلك شيكا إلا مثله أو قيمته . 

8 !م - [ وأجمعوا أَنّهُ لآ يعطى أَحَدْ بدعواه ]217 » وَأنْ اليه علَيه فيمًا يدعيه 
ذا لّم يقر لَه به المدعى عَلَيه . 

"0٠‏ - وقال ييه : ولو أعطي قَومْ بدعوَاهُم لا دعى قوم دمَاءَ قَومٍء 
وأموالهمء ولكن البيئة عَلَى ا مدعي 6( 

. وفي هذا الحديث تصديق المزني فيما ذَكرَه من كَمَنْ تَاقته‎ - "١ 

- وقد روي عن النبي' لله مَا لو صّحّ كان أصلاً لفظ عمر في تضعيف 


لم سطاني رع 
(؟) تقدم تخريجه في أوائل هذا الكتاب ( الأقضية ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١؟‏ 


ف لم ه ل ادس #6 ع م اس 


القيمة في ناقة ة المزني » وهو حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن رسول 
الله . عله قال في حريسة ابل : « غَرامَة مثلَيها وجلدات نكال » ولا قَطِمَ 206 . 


مهيعه الم 


فض - وَهذا عند العلماء الْذينَ يصححون هذا الحديث منسوخ يما يتلون 
من كتاب الل تعالى » وسنة رَسُول الله عله المجتمّع عليها . 

4 707 - وقد كَانَ عهمان يزيد في الشسهر الحرام ثلث الجتاية في امال » وتايعه 
ابن شهاب وغيره . 

:ا" - ذكره عبد الرزاق » عن معمر » وابن جريج » عن الزهري ؛ عَنْ أبان 
ابن عشمان أن عُفْمَانَ أغْرم في نّاقة محرم أَهَلكّها رَجَل » تَأَعْرمَهُ الثلث زيادةٌ عَلى 
ثمنها() . 

- قال : وأخبرنا مُعمر » عن الزهري ؛ قال : ما أصيبت من مُوائبي 
الناس » وأموالهم في الشهر الحرام » فَإِنّه يرَادُ فيه الثلث0© . 

م - وروى ابْن وَهْبٍ هذا الْحَدِيث » عن أِي الزناد » عن أبيه » عن عروة 
ابن اير » عن يَحبَى بن عبد السحْمن بن حاطب » عَنْ أيه » وساقةبنَِْ ياقة َلك 
في مُعْنى العُرْم » وتصديق المزني في تَمَن نَاقََهِ » وتضعيف القيمة له . 

اللكضضن ويد جودة من قال قية عن أبيه إن يحتى بن عبد الر حمن لم يلق 


2 رد د حر رد الل ن ل ات 


عمر ولمع منه » وأبُوهُ عبد الرأحمن سسمع مِن عم » ورّوى عله إلا أنه َال فيه : 


(1) مسنذ أحمد (؟ : ل 1# 
(؟) مصنف عبد الرزاق ( 9 : 17.)» الأثر (1779/4) . 


(5) المصنف (7095:51). 


دن - كتاب الأقضية (18؟) باب القضاء في الضواري والحريسة  "5١‏ 


إن هذه القصة كات نَت(20 [ بعد موت حاطب . 
سس لس عو هم دم هم . بج ام جم م - مس دام - 
9- وهذا غلط عند أهل السير ؛ لان -< اطبا مات في سنة ثلاثين في 


خلاقة عثمان2» . 

. ماناس - والحَديث ذَكَرَه ابن وهب في موطته قَالَ : وأخبرني عبد الرحمن بن 

أبي الزناد » عن أبيه » عن عروة بن الزيير » عن يَحبَى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
أبيه ؛ قَالَ : توفي حاطب » وترك عبيداً يعمَلُونَ [ في ماله ]20 ع فَأرَسّل عمر إلَيه ذَات 
يوم ظهراً » وهم عنده » فقال : هؤلاء أعبدك سرقُوا » ووجب عَلَيهِم ما وجب على 
السَارق » انتحروا اق لرجل من مزينة » وَأععَرَهُوا بها » ومَعهم لزني » فَأَمَرَ كثير بن 
الصلت أن يقطع أيديهم :ل رم ورا شايايي بعد ماذعي. كعبر بن 
الصلّت ايم فال لَه الرُحمن إن حاطب : أما وله ولا أن نكم 
تَستَعْملُوتَهُم » وتبيعُوتَّهُم حَبّى لو أن أَحَدَكُم وَجَد ما حرم الله علَيِهِ » فَأكَلَهُ حل لَه 


رسا ده انيس ديد ل 0 


ا 0 ا 7 


عه رهم . 


. )13175( بداية خرم في نسخة (ي) » يسدمر حتى الفقرة‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في تهذيب القهذيب (7 :158 )» وترجمة ابنه عبد الرحمن بن حاطب في‎ 
.)1؟1451:1١١( وابنه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب‎ ) ١58:5١ التهذيب‎ 
بسماع عبد الرحمن من عمر » وذكر في‎ ) ١158 :7( وصرح الحافظ ابن حجر في التهذيب‎ 
ترجمته أنه ولد في زمن النبي عَيتَهُ » وقال خليفة وغير واحد : مات كوي د لكام‎ 
. حاطب - سنة 58 ء زاد بعضهم : بالمدينة‎ 


() ما بين الحاصرتين سقط في (س) . 


5- الاست كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 
0- قال ابن وَهْبٍ : قال مَالِكُ : لَيْسَ الْأَمر عنْدَنَا عَلى هَذَاء وككن' له 


- 


8ه ب ةي ده 


"امام - قال ابن وهب «وحدلتي مالك بن الم #:والليث إن سعد » سكيد 


بن بد الررحمن الججمحي » عن هشمام إن عرو » عن بيه » عن يَحمَى بن عبد الرحمن 


ابن حاطب ؛ عن أبيه مثله بمعنَاه . 


- قال أبو عمر : هَكَذَا قَالَ ابن وَهبٍ في هَذَا الحديث أيضا عن 
مالك ؛ » ومن ذكر معه عن هشام بن عروة ) عن أبيه » عن يحبى بن عبد الرحمن بن 


2 


حاطب » عن أبيه . 


07 2 لل تم د هء 6د فقوةم هدم دم شد هس 
64- وليس في ١‏ الموطأ » « عن أبيه » عند جمهور الرواة لَّهُ عن مالك » 
لا مشاعم 
واظن ابن وهب وهم فيه عن مالك لرواية الليث وغيره لَه ٠‏ كذلك إذ ذ جمعهم ني 
حديث واحد ؛ وكان عنده أيضاً فيه عن ابن أبي الزناد بإستاده كَذَلكُ عن أبيه 


ممى مام 


فأجرى مالكا مجراهم في ذلك » ؛ فو هم ؛ والله أعلم . 

6- وِلْمله أن يكو مَالكاً ذاكراً بما رواه غيْرَهُ » فَمالَ إلى ذكْره ؛ أنه 
كَذَلِك رواه عنه في موطته دون سائر الرواة . 

5- قال أبو عمر : أجمَع العلماء على أن إِقْرارَ اعد على سَيده في ماله 


ةدقعم 


لا يلزمه . 


سي © سا مه 


لايم - وَفي هذا الحديث أن عمر أغرم عبد الرّحمن بْنّ حاطب ما اعترف به 


امير 


عبيذه . 


ل 7ر7 


11" - وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه » وبالله التوفيق . 


را تن 


(75) باب القضاء فيمن أصاب شيئاً من البهائم) 
4 ورور هله 8س سم اسه مم هم سدسم ل 
8 - قال مالك : الآمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم » إن 
عَلَى الذي أصابَها قدر ما نَقص من كَمنَهًا(© . 


م - قال أبو عمر : اختلّف الغلماء في حَكْمٍ ما يصاب مِن تائم . 
م عم داه موة و 
ال - وروي عن عَمَر بْن الخَطّاب أنه قَضى في عين الدابة يريع ثمنها وأنه 


مودعم 


كب إلى شريح يأمره أن يقْضي يذَّلك29) . 


ااام زهو نول فر يه والشعبي + 
ا و قال اسن بن حي ع والكودون 'ونضى بتعمر بن عد العريو. 
(*) المسألة - 541 - حكم ما يصاب من البهائم على قدر ما حدث بها من عيب » أما إذا قتل 
الإنسان الجمل الصؤول ونحوه » ضمن قيمته على كل حال عند الحنفية ؛ لأن الأموال تضمن حال 
الضرورة إلى إتلافها » والقاعدة عندهم أن ١‏ الاضطرار لا يبطل حق الغير 6 وأن جناية 9 العجماء 
جبار » أي هدر . 
وقال الجمهور عند الحنفية : لا غرم ولا ضمان على المدافع إذا لم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه 
وقئله ؛ لأنه قتله أثناء الدفاع الجائز » ولدفع شسره » وقياساً على قتل الإنسان الصائل » وحرمة النفس 
أعظم من حرمة المال » وقياساً أيضاً على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال » ويختلف هذا عن حالة 
المضطر إلى طعام الغير » بأن الطعام لم يلجئ المضطر إلى إتلافه » ولم يصدر منه ما يزيل عصمته . 
ومذهب غير الحتفية في صيال الحيوان والصبي وامجنون هو المعقول . 
وانظر في هذه المسألة : البدائع : 3107/0 » بداية المجعهد : 71١5/7‏ ء المغني : 78/8" وما بعدها ) 
المهذب : 7١5/9‏ » كشاف القناع : 47/4 ١‏ » حاشية الدسوقي على الششرح الكبير : 51//4” » 
الفقه الإسلامي وأدلته (” : 754 ) . 
)١(‏ الموطأ : 74 ؛ ورواية أبي مصعب (55039) . 


(؟) مصنف عبد الرزاق ٠١١‏ : لالا)ء والنخلى (8 : .)١6١‏ 


ل 
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اس #4 © # لاس هم للم اي #6 


اام ات جميع ذلك ما نقص من 
: 4 - وَهُوَ فول مالك ؛ والليث » والشسافعي' . 
6" - إلا أن ال قد روي عله أن اد إن مُقِعتْ عَيْنهاء أو كُسيرتاً 
جلها » أو قطع ذنبها » » على قاعل ذَلِكَ ضمان الدابة حتى يؤدي تَّمنها » أو شراؤها . 
امشففض حروقال الطجاوي ا ل ان 
ترَكُوا القيّاسَ يما روي عن عمَر بن الطاب أنه قضى فِي عين الدابة يربع قِيمّتها 


مما كن له دم 


يّحضر مِنَ الصّحابَة من غير خملافب نهم » ولأن غيره لا يكُون رأ وما هو ُ 


نت لزن اين 


١ "4‏ - قال مَالِك في الْجمل يصول عَلَى الرجل فِيَحَافه على نفسه - 
بك أو يمقره َه إن كانت لَه يه علَى أنه راد وصّال عليه قلا غُرم 
هوكم تقم لَه بينة إلا ماله » فهو ضَامِنْ للْجَمد . 

07" - قال أبو عمر : قَول الشافعي في هذا كَقَول ملك . 


صم 


لقف - كال الشسافعي : | امل اشر علد رات :6ل ناة عند كن 


أو قصده َل لع دمحن نفس ء ول يقر على َف إلا يضتريه » فيه فق 


كان هدراً . 


(1) الموطأ : 745 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (5108) . 


دم - كتاب الأقضية (5؟) باب القضاء فيمن أصاب شيقاً من البهائم - 578 
لل إن | بن اك ل 0-2 يعي سمه 0 42 
و ؟. - قَالَ رَسول الله عَيْلهُ : « من قتل دون ماله » أو دون نفسه » فهو 


2 ل قر 5 راس مس مس ه اس 
.00م - وإذا سقط عنه9) الأكثر كان الاقل أسقط . 


20 -وقال أبو حنيقة ؛. وأصحابه فى بعير صّال على وجل + ير 
بسب 0م - وهو قول عَطَاءِ . 
يفف عزوق عل إن تعيب عن أي يرسق أنه مال : أسع قبح أن ]29 


ادر 


اضمئه . 
- 2ن 0 ل 002 
؛ +17؟” - وقال الثوري : يضمن . 


7 7 5 8 6 7 قامير ص © وهس 2 
م لال وق ار عر اوري لك بر ا 


م م دم اس سمس سس ار ل 


أن بعيرا العَرسَ رجلا » فَفَعلَهُ فَجاءَ رجل ) فَفَعَلَ البمير» فَأبَطَلَ ريح دية الرجل ؛ 
وَضمن الرجل دية البعير . 
مم - وَرُوئ مَعمرٌ » عن الزهري ‏ قَالَ : يغرم قال البَهيمَة »:ولاً يشرم 
أهلها ما فَتَلَتَ 9 . 


قمر سمه © سس همسمس 


خرء فسن خر وق ابن مهدي + عن زمعة بواضالج ؛ عن ابن طاووس » عن أبيه 


. مخرج في غير هذا الموضع‎ )١( 
. (؟) في (ك) : باب‎ 
. 0737100 نهاية الخرم في نسخة (ي) » المثسار إليه أثناء الفقرة‎ )"( 


(4) مصنف ابن أبي شيبة ( 9:: 1 ). 
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عل لم9 اس بياس لسر ير ه 


قال ا ا ا ا 


سسففضس وا م عييئةَ » عن الأسود بن قيس ء أن غلاماً من قومه أدخل بخدية 


رساي رصت ل انور زرو الفجروور اربيز ارو ايك 


إلى عمَرَ 0 » فأهدر دم لغلام 3 رن اه ثُمن البختية0 . 


هم يو 


ضففض - قال أبو بكر : وحدتني معاذً بن معاذ » عن أَشلْعَث » عن الحَسَنٍ في 
ا وتمنها علّيه(» . 

٠‏ وأ حَمَّج المّحاوي للضمان بأنْ قَالَ #الفسرورة إلى شال العير الا 
02_07 لامر 


- ٍ- وَل 


كل الجمل الرجل كان هدراً بحرمته بعد قله كهِي فَبْلَهُ 


. )17/470( مصنف ابن أبي شيبة ( 9 : 1/7 ) » رقم‎ )١( 
. )1/4719( مصنف ابن أبي شيبة ( 9 : 31/9 ) » رقم‎ )١( 


(*) مصنف ابن أبي شبيبة ( 9 : /ا3؟ ) » رقم (1/47) . 


(7) باب القضاء فيما يعطى العمال«*) 
200 و لود ا رخو د هو م # ا 26 2 كه و 
١ 68‏ - قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه » فقال 
5 ري تم اه ره #/ همه 2 كن 0 هس داه و هيه دم4د4 مهم 
422 ل همه مس هاس م مك مل 2 بام ا 0ن ّم بر همير 
بذلك : فإن الغسال مصدق في ذلك » والخياط مثل ذلك » والصائغ مثل 
ضٍِ ه ىر 90 8 م هسهو ٠.‏ رم هل وده ا سم ٠.‏ 27 
ذلك » ويحلفون على ذلك » إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله » فلا 
(*) المسألة - 4 - انفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الأجير الخاص كالخادم في المنزل والأجير 
في امحل لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها ؛ لأن يده يد أمانة كالوكيل والمضارب فلا 
يضمن العين التي تهلك في يده » ما لم يحصل منه تعد أو تقصير في حفظه سواء تلف الشيء في 
يده أو أثناء عمله » وأما الأجير المشترك وهو الذي يعمل لعامة الناس » أو هو الذي يستحق الأجرة 
بالعمل لا بتسليم النفس كالصانع والصباغ والقصار ونحوهم فقد اختلفوأ فيه : 
فقال الشافعي في الصحيح من قوليه إلا لم يكن يفتي به لفساد الناس : إن يده يد أمانة كالأجير 
الخاص » فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو النقصير ؛ لأن الأصل ألا يجب الضمان إلا 
بالاعتداء لقوله تعالى : ط فلا عدوان إلا على الظالمين © [ البقرة : ١91‏ ] ولم يوجد التعدي من 
هذا الأجير ؛ لأنه مأذون في القبض ء والهلاك ليس هو سببا فيه » وهو قول أبي حنيفة » وزفر» 
والحسن بن زياد » والحنابلة في الصحيح من مذهبهم . 
يده » ولو بغير تعد تقصير منهء إلا إذا حصل الهلاك بحريق غالب عام » أو غرق غالب 
ونحوهما واستدلوا بفعل الفاروق عمر والإمام علي الآني بيانه في هذا الباب . 
وقال المالكية : ضمن الأجير المشترك الذي يؤثره الأعيان بصنع ما تلف بيده ولو بغير تعد أو تقصير 
فالقصار ضامن لما يتخرق بيده » والطباخ ضامن بما أفسد من طبيخه » والخباز ضامن بما أفسده من 
خبزه » والحمال يضمن ما يسقط عن حمله عن رأسه » أو تلف أثناء عثرته » والملاح يضمن ما تلف 
من يده أو مما يعالج به السفينة » ودليلهم قول النبي َيِه : و على اليد سا أخمذت حتى تؤديه » 
2 رواء أحيد رأصحاب البان الآرينة وس سه اراق ع ستحرة إن جندب )ثيل الأرطار 
.)_"58:5١‏ 


جاراولات 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 
جوز قَولهُم بي َلك تسلف صصَاحِب الشوب » فَرِن ردها وآلى أن 
يحلف حلف الصباغ<» . 

0 - قال أبو عمر : اختلّف العلماء في هذه المسألّة ومثلها : 

65- قَمنْهم مَنْ قَالَ كَقَولٍ مَالِكِ : « القول قول العمال » . 

0074" - ومئهم من قَالَ القول قول رب الثوب”» . 

فض روا وق نلق ل عن لك اده وا 
جميعهم قول المدعى عليه إن لَم تكن للمدعي بينة . 
66- فَمَن جعل رب الوب مدعي فَلأَنهِ قَد كر أنه أذنَ للصباغ في صبّغ 


ي236 م هرهس 


الثوب ‏ م ادع أنه لَم يَحْمَل لَه ما مره به وَكَدَلِكَ الخياط » قَد قر له رب الوب [ أنه 


أذن لَهُ ]27 في قطعه » ثم ادعى بعد أنه لَم يقَطّعَه القَطْمَ الذي أمَرَهُ به ؛ ليَمْضِي عمله 
باطلاً . 


-ٍ 


وكة ارو د نه و اق م 8 8 ع مقفيه انه لم عش د 
0745” - ومن جعل القول قول رب الشوب » فحجته أن الصباع احدث في 


رفت كرون لم وائقة عليورية + والاييية له #وصار مدعا ورب السزيت متكر 
دقار ناراكو متررترة رساو الوسار لتقام ا 
[ استأجره ]40» على عمل » م ادعَى أنه عَملَهُ » فَقال رب اكَال : لم يَعْمَلهِ » فالقول 


قول رب العمل . 

. )١1154( الموطأ : 744 » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )1١( 
. كذاني (ي»ء)س) : الثوب » وفي الباقي : المال‎ )5( 

(”) سقط في ( ي » س) . 

(4) سقط في (ك) . 


م - كتاب الأقضية (:") باب القضاء فيما يعطى العمال - 9؟ 


1/49 - وال الشَافي' ني كتاب « يلاف بن بي ليلى » وبي حَيقة 906 : 
و الفا في نوب » فقال لَه رب : مرك أن تَقْطَمَهُ قميصاً » وقالَ الآخر : بل قبَاء 

[ قَالَ ابن بي ليلى ]20 : القَول قل الخيّاط ؛ لاجتماعهما على القَطْعْ . 

وقال أبو حنيقة : القول قُول رب العُوب » قَالَ : لأنهما قد اجتممًا ؛ لأنه قد أمره 
بالقَطْع » [ قَلْم يعمل ]00 لَهُ مله كما َو استَأجَرَه على حَمَلٍ شيء يإجارة فال : لَقَد 


ضرم 


حَمَلته » لم يكن ذلك إلا يإقْرار صاحبه . 


4 [ قال الشافعي ]0©» : وهذا أشبه القَولينِ » وكلآهما مدخول . 
و9 - قَالَ المزني ' : هو كما قَالَ الشافعي ؛ لأنهُ لآ خلاف أعلّمه بيتهم أنه 


م هم دقدامق يوي 


, مَْ أَحْدَتْ حَدَاً فيما لايملك , فَإنْه مَأَحودٌ بحَدَْهِ » ون الدعوى لا تنفّعه ») 
طباظ مم بأن اشوي لربه #وأنه أحدت حدقا و ادع دنه وإجازته عليه » فَإِن أَقَام 
ينه على دَعواهُ » وإلا حلف صاحبه » وضمن ما أحدنّه في لوه . 

.0" - قال أبو عمر : لمعي مَتَى أشكل أمره من ا معى عَلَيِهِ » فَوَاجِب 
الاعتبار فيه هَل ه وَآخدٌ » أو دافع ؟ وَهَلَ يطلب استحقاق شيء على غَيره » أو ينفيه » 
َالطَالب أبداً مُدْعٍ والدافع اُكر مَدَعَى عَلَيهِ » ققف على هذا الأصل تصب » إن شساء 


رار 


الله . 


(0)الأم ولانوما ) باب « في الأجير والإجارة » . 
(١؟)‏ سقط في (ي 2 ص ). 

(؟) في (ك) : فليعمل . 

(4) سقط في ( كي » ص ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اج 


22 مد دم ه و 2 ل قل صر لم 
-0١‏ وقد اختّف أصحاب(2 مالِك إِذَا قَالَ رب الثُوب للصانع [ أودعئك 
هه سه - ا 82 و م وس هسم مم 2-0 2 
الثوب » وقال الصانع ](2 : بل أعطيعنيه للْعَمل » فالقول قَول الصانع مع يمينه 
ابن القاسم . 
اس داس كير و لس اس مر رار 8 ورم - 5 و د # ا هم 
- قال سحنون : وقال غيره : الصانع مددعر » والقول قول رب الثوب » 


6وم 


كما لو قال لم أدقعه إآ يك » ولكن سرق مني كان القول قَولّه . 


0 - قال أبو عمر : الأمر في هذا واضح بَأنْ القول قول رب الوب في 


إصامهم عي اإريل : رهنتني توبك هذا » وقال ربه : بل أودعتكه أن القول قول 


لزن ترد يك 
20 لى 6 ته 5 بير ماي مه أن ه بير اس عبار سس 
م4 ١‏ - قال مالك في الصماغ يدقع يه الثوب فيمخطئ به فيدقعه إَِى 


جل آخر حتى سه الي أعطأ إن : إن لآعْرم على الذي سه وتَغرم 
الْعَسَال لصّاحب الوب » وذلك | إِذَا ليس الشوب الذي دفع َيِه ؛ على غير 


سه سمس قر ره امار اراس سه 2« مم مه 0-8 


معرفة بأنه ليس له » فَإن ليسه وهو يعرف أنه ليس تُوبه » فَهِوَ ضامن [ه0© . 


ال ل فو َه 

4 - قال أبو عمر : خَالمَه أَكْثَرَ القفقهاءٍ في هذا منهم ؛ الشسافعي 
رم الم 000 هك © الت سي ال 9 وو ع و ٠.‏ 
الكرفي » وقالوا : رب الثوب مخير - إن شاء ضمن لابسه قيمة ما لبسه إلا أن 


ون أخلفة ل ترس دفن لير 


)١(‏ في (ي »2 س) : قول. 
(5) سقط في اي 2 صس). 
(5) الموطأ : 74 . 


+م - كتاب الأقضية (:”) باب القضاء فيما يعطى العمال - ١ا؟‏ 
أخلقه » وإن غَرمٌ اللأبس لم يرجع بشيءٍ على أحد ؛ لأنه نما أغرم قيمة ما استهلك 


- لا ا لاس 


كما لَو أَحَدَ خبزاً » أو شيئاً من المَأكُول لِغَيرِه » فأعطاه لمن أكله أن صاحبه مخير » إن 
شاء ض من الآكل وَإن شَاء من الذي أذ خبزه . 

مالم - إلا أنهم اخْتَلَقُوا هَاهنا ؛ فال بعضهم : | : إن ضمن الآكل » ورجع 
على المُعطي ؛ لأنه غره » وَكَأئه َطَوعَ لَه يما أعطاه . 

هم - هذا ذالم يَعْلَم الامكل أنه مَالُ غيرهِ » فَِنْ علم من » ولّم يرجع على 
احد . 

!ا" - وَمْهُم مَنْقَالَ : يغرمٌه الذي أَكَلهُ على كُلّ حَالٍ ؛ لأن الأموال 


0 . 6 © و مم م . و إن‎ ٠ 


١؟")‏ باب القضاء في الحمالة والحول«*) 
0١‏ - قال مالك : الأمر عندنًا في الرجل يحيل الرجل عَلَى الرجل 


" م9 ووم دا ممه س ٠‏ د سمه هدم ه نه مه الله اس 
بدين له عليه 50 إن أفلس الذي أحيل عله » أو مات فلم يدح وقَاء» فيس 


سال على الزي لجله نرم واللأترجع على اشاح الأول 


- 


قال مالك : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنًا . 


(#) المسألة : 541 - حوالة الدين عند فقهاء الحنفهة » هي نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم » 
وعرفها غير فقهاء الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . 
قال الشافعية والمالكية : يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال فقط ؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من 
حيث حيث شاء » فلا يلزم بجههة معينة » وحق محال في ذمة احيل » فلا يتتقل إلا برضا ؛ لأن الذم 
تتفاوت في الأداء والقضاء » ولا يشترط عند هؤلاء رضا ا محال غليه ؛ لأنه محل الحق والتصرف » 
ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره » والأمر هو مجرد تفويض بالقبض فلا يعتبر رضاء كما لو 
وكل إنسان غيره بقبض دينه . ظ 
وقال الحنفية : تنعقد الحوالة بإيجاب من المحيل » وقبول من المحال والمحال عليه » أي أنه لابد من 
رضا امحيل وامحال عليه » أما رضا المحيل فمطلوب ؛ لأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما 
عليهم من الدين » #وأنا رضا اها فلابددمبه + لأث الدين حته: وهو فى لامنة ايل » والدين هو 
الذي ينتقل بالحوالة » والدمم متفاوتة في حكم القضاء والمطل » فلابد من رضاه » "كما أن رضا الحال 
عليه ضروري ؛ لأنه الذي يلزمه الدين » ولا لزوم إلا بالترامه . 
وقال الحنابلة : يشترط رضا المحيل فقط » وأما امحال والمحال عليه فيلزمهما قبول الحوالة عملا بالأمر 
الوارد في الحديث النبوي المفيد للوجوب وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 9 مطل الغني ظلم وإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتيع » . 
فإن نات غيل قبل أن نيزو اعمال عليية الذين إلى اغتال وكات مان انيل ديرن أخرئ عور بدن 
المحال » وليس له مال سوى هذا الدين الذي على امحال عليه » فإنه لا يكون المحال أحق به من بين 
سائر الغرماء أي الدائنين . 


> 1/1 


+م ‏ كتاب الأقضية (71) باب القضاء في الحمالة والحول ‏ -7؟ 


قَالَ مالك :فَأما لجل يعسَمل له لجل دين له على جل آخرَ» دم 


يلك المتحمل » أو يفلس » ؛ إن الذي تُحْمُل لَه » يَرْجع عَلَى غَريه الأول0» . 


دار سس هه 


ره" - قال أبو عمر : عند مالك في باب الحوالة حَديث مسند » رواه عن 


معدم هما لاي 


أبي الرناد » عن الأغرج » عَنْ أبي هريْرة أن سول الله ف قَالَ : ٠‏ مطل الي ظلْم » 
وإذا أْبعَ أحد كم على مليء » فَليتبع 206 . 

هم - وَهَذا ليث في روَاية يَحَى عَن مالك في « الوط » في بابد جامع 
الى والحول مِنْ كتاب البُيوع » وَهُوَ عنْدَ جماعة من رواة ( امُوطاً » اهنا . 

.بام - وَالحوالَة عند مالك , وَأَكْثَرِ العلماء خلاف الحمالة . 

ل ل 
لم يذ كر : وإذاغره مِنْ فلس » » عَلمَهُ فَإنْهُ يرجع عَلَيه كالححمالة » » وَكَذَلِكُ لو أحاله 


على تالاحلل لَه عد + فهئ حمالة يرجم يها إن لححقه توا + 


م - وقد ذكر هذا من الوجهين ابن القاسم وَغيره عن مَالِكِ » قَالُوا عن 


)١(‏ الموطأ : 76٠‏ » ورواية أبي مصعب (1970) (الحمالة) قال ابن الأثير : الحمالة » بالفتح » ما 
يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ؛ مثل أن يقع حرب بين فريقين » يسفك فيها الدماء » 
فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ؛ ليصلح ذات البين . وقال القاضي عياض : الحمالة هي 
الضمان . 
( وال حول ) جمع الحوالة » بالفتح » مأخعوذة من : حولت الرداء » نقلت كل طرف إلى موضع 
الآخرء فأحلته بدينه نقلته إلى ذمة غير ذمتك . وقال القاضي عياض : الحوالة من إحالة من له عليك 
دين بمثله على غريم لك آخر . 

(؟) تقدم تخريجه » وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة . 
قال النووي في شرح مسلم : و أمْبَ ... فَيبَى هو بسكون التاء في 9 أتبع » و 9 فليتيع » مثل أخرج 


ل 


تيرج . هذا هو الصواب المشهور إلا أنه نقل عن بعض اللحدثين التشسديد في الثانية ٠.‏ 


5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


مالك : إذا حال غريمَه عن غَري لَه » فَفَد ير لحيل » ولا يرجع عَلَيه امُحالُ يإفْلاس » 
ولا موت إلا أن يغره من فلس عَلمهُ من خَرِيمه الذي أحال عليه » فَنْ كان َلك رج 
عليه » » وَإِن لم يغره من فَلّس عَلمه إِذَا كان لَه دين » وإن غرَهُ » أو لم يكن عليه شي 


0 ا 0 


فإنه نه يرجع عليه إذَا أحاله » قال : وهذه حمالة . 


871 - وقالَ الشمافعي : يرجع لحيل بالحوالة » ولا يرجع عله موت » ولا 
إفلآس(2 . 
5م حرط قرا الختا را ابيةة ‏ ر 1‏ ملن المسزل 


ع 


ال لور اه » وغيره . 


سه #8 
بعد التوي2» . 
6 5م مدي دي 0-6 020 و. ِ مم 
65 - والتوي عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسأ » أو يحلف ما 
وهس سس ه سارل ه وير 6 


سيء #أولم تكن للمخيل بينه 

ا ل : هذا توي » وإفْلاس المحال عَلَيِه توي 
ا 

4- وقَالَ شريح » والسعبي » والشعخعي : إِذَا قلس » أو مَاتَ رَجع على 
المحيل . 

4- وَقَالَ عثمان البتي : الحوالة د لا يري الْحيل إلا أن يه يشترط براءته » فَإِن ' 


عليه مثلاً . 


بم - كتاب الأقضية (81) باب القضاء في الحمالة والحول - 7076 


رط البَراءّة يد الُحيل إذا أحَلَهُ على مليءٍ» ون أحَلهُ على مفلس » ولّم يقل نه 
مقس فإنهُ يرجم عليه » إن أبرأه » وإ أعلمه أنّهُ مقلس وآبْره َم يرجع على اليل . 

نت رن 1 الالح عن رركا ا#اللعالة على رتكل قائلس اتلس له 

أن يرجع على الآخر إلا بمَحضرهما .وإن ماك وله ورئة » ولم يرك فسيغا رجم 


شار هم © 


خضرراة أر لم حضوو 
2 - إلى أ وي “ل لوه نوهد م - 
امس - وَروى المعافي » عن الثوري : إذا كفل لمدين رجل بمال وأبرآه برئا » 


ولا يرجع إلا أن يفلس الكُبِيرٌ أو يَمُوت » قيرجع على صاحيه حيثئار . 


لص ١‏ ع ص #و 


و 


اللاع ري اليا داري وال الا 

يفففض - وقال زكر » والقاسم بن معن في الحوالة : لَه أن يذ كل واحد 
منهُما بمتزلة الكقالة . 

0/4 - وقال ابن أبي ليلى : يبرا صاحب الأصل بالحوالة . 

هب" - قال أبو عمر : هّذا اححَلاتُهُم في الحوالة » وآمًا الكفالَة والحمَالّة ؛ 
وَهُمًا لَفْظتَانِ ماما الضمانُ » فَاعَْلاف العُلماءِ في الضصمان على ما ورد بحل الله 


0 


ل شرِيك لَه . 


عن تع ع و 00-0 ام وو 0 لل اع م شع ير - ع م - 
,م - قال مالك : وَإِذَا كَانَ المطلُوب ملياً باحق لم يأخذ الكفيل الذي كفل 
روه ا ل 2 ن 6 د ديم . 


بعل » وله َع حَقهُ م لوب فَإِذا تقص فيه من حَقهِ ذه ين مال 


الحميل ؛ إلا أن يكو الذي عَلَِهِ الح عليه يون ره » قاف صّاحِبُ الحق أن 


لا ا ار ان 


- 


اس ير اس نس هاس مداه مي ٠‏ وه د سس #د كه مه 


7 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 57 


إلى هذا القول . 

4- وقال الليث : إِذَا كفل امال » عرف مبْلمَهُ جَارَ عليه » وأخذ بد 
وقال : إن كفلت لَك بحقك » ولم أعرف الحق لم يجبر ؛ لأنّهُ مَجَهُول . 

69 - وقال الشافعي , وأبُو حَنيقَة » وَصْحَابُهما » والشُوري » والأوزاعي » 
الوب ء ون الكفيل . 

ا - وقَال أبو تُور : الكفالة والحوالّة سواء » وَمَنْ ضمن عن رجل مالا 
َِمَه » ويرىا المضمون عله » قَالَ : ولا يجوز أن يَكُونَ مالا واحداً عن البيْن 

١‏ - وهو قول ابن أبي آيلى ؛ قال أبو يُوسف : قال ابن أبي ليلى : لبس 
, ل ار 


دى ملع وهم 


صاحبه كان ](2) له أن يأخذ أيهما شنا 
عبيه يي بي داس 2 ممه اه 2 ٍ- م دي 6ه م هم 
000 


واخد منهيهًا كقيل عن مالحيةة واريننا اختار أخذه » وبَرىئً الآخر » إلا أن يشسترط 


بم 5.6 م ساس اسم ع 
أخذها » إن شَاء جميعاً . 


ريسم - وروى شعيب بن صفوان » عن ابن شبرمة فيمن ضَّمن عَنْ رَجُل مالا 


5ل اه عو 


أنه يبرا المضمون عنه » وَالَالَ على الكفيل . 
0 - وقال فِي رجلَين أَفْرضًا رجلا ألف درهم على أن كل واحد منْهما 


اج امام 


)١(‏ سقط في (ي »2 س).. 
(؟) ما مضى بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 


م - كناب الأقضية (1) باب القضاء في الحمالة والحول ‏ -//1؟ 


كفي ع صاحبه » فَليْسَ لَه أن يأَدَ أَحَدَهُما بأصل اال » وإِنما لَه أن أذ يما كفل 


00 


سار سس ه868 


لَهُ عَنْ صاحبه ع وَهَله لاف رواية أبي يوسف . 
ًً. يه دقاده رسام ملقم ه 000 2 الى 
هم +" - قال أبو عمر : هذه أقوالهم » ومذاهبهم في الكفالة بالمال » وأما 
الكمالةُ بالنّمس » فَهِيّ جائزةٌ عند مالك » وآصْحابه » إلا في القصاص والحدود . 
/ روسيم م همد 0# لاله 2 00 
45" - وهو قول الأوزاعي » والليث » وأبي حنيفة » واصحابه . 
َه 0 ال توص 2 0ه طٍَ 2 اس قاس 
0" - وآما الشافعي » فَمّرة ضعف الكفالة بالنفس على كل حال » ومرة 
أجازها على اال . 
- وقال مالك : إذا كفل بنَقَسبِه إلى أجل وَعَلَِه مال غرم امال إن لم 
أت به عند الأجل » يرجم به على الَطُْوب ء فَإِن السعَسرط لضام بالئفس أنه لآ 
و ال ان جلت لله رك رن نر م الله 
ل اشوف ا سم لس .دقر م لني اش مل عرس داس 
8" - وقَالَ أبو حنيقة » وأصحابه : إذا كفل بالنفس » ومات المطلوب برئ 
الكفيل » ولم يلزمه شيء . 
اش به ادير ل - 2 رهم هده 
. 90" - وقال عثمان البتي : إذا كفل بنفس في قصاص »ء أو جراح فإنه إن لم 
- ل شد هبي سرعم فى مه 2 لس سار 7 - 2 - 
يَجومْ به لَرِمَعَه الدية » أو أرش الجناية0"» , وهي له ففي مال الجاني ؛ ولا قصاص - 
عَلمْت - على الكفيل . 
قا أ 2 ل ال والأأما ة له عل . ب - 
55 - ل أبو عمر : أماالحوالة » فا صل فيها قوله : «إذا اتبع 


حَدكُم على مليء ُليتبع » . 


. في (ك) : الجراحة‎ )١( 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


ل 0 ا #” 


5 - وهَذا هو الحالة بعينها بدليل رواية يونس [ بن عبيد ]27 » عَن نافع » 
عن ابن عمر » قال : قال رَسُول الله له : « مَل العت' ظلْم , وإذا أحذت على مَليءٍ 
0 

5 - [ وَفِي قولٍ رَسول الله لهذا أحلت على مليء ء فأتبعه ]20 وقول : 
إأ َع مى ملي.» حي وي على لذ أجل على بر موقم 

تصح الإحالَةٌ . 

4- وفي ذَلِكَ ما يوضح لَك ما ذَهَبْ إليه مالك - رحمةه الله - 
المحيل إذا غر محال مِن فلس الممحال عله » ونه لا رمه الوا » وله رجُوعْه ماله 
عن الخال 0ه ]در الوا اشرق لا ل على انق الا ل رد 
امال . 

6- ولا حجة عندي للْكُوفيِينَ فيما نزعوا به مِن هذا الْحَديث أنه إذا فلس 
محال عَلَيه » أو مات كَان لَه الرأجوع ؛ لأن زَوال املك يوجب الرجوع على المْحال . 

57- ولهم فِي ذَلكَ حجج من جهة المقايسات » لم أرَ لذكرهًا وَجهاً . 


وا ا ل ل فير م 2 0 000 2ه 


دين عليه للم حي| 500١‏ 200 الما 0 


08- وهذا عندي ليس كما قَانُوا ؛ لأنْ الحوالة معناهًا ابتياع ذمة بذمة» 


- 2-0 


)١(‏ سقط في (ك). 
(1) أخرجه من هذا الوجه ابن ماجه في الأحكام ح (4 )١ 4١‏ » باب الحوالة ١؟‏ : 0) . 


(") ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 


5 - كتاب الأقضية (1) باب القضاء في الحمالة والحول ؟ 
ومن لا دين عليه ليس للمحيا عليه شسيء » إلا أنهم جَعَلُوا التطوع يما في الذمة كَالدمة 


و م همهم 


بي تكو عن ملو 
> ف ُ 


- © 68 


ين - وقال أهل الظاهر : الحوالة على المليء لازمة » رضي بها أو لم يرض 
[ وليس بشسيءٍ 206 ؛ لأن ابتياع الدمّم بالدّمَم كَابَاع الأعيان في سَائر المجَارّات » 
وَاشجارَةٌ لا تَكُونُ إلا عن يراض . 

» وما الأصل فِي الضمان » فَقَول الله عر وجل : فل وآنَا به زّعيم‎ -١ 
. يوسف : 77 ] أي كفيل » وحميل » وضامن‎ [ 


3 و ره دم اه 00 ” 2 م 
نيت النبي عه » كته عنها ؟ » ققال  :‏ نخرجها عَنْكَ من إبل الصدقة يا قييصة إن 
ل م 0 لردل و2 


الله لاحل | لاافي نلآث : رجل تحمل حمالة » فَحَلت لَه الَسألَةُ حتى يردها » ثم 
يسك » » وَذَكْرَ تَمامُ الحَديث(© . 


- وفي إحلاله المسألّة لمن تحمل حمالة عن قوم دَلِيل على لزوم الحمالة 


للمتحمل » ووجويها عليه . 


- 9« اله د 2 رد رد رةه رم 
م - وقد استدل بهذا الحديث من )قال : إن المككفول لَه تجوز لَه مطالبة 


. سقط في (ك)‎ )١( 
» من طبعتنا‎ ) ١807 : 4 ( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » ح (5157) » باب من تحل له المسألة‎ 
. )١1١ : باب ما تجوز فيه المسألة ( ؟‎ » )١114٠0( وأبو داود فيه » ح‎ 
والنسائي فيه » باب الصدقة لمن تحمل بحمالة ( © : 88 » 85 ) » و باب فضل من لا يسأل الناس‎ 
. شيقاً ( ه : لاة ) من الجتبى‎ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


م مس لفق سام # سمس 


كل لل ورين اانا لم 1 د كال لد 
المكفُول ليس لَهُ مطَالبَةٌ [ الكفيل إذا قَدرَ على مَطَالبَة ]07 المكفول عنه ؛ لأن ن النبي عإلله 
أبَاحَ المسألة المحرمة نفس الكفالة ولّم يعتبر حَالَ المحتمل عنه . 

.مم - وَفِي هذا الحديث أيضاً ديل عَلى جّواز الحمالة بالمال امجُهول ؛ لأن 
فيه د تحملت حَمَالةٌ» ولَمْ يذكر لها قدراً» [ ولا مبلغا ]20 . 

5س - وَمِمَنْ أَجَارَ الكفالة© بالّجهول من َال : مالك » وأبو حَنيقة » 
وَأصحابهما . ظ ظ 

+ - وقال ابن أبي ليلى » والشسافعي : لا مَصح الكفالَةُ بانجهمول ؛ لأنها 
مسخاطرة : 

- وني هذا لباب أيض اث َال سُححد ني عقيل » عن 
5 أن رَجُلاً مات ء وَعليه دين » فلم يُصَل عليه النبي عله حتى قَال أبو اليِسَرِ : 
مَل َصَلى عله الب عليه السلام » لجان القّتقاضاء » قال : إنما كَانَ 
ذَلكَ أمْس » ثم أناه من [ بعد ]99 العَدِ » فأعطاه » قال النبي عله : « الآن بردت عليه 


ه عقر 


جلدته ) . 
8 - مَكذا رواه ريك » عن ابن عقيل » عن جار . 


مس هس داس “ير اس شار هاضه ه :0 ٠.‏ © اس 
٠‏ - وقد قال : رواه زائدة » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جاير » 


: (١)مايين‏ الحاصرتين سقط في ( كي ؛ ص ). 
(') سقط في ( يا س). 

(؟) في ( ي » س ) : الحمالة . 

(1) سقط في ( ي » ص ) . 


ااا سس هس - تارب الأقضبية (91) باب القضاء في الحمالة والحول - 7581 


تعتَال فية : وقال أبو قعادة : دَيئهُ عَلَي يا رَسُول الله » وجعل مكان أبِي اليسر أبا 
د95 , + 3 0 

2 2 ور وك د ىه لد مر 2 268 8 5 سمه اسش سم 

بكري الي ان حر والطارب او كر رات 


لل 7 ا الى 


الأنام ود على أ للب أنا مأ َال يسما نا » ويل على أن من كفل عن 
إنْسان بعر أمْره َم يله آنا يرجم عليه ؛ لأنهُ َو كَانَلهُ الرجوع لقامٌ فيه مقام 
الطالب صّاحب أصل الدين » وم يكن النبي , ل مع عليه »ولا ات جلدته 


- 
ص لاس ري هدااير 


لتبرد » والله أعلّم . 

0 - وما حَدِيثُ عبد الل بن أبِي قسادة » عن أبيه أن رجلا ُوفي على هد 
رَسُول الل عط » ورك عليه ديتارَين » وأبى رَسُول الله له أن يصلي عليه حنى يؤدى 
َنْهُ » تحمل بها أبو قَنادة » فَصلَى عليه رسو الله عته0© . 

رون نر ام ار 
عليه يا رَسول الله إن فَضيت عنه ؟ قَالَ وعم » تَقَضى عنه » وصلَى عليه رسول الله 
07 

11ح" - وقد َه يكير ند لبن الأ » عن أبي فاده : قال : مضت 

من أهلي مَنْ لا أنهِم : أن رجلا توفي » فذكر الخحَديث9) . 

0.6 - وأحاديث مدا الب ملو عد أل ليذم لل كلها ؛ للاطلاف 


في أسانيدها 16 وألقاظها 1 وتضعيفهم إبعض ناقليها 0 وأحسنها حَويك الزهري . 
)١(‏ مضى الحديث في كتاب الجنائر . 

(1) » (7) » (6) تقدم تخريج الحديث من طرقه الختلفة وانظر الفهارس . 

(0) سقط في (ك) . 


- الاستذكار الجامع لمداهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


22 مي لم لم اس سم هس 2 2 6م 
5- وقد اختلف عليه فيه أيضا » فرواه معمر عن الزهري » عن أبي 
2500 © اس - ال شد بير بير د سم 0 ير سالا 25 مه 
سلمة » عن جابر » قال : كان رسول الله َه ل يصلي على على رجل مات » وعليه دين » 
0 كا 2 - ممه مه م يي سس © م“ 
فأتي بميت » فقال  :‏ أعايه دين ) ؟ قَالُوا : َعَم » ديئاران » فَقال : ٠‏ صلُوا عَلى 


صاحيكم ) . 
د اوهل سم مس أ هه ف اعم لمهم شه الس ألا 2 
-١‏ قال أبو قَعادَة الأنصاري : هما علي يا رَسُولَ الله » َصِلَى عليه 


#ه سس مه 


فى بي اعم - 
رسول الله عه » لما تح الله على رسوله ْله قال : ١‏ أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» 
ا ل ا إن 


فمن ترك ديناً فعلّي قضاؤه , ومن تَركَ مالا ؛ فلورته » . 


5207 2 7 8 عد ام ماه مقر 2 ل 
- هكذا رواه [ عبد الرزاق عن م ( » ورواه غيره ]27 عن الزهري 


عن أبِي سلمة » عن أبي هريرة بمثله » عن النبي عله" , لم يذ كر فيه ضمان أبي 


قتادة ؛ وذكر سائر الحديث . 


89- ورواه عقيل عن الرغري عن أي سلمة » عن أبى هررة أيضاء 
عن النبي عله مختصراً » لم يدك فيه إلا : ١‏ أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم »90 إلى 
آخره لأغير . 

لذن ند ين 


(1) أخرجه أبو داود في البيوع » ح (7747) » باب في التشديد في الدين ( * : 741 ) . 
والنسائي في اجنائز » باب الصلاة على من عليه دين . 

(؟) ما مضى بين الحاصرتين سقط ( ي » س ) . 

(؟) أخرجاه في الصحيحين : البخاري في الفرائض » ح (571) » باب قول النبي عله : ؛ من رك 
مالا فلأهله » ( ١١‏ : 9 ) من فتح الباري » ومسلم في الفرائض » ح )408٠0(‏ » باب من ترك ما لا 
فلورثته ( 5 : 737١‏ ) من طبعتنا . 

(5) حديث عقيل رواه البخاري في الكفالة » ح (7594؟) » باب الدين ( 4 : 41/9 ) من فتتح الباري 
والترمذي في الجنائر » ح ٠١7٠0‏ ) » باب ما جاء في الصلاة على المديون (” : 781 ) . 


(9) باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب*) 


- قَالَ مالك :ذا بتاع الرجل كوي ويه عيب ين خترقي أو ضير 


هه سا شالر 


َد علمَه البائع » فَسَهدَ عَلَيه بذَلِك » أو أقَرَ به » َأحدث فيه الذي ابتاعه حَدئا 


6 م 8 سلسم 


من 2 يعر ينقص قم الوب » م عَلِم المبتاع بالعيب » فهو رد على البائع » 
ويس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه 


قال ون قاع جل قوب ويه ميب من حرق أو وار » فَرَحم الذي ماه 
وهار رم هاه ه 0 ه ارهة م 0 


أنه َم بعلم بذلك » وقد قَطَّعْ الثرب الذي ابتاعه » أو صَبَعْه » فَالْمبتَاع 


بالخيَارٍ » إن ثاء أن ' يوضع عَنْهُ قَدرٌ مَا نَقَص الحرق أو العوار من ثَمَنِ 
الشُوب » ويمْسك القَُوْب » فَعَلَ » وَإِنْ شَاءَ أن يَغْرمَ ما نَقَص التقطيع أو 
الصبغ من كَمن القوب » ويرده ‏ فَعَلَ » وَهُوَ في ذلك بِالْخْيَارٍء فَإِنْ كَانَ 
المبتاع قد صبَع الوب صبغاً يزيد في كمنه » فالمبتاع بالخيَار » إن شاء أن 
ا مين الثوب ».ون فنَاءِ أن يكون فريك للدي 


باعه فورض لكل عل » وينظر كم تمن الثوب وفيه الحرق أو الْعوَار» فَإِنَ كان 


سار او ل لل ل لل 00 

كمئه عشَرَةَ دَرَاهم , وَمَنْ ما زَادَ فيه الصبغ خمسة دراهم » كَانَا شرِيكين في 

(*) المسألة : 5414 - تتعلق هذه المسألة بخيار العيب الذي هو خيار ثابت بالشرط دلالة » والأصل 
في مشروعية هذا الديار أحاديث منها : أن النبي عَكلَهُ قال 9 المسلم أخو المسلم » لا يحل لمسلم باع 
من أخيه بيعا » وفيه عيب إلا بينه له ؛ . 
أما حكم البيع لشيء معيب : هو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال ؛ لأن ركن البيع مطلق عن 
الشرط » ومن هنا يثبت فيه دلالة شرط سلامة المبيع عن العيوب فإذا لم تتوافر السلامة تأثر العقد في 
لزومه لا في أصل حكمه . 2 


م 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / جج 7؟: 


١‏ > ومقتضى حيار البيع:يترتب عليه أن يكون المشترى مخيرا بين أمرين : إما أن يمضى العقد » وفي هذه 
الال زم بأداء الشمن كاملا » أو يفخ العقد » فيسترد المن إن كان قد دفعه » ويعقى من أداه إن 
لم يكن قد أداه » وعليه أن يرد العين المعيبة إذا كان قد اسظلمها : ' _ | 
وقال الشافعية والحنابلة : إذا تعيب البيع في يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوي فيكون المشتري ' 
مخيرا بين قبوله ناقصا بجميع الدمن ولا شيء له » وبين فسخ العقد والرجوع بالشمن . 
فإن حصلت زيادة في المبيع بعد القبض ( أي عند المششري ) » فإن كانت هذه الزيادة متولدة من 
الأصل كسمن الدابة فلا تمنع الرد عند الحنفية والشافعية والحنابلة وا مالكية » وييقى حكم العيب 
معها على موجبه الأصلي » فإن رضي المشسدري أن يردها مع الأصل ردهاء وإن أبى وأزاد أن يأعيذ 
نقصان العيب , وأبى البائع إلا الرد ودفع + جميع الثمن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ليس للبائع أن 

| يأبى » وللمشتري أخذ نقصان العيب منه ؛ لأن الزيادة المتصلة بعد القبض ‏ نع الفسيخ عندهما إذا لم 
يوجد الرضا من صاحب الزيادة . 

0 وإ كانت زيادة مننصلة » فإن كانت معولدة من الأصل كالولد والثمر والين فإنها نع ارد عند 
الحنفية ؛ لأنها لو رد الأصل دونها تبقى للمشتري بلا مقابل وهو ممتوع شرعا ؛ لأنه ريا . 
وقال الشافعية والحنابلة : لا تمنع هذه الزيادة الرد » وهي للمشتري بعد القبض ؛ لأنها حدثت في 
ملك المشستري فلا تمنع الرد كالزيادة غير المتولدة » ولما روي « أن رجلا ابتاع من آخر غلاما » فأقام 
عنده ما شساء الله » ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى النبي ميته » فرده عليه فقال : يا رسول الله قد 
استغل غلامي » فقال اا اناد رجام انبر براحي التصري اي بابل الر لت 
كان من ضمانه؛ وقيس الثمن على المبيع . 
وجق الرد لا مانع فيه إن حدث عيب جديد عند المشتري بعد قبضه » كأنه انكسرت يد الدابة المبيعة 
عند المشتري » وظهر فيها مرض قديم » كان عند البائ ئع ؛ لأن المبيع خرج عن ملك البائع معيبا بعيب 
واحد » فلو رد بعيبين فيضرر البائع » وشسرط الرد هنا أن يرد على الوجه الذي أذ وإنما يكون 
للمشستري أن يرجع على بائعه بالنقصان ولو زال العيب الحادث كما لو شفيت الدابة المريضة عاد 
الموجب الأصلي وهو حق الرد أما إن أسلف المشستري المبيع » كما لو كان المبيع دابة فقتلها , أو ثوبا 
فمزقه » ثم علم بوجود العيب القديم فيه فيستقر الشمن المسمى نهائيا دون رجوع بنقصان » أما إذا 
حصل في المبيع عيب عند المشتري » ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالتقصان على 
البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أخذ المبيع بعينه فله أخذه » وتعتبر قيمة النقصان يوم البيع . 

. مغني المحتاج ( ؟ : 11 ) » المغني ( 4 : 1١4‏ ) » حاشية الدسوقي (7 : 1717 ) » بدائع الصنائع 
١‏ ه : 584 )ء ردالمحتار(5:14لم١١١)ءالمهذب :1١١‏ 1/4” )ء غاية المتهئ ١؟‏ : ١‏ 


دم - كناب الأقضية (7) باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب - 788 


و ب سم 


الثوب » لكل واحد 

جنك لحني قو دوعا ربكن لازا لفل بير 
التُوب 20 . 

. 09م - هَكَذَا [ هو في ١‏ الوط » ]10) عند جميعهم . 

5" - وَقَولهُ : قَد عَلمَه البائع هوَ الذي ذَكَرَه ابن القاسم عنه إذا دلس البائع 

؟ 0م ؟س - [ قَالَ ابن القاسم » عن مالك و إِذًا دلْسَ بالعيب ]20 » وهو يعلّم ثم 
َحْدَثْ الْدكّري في القُوب صبغاً ينقص الثُوْبَّ » أو قَطعهُ قُمِيصاً » أو ما أشبهه » فَإِن 
ا ا 0 
وإن أحاء رد هع لاحي علي 

ىم !م - وَإِنْ كَانَ الصبَاغ يزيد فيه .. » » فَذَكرَ ما فِي « الوط » على حَسب 
000 

74 - وقول أحمدَ في ذَلِكَ كقول مالك . 


هي مر 


ممم - وقال ابن القاسم : قَالَ مالك : ولو لبسه ا مستري » فَأَنقصه لبسه » 


يه شاه 


لي ما نقصه لبسه إن أراد رده . 


- قال مالك ؛ والتدليض بالحيوان غير التدليس سواء ؛ لأن ؛ اخيران لم 
يبعه إياه على أن يقطْعَه » والثياب اشتراها لتقطع . 


الموطأ : .٠ه7-‏ ١هلاء‏ ورواية أبى مصعب 591/5١‏ -91!41؟1). 
ع2 بي 2 ( 


. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س‎ )١ 


(") ما بين الحاصرتين سقط في (ي ءعس). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١‏ 


مخض - وإِذا اشترى حيوَاناً » قاعور عنده » ثُم اطّلم على عيب لم يكن لَه أ 
ا لوم ا 0 
يدلّس » وَمَا كان من عيب ليس بمفسد ء قله أن رده » ولا يرد مَعَه ما نقصه في 
الحيوان كله . 

751 - وقال الليث في الرجل يبتاع الثوب ء فيه قيقطعه » ثم يَجد فيه اليب : 
إن كَانَ مثْل الخرق » والرفو حلف البائع باللّه مَا علم ذلك فيه . 

6- وما ما كَانَ مِنَ السقط ‏ فَإِنْهُ إن علم إن كَانَ عند البائعم » فهو رَدٌ 
لي » يفوم لَه َع » أجر الخياطة . 

- وقال الوري : إذا حَدَثْ به عيب عند المْسمَري » وَاطلَمَ عَلى عيب لم 


يرده » وَرَجع بقيمة العيب ليس لَه غير ذلك » وَرَجَعَ على البائعم بفضل مَابِينَ الصحة 
والداء . 


000 3 يو - صم إن ىا 
١‏ - وقول الشافعي في ذلك كقول الثوري . 
00 2 7 - ره هو ود ما ما ا 0 2 مه 
- قال الشافعي : إذا حدث به عيب عند المشتري » ثم اطلع على عيب 
رجع بقيمة العيب » ليس لَه غير ذلك » إلا أن يشساء البائع أن يقبله » ولا يَأخذ شيكا . 


ل ا 2 2 حي رم امم 


لش ع ا مد ع ا لات يا ل 


يخطه » ثم اطع على عيب » رَجع بالعيب » » إلا أن يشساء البائع أن يقبله » ويرد علّيه 


نَمنَهُ » وكَذَلِك إِذَا حدث به عيب عند المشتري . 


رمم مم مدل وةداد لقنم ماعك مه 


8 - وقال الحكم بن عتيبة : يرده في حدوث العيب » ويرد ما نقص 


7 - كتاب الأقضية (17) باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب - 7/0 


العيب الحادث عنده . 
هم - وقال عَمْمان البتي في الشُوب والشب إِذَا قَطمَهماء وجا عا 


6م هي سه 


ردهما مقطوعين » ولااشيء عليه في القَطّعْ . 
دعم" - قال أبو عمر : القَطْعْ من المْستَرِي في الشوب » والصبغ الذي يئة وو 


عقي هم دار قمر 


بمنزكة العَيب الحادث به ولا ينبغي لَه أن يرده » ويأخذ تممه الذي أعطاه فيه إلا أن 
يَكُونَ الثوب بحاله كما أَحَذَه » وأما إذا اد الصبغ في الثوب ٠‏ فَهوَ عين ما للمشتري » 
ولذلك كَانَ الجواب فيه كما قَالَ مالك » ومن اتبعه في ذلك . 

0 7" - وأما من لَم ير للمشتري إذا حدث عنده عيب » ثم اطْلّمْ عَلى عيب 
كَانَ للبائع أن يرد ما وجد به العيب » ولأنه شيء إلا أن يرجع بقيمّة الذي كَانَ عند 
البائع » لما وَصفنا ؛ لأن الشوب قد دخله ما غير عن حَاله الِّي بَاعَها عليه البائع؛ 
لس للتسترق إلا ار جوع يقافلس له بدالناته «وسراء عل أوال بعلم عندهي] لآن 
الْخطّا في ذهاب الأموال كالعمد . 


02 مم 


ريل رفول دن قال “ارد الي بالريية برد مه ليح ما فلات دين 


اليب » فهو اعتبار ذَلك الَعنى ؛ لأنه إذَا رد قِيمَةَ ما حدث عنده من العيب » فَكَأنْه رده 
يكاله:؛ لأنه قد أعد النقجان بالعبية الكاوتك عند الممتر حعه : 

- وما قول عثمان البتي » فَقَولَ ضعيف » وَكَأَنه لما قال لم بين لَه 
العيب » فَقَد سلطه على القطع » قلا شيء لَه فيه» 


وقد بينَ مالك القَرق عنده ه بين الشياب والحيوان فيما حكاه ابن القَاسم عن ؛ 


والمخالف له يقول : لا فرق بِينَ الميُوان والثياب ؛ لأن البائع كما أذن لَه في القطع , 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7١7‏ 


وَاللْبس كَذَلِكَ أذن لَه في الوطء والتأديب . 


584 درقائت اشتره طب لاسزيو ان الوط ها 


وهاه د دققه اد شق سدع مس سمس امهم الا ممم 00 


يبليه به أنه ل يرده إلا ويرد ممه ما تقصه اللبس » والأكثر يقولون : إنه لأيرده »,وأن ن له 


ا ا 


-- من 
قيمة العيب . 


ضفضة باب مالا يجوز من التحل *) 


44 - مالك ء عل الى المهاتيووض عدي بوعبا الرحمن بن 
عوف و محمد بن لمان بن بر أن حَدئ حن لمان بن شير 
أنه قَالَ : إن أبَاه تشبيرا أنَى به إِلَى رَسُول الل عله + فَقَال : إني تحلت ابن 


بس ص سه 


هذا » خُلاماً كان لي » فَقَالَ رَسُول الله لله : «أكل ولدك تَحَلتَه مثل 
هذًا ؟ » قَقَالَ : لآ قَالَ رسول الله ميل « قارتجعه 6(©. 


(+) المسألة : 46 - قال الشافعية والمالكية وأبو يوسف من الحنفية وهو رأي الجمهور : يستحب 
للأب أن يسوي بين الأولاد الذكور والإناث في العطية » فتعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ؛ لقوله 
يله : و سووا بين أولادكم في العطية ؛ ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال » » وفي رواية 
للبخاري : ١‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » . 
وقال الحنابلة » ومحمد من الحنفية : للأب أن يقسم بين أولاده على حق قسمة الله تعالى في 
الميراث » فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك وأولى ما أقتدي به : 
هو قسمة الله .. 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ؟ : 10١‏ )ء المهذب ( 445:1١‏ )» غاية المتتهى (؟ : 
هم" )ء المغني ( ه : 4 0٠5)ء‏ كشاف القناع ( 5 : 45" ) . 

: ومن حديث مالك أخرجاه ة في الصحيح‎ )١978( ورواية أبي مصعب‎ » 787 - 0١ الموطأ‎ )1١ 
من فتح الباري ومسلم في الهبات‎ ) 7١١ : البخاري في الهبة (5545) » باب الهبة للولد ( ه‎ 
.ط)1١747-1١141:(.ةبهلا باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في‎ » )1579 
عبد الباقي » ح (4055) في طبعتنا والنسائي أيضاً من حديث مالك في النحل (5 :158 ) ؛‎ 
. ) 34 : والطحاوي في شرح معاني الآثار (4؟‎ 
وأخعرجه مسلم والدرمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عيينة مسلم في الهبات » ح‎ 
» )عباب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( ه : 505 ) من طبعتنا‎ 4١١١-٠ ) 
. ) 545 : "( والدرمذي في الأحكام (17710) » باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد‎ 
- والنسائي في النحل (5 : 584 -55؟)2 » باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر‎ 


-986- 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7؟ 


0- قال أبو عمر : قَالَ صّاحب كتّاب « المّينِ» : النُحَلُ وَالنَحَلَةُ 
العطايا [ بلا استعاضة ]220 . 


هدم 


خض - وقيل في قوله عر وجل : « وآتوا النساءً صَدقَاتَهن نحل » 
[ النساء : 4 ] أي هبة من مال الله تعالى لَهِنْ » وقريضة عََيِكُم . 
841 - وبهذا المعنى روىئ جماعةٌ أصحاب ابن شهاب هذا الحَدِيث » إلا أن 


- نا‎ ٠ 


قال فيه : 9 فارتجعه » . 


قرهمير 


550155 - وبعضهم قال : « فاردده ) . 


6 - والمعنى عندهم فيه واحد . 


> النعمان بن بشير في النحل . وابن ماجه في الهبات (1505) » باب الرجل ينحل ولده ؟ : 1/946) 
وروى من حديث عروة عن النعمان بن بشير أخرجه من هذا الوجه مسلم » ح )4٠١7(‏ من طبعتنا 
( الموضع السابق ) . وأبو داود في البيوع » ح (70147) , باب في الرجل يفضل بعض ولده في 
التحل ( ؟ : 747 ) . والنسائي في النحل ( : 555 ) وروي من حديث الشعبي عن النعمان بن 
بشير أيضاً » أخرجه من هذا الوجه : البخاري في الهبة » ح (54107؟) » باب الإشسهاد في الهبة 
5١١: © (‏ ) من فتح الباري . وفي الشهادات » باب لا يشهد على شسهادة جور إذا أثسهد 
ومسلم في الهبة » ح ( 4٠١8- 41١١‏ )( الباب المذكور سابقاً) ( 5 : 3848-5٠.‏ ) من 
طبعتنا » وأبو داود في البيوع » ح (75147) , باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ( © : 
5) . والنسائي في النحل (5 : 765 - 7٠١‏ ) » ( الباب المذكور سابقاً ) وفي القضاء ( في 
سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف ( 4 : 7 ) . وابن ماجه في الهبات » ح (519/0؟) » 
باب الرجل ينحل ولده ( ؟ : 1/88 ) . 
ووقع حديث النعمان بن بشير في التمهيد /, : 7١7‏ ) وما بعدها . 
ومعرفة السئن 5١ : 9 ( )١7188(‏ )» ومابعدها. 

. زيادة من التمهيد » وانظر اللسان ( م . نحل ) ص (1559) » ط . دار المعارف‎ )١( 


دم - كتاب الأقضية (77) باب ما لا يجوز من الدبحل - ١9؟‏ 


0007 ٍ- مه رقم هسم مم 5 2 
745 - وقد تَابعه على هذا المُعنى هسام بن عروة » [ عن أبيه » عن النعمان 
بن بشمير ]210 [ على اخمتلاف في ذلك . وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن 


مس موي هه كم وهس و ود د داه د ضر نك موة ىه 
بشسير ]0 جماعة منهم : الشعبي بِألْقَاظ مختلفة قد ذكرتها في « التمهيد 206 وأئبتها 


57785 ا ا 0 


ا ال شمر لانن هس ئس سلا تق ار يك 


ينهد قال : « أعُل بك لت مل ما ؟ قال : لا» الى أنا هد . 


- وَكَذَلِك رواه أبو مُعَاويَة عن هشنام [ بن عرو » عن التعمان » 
4 - وَرَواهُ جريرٌ عَنْ هشمَام ]00 عَنْ أبيه » عن التعمان » وقالَ فيه : 


هزومر 


2 فاردده ) » 


ام 3 َّ هدام اك 7 2-5 - م 
8/٠‏ - وقال فيه حصين » عَنِ الشعبي : سمعت التعمان بن بشير على المنبر 
عل : أعطاني أبي عطية » » قات عمرة بنت رواحة الأ شنى سس تتدهيد رول الله 


لس ع لاص 


عله تأنى رسول الله عله » فقَالت : إني أعطيت ابني مِن عمرة بنت رواحة عطية » 


َأَمرينِي أن أسْهِدَك يا رَسُولَ الله » قال : « أعطَيْت أولآدكَ مِعْلَ سائرٍ ولّدِك » مثل 


. سقط ما بين الحاصرتين في نسخة (ط)‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ك)‎ )١( 
. 177:75 

(5) سقط في (ي » ص ٠.)‏ 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


سس ص م 


هذا ؛) ؟[ قال : لآع202, فقال : قاد تقوا الله » واعدلُوا بين أولاد كم » » قال : فرجع ) 
هرد عطيتَه » فلم يذَكَر فِي هَذَا الحَذيث أن رسول الله عله أمره برد العطية » ونا فيه 


و26 .هه اس هوددللمر له مومه 


أنه رجع » فرد العطية إِذْ أمره رسول اللّه يِه بالعدل بين أولاده . 


نل #يم م لم 


» ورواه هيم » قال : أخبرنا سيار » ومغيرة » وداود بن أبي هند‎ - ١ 
وَمَجَالِدٌ » وإسماعيل بن سَالِم » عن الشسعبي » عن التعمان بن بشسير » قال أتحلني أبي‎ 
نحلاً - قال إسماعيل بن سالم من بين الوم : نحله غُلاماً له - وذكر الحَديث تحو‎ 
. رواية حصين عن الشعبي‎ 

5 - وفيه َال لَه : « ألّك ولد سواه » ؟ قَالَ : قُلْت : نَعَم » قَالَ : « أكُلُهُم 
أَعطَيتهُم مثل ما أَعطيت التعمان » ؟ قُلْتْ : لآ . 

6ه !5 - قَال هشسيم ؛ فقال بعض هَؤْلاءِ المحَدئِينَ : هذا جور وقال بعضهم : 
ذه تلحية » اسهد عَلى هذا غَرِي » . 
20 - وقال مغيرة في حَديئه 3 ال يسرك أن يكر يراق اث لش 
سواء ؟ قال : نعم » َال : قَأشسهد عَلى هذا غيري ؛ . 

- وذكر مجالد في حديثه د إن لهم عَلَيكَ من الحق أن تعدل بيهم كما 
أن لك من الحق أن يبروك » . 

- فَهَذِه الأثقَاظ كلها تَدل على جواز العَطيّة على كَرَاهَة رَسُول الله 
يله لها من أجل ما خاف عَليه من دحُولٍ العقوق عَليه من ينه . 


000 


- وليس في هذه الألقَاظ أنه أمرة برد العطية . 


. سقط في (ك2)‎ )١( 


م م © 


فض - واععلّف أهل العلّم في الرجل يعطي بعض ولَدهِ دون بعض : 

- فَقَالَ طاووس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعضه على بعض » فَإِنَ فعل 
لاه 

8 - وبه قَالَ أهل الظاهر . 


دره همس 86س 


أكم؟"؟ - وروي مثله عن أحمد . 


م7 جو ته فى ذلك فول رسول للد عله : «فارتجعه » » وقوله 


8مرميم 


2 فاردده » من حديث مالك وغيره . 


م" - وَقَالَ مَالِك » واللّيْث » والقُوري » والشافعي » وأبو حنيقة ) 
وأصحابهم : لا بأس أن يفضل بعض ولَّدهِ ب بالنحلة دون بعض » ويكثرة بالعطية ون 
سَائرٍ ولّده » وهم مع ذلك 4 يكرهون ذلك على ما تذ كره إن شاء الله عنهم » والدسوية 
في المَطايًا إلى البين أَحَب إلى جميعهم . 

4 - وكان مالك - رحمه الله - يقُول : إنما مُعتى هّذا الحَديث الّذِي 


ابم الوم 


جَاء فيه فيمن نحل بعض ولَدهِ ماله كله . 

هدح - قال : وقد تحل أبو بكر عائضة دون ولده قال أبو عمر : ذَكرَهُ في 

ل تلم ه 2 5 0 ر ه ةا اه همه 
و الوطا)ه عن عنام يعن ابن هات »عن عروة بن الرس : 
هاس سمش هلا شم اه هيد مره ا ل 0 6 8 - 

١4‏ - عن عائشة أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين 
همه م 0 2 لس ضع سس شوار لس هي لس الس © و 2 0 ان 
وسقا من ماله بالغابة » فلما ات ب 0 
أحَد أحب إلي غنى بعدي منك » ولا أعز عَلَيَ قرا بَعْدِي منك » وإأي كنت 
تَحَلْتك جَادُ عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه » واحتزتيه كَانَ لَك » وإنما هو 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 
اليومَ مال وارث وإنما هما أختواك » وأخمتاك , فَاقتسموه على كتاب الله ( عَزَ 
وجل) . 

قَالّت عَائشَة : فقت : يا أبت ! واللّه لو كَانَ كذَا وكذَا لتركته » إْما هي 
أسماء» قمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بَطْن بنت محَارِجةة© أرامًا 


2 ل مم سمس ل هو سه إن اسه اسم 
57 - قال أبو عمر : في حديث عائشة هذا أن من شرط صحة الهبة قبض 
امه ترثر م همير 


الرتري لايل ترح داكي ب اراي لي بكر اتوي رساك لمقياة 
ل يي : ما يال ِجَالٍ ينحلون 


يه سمس .7 تن ره 


أبناءهم نحل" 4 ثم كرا 
81" -وفي هذا 5 7 هذا جواز الهبَة المجهول عينها ذا علم 


. أي صاحب بطنها ء يريد الحمل الذي فيه‎ )١( 
. وقوله ( رضي الله عنه ) : أراها جارية : يعني أنثى‎ 
قال القاضي عياض : فكان كما ظن ( رضي الله عنه ) » سميت أم كلفوم . وقال بعضهم » وذلك‎ 
. ) لرؤيا رآها أبو بكر ( رضي الله عنه‎ 

(؟) الموطأ : 757 » ورواية أبي مصعب (914؟) » ( جاد عشرين وسقا ) قال عياض : أي ما يجد منه 
هذا القدرء والجاد هنا ء بمعنى المجدود » وجد أى قطع . وقال ثابت : يعني أن ذلك يجد منها . 
وقال الأصمعي : هذه أرض جاد مائة وسق » أي يجد ذلك منها » فهو صفة للنخل التي وهبها 
ثمرتها » يريد نخلاً يجد منها عشسرون وسقا . ( هالغابة ) موضع على بريد من المدينة في طريق 
الشام . ( ولا أعز ) أي أشق وأصعب . ( جددتهه ) أي قطعتيه . ( واحتزتهه ) أي حزتيه . ( لو 
كان لي كذا وكذا ) كناية عن شيء كثيراً أزيد مما وهبه بها . ( ذو بطن بدت خارجة ) قال 
عياض : أي صاحب بطنها ‏ يريد الحمل الذى فيه . ( أراها ) أي أظنها . ( جارية ) أي أنشى » 
فكان كماظن رضي الله عنه . سميت أم كلثوم . وقال بعض الفقهاء : وذلك لرؤيا رآها أبو بكر. 


:م - كناب الأقضية (77) باب ما لا يجوز من النحل - 796 


ره ور 


ميلغها » وجوازغية المفاع. أيضا : 

4 - وفيه : أن الغنى أحَب إلى الفضلاء من النقرٍ . 

5م" - وما إعْطَاءِ ارجل بعض وَلَدِه [ دون بعض » وتَفضيل بَعضِهم على 
بَعض ]207 » فَقَد ذّكرنا ذلك . 

.ام ؟" - قال الشسافعي : ترك الففضيل في عطيَة الأبناء فيه حسن الأدّب » 
ويَجور له ذلك فئ ادكو 
١م"‏ - قال : وله أن يرجم فيما وهب لابنه ؛ لقول الثبي عله : 


©# رال” 


و فارجعه ) . 


سا مم 


؟ ام" - قال أبو عمر : روي عن جَابرٍ بن زيْد أبي الشسعثاء أنه كَانَ يُقُول في 
التتفضيل بين الأبناء في النحل : [ يجوزه في الحكم ]20 ويقضبي به 

0.07" - وَكَالَ طاووس : لا يجوز وإن كَانَ رغيفاً محترقاً . 

4" - وبه قَالَ بَعض أهل الظاهر . 

هم" - وَاسعَدَل الشافعي بن هّذا الحديث على الدب » يتحو مَا استَدل به 
َال مر أي بكر عاش وسار وي . 

+باملام ويم شَكَرناُ من روآية داو وخَيرِه عن الشعبي » عن الثعمان بن 
شير » عَن النبى' لله  :‏ أيَسَرك أن يكُونوا لَك في البر كلهم سَوَاء ؟ قال : نَعَم » 
قَالَ : و تأشهد على هذا غَيرِي » . 


)١(‏ سقط في اي 2 صس). 
(١؟)‏ سقط في (ك) . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


وهم ويوم مور 


لاب م قال : وَهَذا يَدْل على صِحّة الهبة ؛ لأنه لم يأمره يردها وَأَمَرَه 


بتأكيدها بإشهاد غيره ء علَيها » ولم يشهد هو عليه لتقصيره عن أولى الأشياء به » ورك 


7 يل َي مع مس هد بر ا هم نم قا هيه سس 20 
- وقال الثوري : لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده يما شَاء . 
كه م وداه - 


69 - [ وقد روي عن الثوري أنه كره أن القَضاءَ أن يفضل الرجل بعض 
لد على بض في اَي ]90 . 


ان - وقال أبو حنيفة » وأصحابه : من أعطى بعض ولَده دون بعض كرهنا 


لى 2 2ه #ي لس 


ذلك لَه » وأمضيناه عليه . 
سد هرم دش شد هاور هم قور هم اس لسى هل برد وير لهم مه 07 2 
-١‏ وقد كره عبد الله بن المبارك » واحمد بن حنبل أن يفضل بعض 
ولدوعلى يعض 


8 2 إن شتير و 86س سمس رةه مه - - 82 9 
- وكان إسحاق يقول مثل هذا » ثم رجع إلى قول الشافعي . 

قكش دم له هال ود شد #ادسم مضه 6 
0584 - وكل هؤلاء يقولون إن فعل هذا أحد نفذ"» ولم يرد . 


4- ولم يختلف في ذَلك عن أحمد . 
ما م - وأصح شَيءٍ عَنْهُ في ذَلِك ما َكرَهُ الخرقي(؟) في مختصره عنه قال : 


سم 6 شد هر ور 


ذا فَاضَل بين ولّده في العطية أمر برده » كما أمر النبي به » فإن مات », ولم يردده » 


مس © لسلسم 


ادرو إذا كان ذلك في صحته . 


يل 


2 - و هام شد مهام و سد م اس 
8/5 - وآما قله في حَديث مالك : « أكل وَلَدك تَحَلتَهُ مثْلَ ذلك » ؟ 


. ) سقطت هذه الفقرة في ( ي » س‎ )١( 
.) 55515: 5( تقدم في‎ )١( 


دم -- كتاب الأقضية (88) باب ما لا يجوز من النحل ‏ - 791 


د المُلمء مُجْمِعُونَ عَلى استحباب العّسْوية في العطية بين الأبنَاءِ إلا ما ذكرنا عن 
َمل الظَاهِر من إيجاب ذَلِك . 

.رم "١‏ - إلا أن الفقهاءً في استحبابهم للمّسوية بين الأبناء في العطية الوا 

م" - فَقالَ منهم فَائنُونَ : العّسَوية ينهم أن عطي الذكرَ مل ما يعي 
الأثتى » ومن قال ذلك سيان الُوري » وان امبارَك . 

مروم+ ح فالا انار : الأعرى أن الحديث يروي عن النبى يتنه قال : 
١‏ سوا بين أولادكُم » فَلو كُنْتْ مُؤثراً أحداً أثرت النْساءً على الرجَالٍ » . 

. وبه قال دَاود وهل الظّاهر‎ - "٠. 

ات وفال ند رن #النسوية أن يس ال جل عثل نحط الالقدن )قياش 
ف سود اراي جل 1 لالد عا . لي عه 

وبرلا" - وَهْرَ قُولُ محمد بن الحْسن» وإليه ذهب أُحَمَد » وإسحاق . 

مووي م - ولا أحَمَظ لمّالك في هذه المسألة قولاً . 

!ل - وآما قَولَهُ يله ني حَدِيث مَالِكِ فِي هَدَا الاب : « فَارَجِعَه ) قفيهِ 
ليل على أن للأب أن يرج فيمًا وَهّب لابه [ فَقَدِ املف الملَماءًأيضاً في مّذا 

ووىم م" - نَدَهَبَ مَالِك » وأكرٌ آهل المديئة إلى أن للب أن يعتصر ما وهب 
لابنه ]0© . 


0 3 2 00 ف و داهم - 


6 


)١( |‏ ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


61 - وليس ذَلِكَ عندهم ِمَمر الأب » إلا أن اندم إذا وعيت لابدهنا 
ام هوه تر وم 4 1 ٠‏ ايم رح همد ةثر قر 
شيثا » وهم أيتام لم ترجع في هبّتها ؛ لأنها في مَعنى الصدقة حيتكذ » إن َم يكُونُوا 


لس لص ل سه 


أيتاماً » وكان أبوهم حيّا كان لها أن ترجم فيما وهب لولدها . 


م © 


4- هذا هو الأشهر عن مالك » وقد روي عنه أنها لاجم أصلاً . 

مض - ولم يختّف عن مَالِ أن الجد لا يرجع فيمًا وهب لابن ابنه . 

- وكذَلِك لم يختلف قول مَالِكِ » وأصحابه أن الولد إذا وهب لَه أبوة 
2 ال تيم 

حتكذ - الرجوع في شيء من هبه وده . 

. وهذا كله في الهبة‎ -١ 

5- قَأما الصدقة » فَإِنهُ ل جوع فيها للب . ولا لِمَيرِ أب بحال من 
الور ال ماقا جا مان لل نما و رو ل 1 لكر 
الاعتيصارٌ والرجُوع فيه » وَسنر م لسار لملماء من اذاهب في الجوع في الوية 
في باب الاعتصار فِي الهبة - إن شاء الله تَعالى » أولى الوَاضع بذلاه 

7 - وإنما ذَكرنا هنا قَول مَالِك ؛ لما ارتبط به من مَعنى الحديث المستد . 

4 - وما قو أبي بَكْر في حَدِيث عائشة هذا : نما هما أواك وأعناك , 
قات له عائئسة : إنْما هبي أَسْمَاء » فم الأخترى ؟ فَأجَابَها أبُو بكر » وقال : « إن ذا 
أن ينت حَارجةأراها جارية » فَهذا مه - رضي الله عنه - ظَن لم نخطعة ‏ فكانت 


ود ددم ال “ور ويرك ومر 


ذو بطن بدت ختارجة جَارية نت بعده » فُسميت أم كلثم . 


الى ”0 م ه8مي دص © 


0 ارم - وأما نت ختارجة » في وج » وأسمها حبيية بت ختارجة بن زيد 


دم - كتاب الأقضية (7”) باب ما لا يجوز من النحل - 59134 


رمه م 


ابن أبي زُهير(" الّذِي آخى رسول الله عه بينه » وبين أبي بكر إِذْ قَدم امديئة سول 
الله عله وآخى بَيْنَ الهاجرينَ والأنصارٍ وكان قول أبي بكر ظنا كاليقين . 
.89" - والعرب تَقُول : [ ظَّن الخحليم مهابة . 
.9" - وتقول ]20 » أيضاً : 9 من لم ينتفع بظنه » لَم ينتفع بيقينه » » 
.+" - وَتَقُولَ أيضاً : « الظّن مفتاح اليقين » . 


98- وقال أوس بن حجر29 : 
وهم ا ك راق 2 اهمه مم لل © ساس 
الألْمَعِي الذي يَظُن لك الظّد .2 لحن كان قد رأى وقد سَمعًا © . 
ره سس سا هل بترم ا م 8#« 
٠‏ - وروي ذلك عن عثمان » وعلي - رضي الله عنهما - 
را م مه ةد مي 2 وده 5 مزابد 2 
5 - ومما يمدح به الظن قول رسول الله عَينْهُ : « لآ يموتن حدكم إلا 
رود ميف مم مه ده 0 هم 
وهو حسن الظن بالله عز وجل 200 . 
)١(‏ انظر ترجمتها في الإصابة ( 8 : 48 ) . 


. ما بين الحاصرتين من (ط) فقط‎ )١( 


(5) تقدم في .)١97551:115(‏ 


(4) من بحر المنسرح قاله الشاعر أوس بن حَجَر الأسيدي » من بني أسيد بن عمرو بن تميم » يرثي فضاله 
ابن كلدة أحد بني أسد بن خزيعة : 


إن الذي جمع السماحة والد نجذة والحزم والقوى جمعا 
الأ معى الذي يظن لك الظد ن كأن قد رأى وقد سمعا 


والألمعي : قوي القلب واللسان 

والأبيات في ديوان أوس » ص : 0 » القطعة (15) » والكامل للمبرد (" : )١40٠‏ . 

(ه) رواه الإمام أحمد في مسنده ( :2591 06" , .27 74 84.86 )» من حديث جابر بن 
عبد الله ( رضي الله عنهما ) . - 


-٠‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /ج ؟؟ 


ل ١‏ عل سورت 2 2 إن ” و 6ل ع "ا اله ره ره 
- وقال َيه حاكيا عن الله تعالى : « أن عند ظَن عَبّدي بي » فَلِْظُن بي 


ماشاء )(0) , 


ساس لس اص م 


ره هش سم ره 200 
4 - [ قال أبو عمر : ]("2 وأما ظن الفاسق » [ والكافرٍ ]20 , والمنافق 


مدمة هر ه ا عا م 8 هم اس وهم ءه 


90- قال الله تعالى فيهم : « وظتدكم ظَن السوءٍ وككم قوماً يورا 4 

[ الفح : ١ع‏ . 
.> #0 # صاب اله ل ل تلن 6 6 بره إل م الس - 
57 - وقال النبي عَينهُ : « إياكم والظن » فَِنَ الظّن أكْذَب الحَديث » ولا 


ص كاي 


سد سس سد يم 
تجسسوا ولا عسوا 


- وأخرجه مسلم في صفة الجنة والنار؛ ح ( 10/:85- ١‏ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
2 188-87 )» وأبو داود في الجنائر ح )7١1(‏ » باب ما يستحب من حسن الظن 
بالله ١85 : ١‏ ) وابن ماجه في الزهد (4107) » باب التوكل واليقين (؟ :1" ١‏ ). 

» من حديث عبد الرزاق عن معمر » عن همام بن منبه‎ ) ١6 : ٠" ( رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
قال : هذا ما حدثنا به أبو هريرة » وذكر أحاديث منها قوله مُه قال الله ( عر وجل ) : و أنا عند‎ 
: ظن عبدي بي » » وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر عن أبي هريرة‎ 
باب الحث على ذكر الله تعالى (8 : ”8 ) من‎ ».) 6٠ » 551/8 ( مسلم في الدعوات » ح‎ 
: طبعتنا » والترمذي في الدعوات » ح (*770) ؛ باب في حسن الظن بالله (عز وجل ) (ه‎ 
» والنسائي في النعوت ( في سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف ( 4 : 5/ا")‎ . )١ 
. ) 1788 : 7١ وابن ماجه في الأدب » ح (7"877) » باب فضل العمل‎ 

ورواه أحمد أيضاً في المسند ( 4 : ٠١5‏ ) من حديث واثلة بن الأسقع . 

(؟) » (3) ما بين الحاصرتين سقط في (ط) . 

(4) أخسرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟ كا لاما اال ما لاله 9ل ة). 
تفرد به من حديث سليم بن حيان عن أبي هريرة ( ؟ : 504 ) » ومن حديث طاووس كذلك - 


م - كناب الأقضية (77) باب ما لا يجوز من النحل - 5.1 


- اهس ساسم آئ سق نتن ساره ا # اس ه و 
7 - قال الله تارك وتعالى : 8 إن الظن لآ يغني من الحق شيعا » 
0 النجم : م 


- تَقَدَ شَكَرْنَا في كتاب النساء مِنْ كعاب الصحاية('© بنت خارجة 
ال كورة وااكها ينا يحب معنا عتالة وو الكمد للم كيرا .. 

46 -مَالِك ؛عَن ابن شهاب » عن عروة بن الزير » عن 
عَبْد الرح من ابن عبد مايه ؛ أن عُمَرَبْنَ حاب قال : مَا بال رجال 
باهم سلا .ثم يسيكُوتها . فَإن مَات ابن أحَدهم » قَالَ : مَالِي 
بدي . لم أعطه أحداً . وإ مات هو قال : هو لايني قد كنت أعطيته إيه . 


هس سر سمس أ 


من نَحَلَ نحل »فلم يجزما الذي نحلها » حتى يكون إن مات وريه » في 
بَاطل9 . 

ا امار - قال أبو عمر تا ا : أبي بكر وعمر » وروي 
1 ذلك ]29 عن عَثْمانَ » وَعلي أَنْ الهبَةَ ل تصح إلا أن يحوزها الموهوب لَه في حيّاة 


(؟ : ولاه )»ع ومن حديث همام بن منبه عن أبي هريرة ( ؟ : 3١17‏ ) . 
وأخرجه من حديث الأعرج معه البخاري في الأدب » ح (1077) ؛ باب ١‏ يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن 4 ( ٠١‏ : 484 ) من ففتح الباري ومسلم في الأدب ( البر والصلة ) » ح 
(5415) » باب تحريم الظن والتجسس .. ألخ (7 : 544 ) من طبعتنا » وأبو داود في الأدب » 
ح (4517) 2 باب في الظن ( 4 : 38٠‏ ) ثلاثتهم من حديث مالك . 
والترمذي في البر والصلة » ح )١5848(‏ »؛ باب ما جاء في ظن السوء ( 4 : 5585 ) من حديث 
سفيان بن عيينة - كلاهما عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 

.)١48٠.61ا:‎ 4 ( الاستيعاب‎ )١( 

(؟) الموطأ : 787 » والموطأ برواية أبي مصعب (5540) ؛ ومصنف عبد الرزاق (9:؟١١)»‏ 
والمحلى ( 5 : ١57‏ )»ء والمغني ( 5 : 5957 ) 

(”) زيادة في (ط) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 
- رموس ام 0 لس 8 لس هم ©0808 اداه سم 8م ٠‏ عو 2 عم 
الواهب » وينفرد بها دونه(١2‏ » وقد تقدمت رواية مالك » عن أبي بكر في ذلك . 
دم مه واه ورمادم ا دم م ل ل 0 هه اهمد م هادم سدم # وم س 
- ورواه ابن عيينة » قال : حدثنا الزهري » عن عروة عن عائشة أن أباها 
ع موص 007 هو سد سس هدام 8م شسةه الم ص سوال ال “بي اس ل سس اس © ص صا سم الام 
نحلّها جادا عشرين وسقاً من ماله » فُلّما حضرته الوفاة جلس كتشهد وححمد الله 
وه 00 ا دم نتن لاه يه ال فهو الالا 86 وى سس 6ه # إن رمه 
وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » يا بنية » فإني - والله - إن أحب الناس إلي غنى بعدي 
وه ل إن د #ا ماه صيهة وه 9 فزهة برد رق ات .سد د مم 
لانت » وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لانت » وإني كنت نحلتك جادا عشرزين وسقا 
20 م ه هيك و ه ممه 8 الل امام 2 2 8 م 
من مالي » وددت أنك حزتيه وجددتيه » وإنما هو اليوم من مال الوارث » وإنما هما 
م م ه- 07 كن 2 سس اس م 08ت هم 2 ام و .8 - 2_7 
أخواك » واختاك » قالت : هذا اخواي » فمن أختاي ؟ قال : ذو بطن بنت خارجة » 
# دم مك م مص اعمس ها اس ب ل اس له اس سس ل ص ص صصص تير 
فَإني أظنها جاريةٌ » قَالّت : لو كَانَ ما بين كذا وكذا لرددته . 
0 2 . 8 تم عومد امه 0 ل 
60١‏ - قال أبو عمر : اتفق مالك » والثوري » وأبو حنيقة » والشافعي » 
0 َ سايم ااه شام مه 
[ وأصحابهم ع(2 أن الهبَة لا تتصح إلا بالحيّازة لّها . 
5 - ومعنى الحيازة القبض بما يقبض به مثل تلك الهبة . 
يه م2 ممه - و شم م8بررم سدة #ي ها لم د د همي 
9 - إلا أنهم اختلفوا في هية المشاع » وسئذكر َلك بعد إن ششَاءَ الله 
تعالى . 
لباق 6 ا 7 دش هي شم 20 0 000 
4 47" - والهبة عند مالك على ما أصفه لَك نصح بالقول من الواهب والقبول 


مهعم ره اد كك َه لم2 لس اس سم 2 2 ود ومع له ب ممم 
من الموهوب له » تتم بالقبض والحيازة » وما دام الواهب حيا » فللموهوب له المطالبة 


مس ه06 


ا اا 27 وا اود ا لل لاسا همه مسر م اس اس 86هم ا ىر .و ه 
يها الواهب حتى يَُقيِضَّها فَِنَ فَبِضَها تمت لَهُ » وَصارت ملكا مِن ملكه ‏ وإن لم 
٠. 8.‏ همق 20م 00 2 )| 25 ياه وده عه ل ويدعهد م ممه مم ه 
يقبضها حتى يموت الواهب بطلت الهبة عنده ؛ لانهم أنزلوها حين وهبهاء ولم 
)١(‏ الموطأ : 717١‏ » ومصنف عبد الرزاق ( 9 : ٠١7‏ ) » وسان البيهقي ( 5 : 17٠١‏ ) » والمغني ( © : 


5 5.0)ء والنخلى (5: ؟١١١).‏ 
(؟) سقط في (ك) . 


م - كتاب الأقضية (8”) باب ما لا يجوز من النحل ا ين 


يُسلّمّها إلى أن مَات مَنْزلَة من أَرَادَ إخراج تلك العطية بعد موته من رأس ماله لوارث أو 
غير وآرث » وَكَانَت في يده طُوَلَ حَيَائه » فلم يرض بها بَعْدَ ممَاتَهِ فََمِ يجز لَه شيء 
من ذلك . 

6 - هذا حَكْمهُ عنْدَ مَالِكِ » وَصٌحابه إِذَا مات الواهب ء فَإِنَ مات 
الوْهُوب لَهُ قَبلَهُ كَانَ لورتته عنْده أن يَقُومُوا مقامّه بامْطالبَة لها حَتَى يسلم إِلَيهم 
الواهب . 

5 - وقال الشسافبي » وأو حييقَة » وآصسْحَابهم : الهبَة لصح إلا يلض 
بن هسه وتسم من الواهب » فإذ لم يكن َلك » هي بطل » ولس 
للموهوب به أن يطالب الواهب بتَسليمها ؛ لأنها مَا لم تقبض عدة وعده بهاء فَإِنْ 
وفى حمد ؛ وإن لم يوف يما وعد » ول يوهب بما سلم لم يقض عَلَيهِ يشسيء : 

07 - وقال أَبُو نور » وأَحْمَّد بن نبل : نصح الهِيّة » وَالصَدَقَةٌ غير 


رم م ك 


5548 - ورووَا ذلك عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يحتج به 


6 - قال أبو عبد الله روزي - رحمه الله : اثفق أبو بكر » وعمرء 
وَعشْمان » وعلي حرطق الله هوت أن الهية لا تصح إلا متبوعة : 
رم هقير ع قي هس ا د عم إئ د ملقم امه راسم © 
ار ا 0 


ماه د ثبي مر ل برص مم 


كل » أو. يورت لم ينيع شنىء ينها سوالا تعره ونا مدا لمكيل والوزرية» لاني" 
صحيحة [ جائزة ]0 بالقول » ٠‏ وإن لم تقب , تقض » وَذَلكَ كله إِذَا قَيضها(" الأوهوب لَه . 


. قبلها‎ : ) 51٠١ : /( لنظ التمهيد‎ )١( من (ط) فقط.‎ )١( 


4 - الامش دكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


: واختلفوا في هبة المساع وكيف القَبْضْ فيها ؟‎ - ١ 

- فقال مالك : هبَةٌ الممساع جائرَة » ولا نصح إلا بق بقَبَض الجميع : 
لسو لقع زا نا لالم لها وار و ا 
الُوهوب لَه يها . 

7/139 - وقال الشسافعي » وأبو قور » مد » وَإسحاق : نَصِح الهبَةٌ في 
امساع » والقيض فيها كَالقَبض في البيع. سواء . 

- وقَالَ أبو حَنِيفَة » وأصحابه : الهبّة لْمشاع بَاطل ولا نصح إلا 
مقبوضة معَلُومَة مفردة » كما يْصح الرهن عندهم » قيفرد ارْتهنْ » وَكَذَلِكَ اللّوهوب 
له ؛ ويقبضه » ولا شتركة فيه لغيه . وقد بين َلك في كتاب الرطن . 


بن نا ين 


(4") باب ما يجوز من العطية 
مم مم - قال أبو عمر : في هذا اباب عند جُمهور رواة و الْوَطا» حَدِيث 


مالك عن ابن شيهاب ‏ حَنْ سيد السب ء عن مان في ل لجل بن المبؤمر » 
وهبته له » وحيازته . 

مو + - وهر ند يحبى في باب مُفرد في آخر الْأقْضِيَة » وهناك تذكره كما كما 
رَوَاه يُحبى - إن مَاء الله تعالى .. 


تنح رن كن 


4 - قال مالك الم ندا فم عط أحَدا عَطَِة لا بريد 
سه سمسه م ٠.‏ وى .دار بره 


تَوَابِهَا » فأشهد عليها ' نا كَابٌَ لي أُعْطيهًا » إلا أن يموت المعطي قبل 
أن يقبضها الذي أعطيها . 
قال : وإن أَرَادَ المعطي | إمساكها بعد أن أشهد عليها ليس ذلك لَه » إِذَا 


سم سس م 


0000 


رص هس ه 


ى ه سا سمه و 00 


ادا مر جل اه ذل مرا ها زور 


سا صا # ا 0 سس © 


حيوانا » أحلف الذي أُعطَى مَعَ سّهادة قساهده . فإن بى الذي أعطي أن 
يُحلف # حل المعطى.ة وإن أبَى أن يَحَلفَ أيُضاً » أدى | إِلَى الْمَعطَى ما ادعى 


6س 4 هس شار 


ل 0 


000 هوس هد ك0 


6 


٠5‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


تلد » ونا مات اطي قبل نا يض الى عَمِيعَه» لا فلا شيء لَه . 
وذلك أنه أععلي عطاء لم يَفِضله» إن أراد المعطي أن يمَسكها » وقد أشهدَ 
ليها جين أَعْطَاهًا » فََيْسَ ذلك له إِذَا َم صاحبها تماد . 

0 - قال أبو عمر : قَد تَقَدَمْ القول فِي هذا كله » وََوْضَّحُنا فيه مَدْمَبّ 
مالك » وَمَذهب غَيرِه من الفقهاء في اباب قَبْلَ هذا , وَالذِي دعانا إبى ما ذكرةٌ مالك 
قول أبي بكثر الصدين لمائشسة فيه : ٠‏ لو نت حي » وجدَدْتيه لكان لك ء وما هو 
الوم مال الوارث » . 

- وقول عمّر فيه أيضاً : « ما يَالُ رجَال يَنْحلُونَ أبَاءهُم نحلاء نه 
يسسكُوتها » فَإِنَ مات ابن أحَدهم » قال : ملي يدي ... الحديث » . 

9 - وهذان الحديئان أصل حيّازة الهبة في ١‏ الوا : 

0 ارقن - وكذلك ذكرنا اختلاف العلماء في قم قبض الهبة وحيازتها في البّاب 
قبل هذا . 

+0١‏ وذكرناء عن الشسافعي » والكوفيِينَ أن الهبَة إِذَا لم يَفبضها المَوهُوبٌ 
7 ؛ قيس له مطالبةٌ الواهب بها إن متعه إِياهًا . 


سس مد هت مي هي ضالم بي م ام - ل 50 
01- وذكرنا أن أكثر العلماء على َلك » وبالله توفيقًا . 


. )151414( الموطأ : لهل - 504 ء ورواية أبي مصعب‎ )١( 


(ه") باب القضاء في الهبة0©© 


١‏ - مَالِكُ عَنْ دوه بن الْحُصينٍ » عَنْ أبي غَطَمَانَ بن طريفٍ 


مول ار يهام ااه 66 000 اه ماس اس دس يو راض ”1< تلد م سمه © 
لحري ؛ أن مر بْنَ الْخَطَّاب قال : من وَهَب هبَة لصلّة رحم » أو على وجه 


000 ا كن و2 - لس 6 سس لس لس عه سا سه 6 تن ده مس سس لس 6 - 
صدقَّة » فَإنْهُ لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ؛ 
0 ا 7 ٠‏ 2 م سس هثاره اهس 
فهو على هبته » يرجع فيها » إذا لم يرض منها(" . 

م ه يام بي يي لهام هام ه 


م +" - قال أبو عمر : روى سفيان بن عيية » عَنْ حَمَرو بن دينار » عن 


- .8 ه كه © 2 8م كه يي ده 8م 8 اع هاس سام 00 


و ه86 هم عدم لك 
يئب منها » فهو أحق بها . 

-2- 02 ه ه سي هت بي سس ص هس إن - هامس سمس 
44 9" - [ وعن الأعمش » عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال : من وهب 


لقب يها »فهر أيه 01 إلأ لذ م0 . 
(*) المسألة : - قال المالكية : الهبة تقتضي الشواب » وتحمل على إرادة التعويض إذا اختلف 
الواهب والموهوب له في ذلك وخخصوصاً : إذا دلت قرينة الحال على قصد الثواب : مثل : أن يهب 
الفقير الغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب » ودليلهم قول عسمر رضي الله عنه : ومن وهب 
هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها . 
وقال الشافعية والحنفية والحنابلة : لا تقتضي ثواباً » سواء أكانت من الإنسان بمثله أو دونه أو 
أعلى منه » فلا يلزم الموهوب له بالإثابة والتعويض للواهب . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ” : 04 )ءالمهذب ( 441:1١‏ )ء بدائع الصنائع ( " : 
1١‏ )ء المغني ( ه : 77 )ء بداية المجتهد ( ؟ : 717 ) » حاشية الدسوقي ( 4 .)١١4:‏ 
)١(‏ الموطأ : 4ه ورواية أبي مسصعب (191407) » والأم ( 4 : 5١‏ ) ومصنف عبد الرزاق (7 : 
بالااعءو(9ة: 06ل 5.لءا١٠1)ء‏ ولنحلى (5 :118119 ).ء والمضي ( ه ٠١8:‏ » 
550). 
(؟) الفقرة بين الحاصرتين سقطت في ( كي » ص ) ٠‏ 
0 انظر هذه الآثار في الأم ( 4 : 51 ) والسنن الكبرى للبيهقي ( 5 : 141 - 187 ) باب المكافأة 
في الهدية » ومعرفة السنن والآثار ( 5 : 58 - 7١‏ ) . 


يالوم لد 


8 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اج ؟؟ 


6- وَعَن أيوب » عن ابن مبيرين » عن ششريح » قال : من' أغطى في صلة 
رحو » أو قرابة » أو حق ؛ أو معروف فَعطيعه جَائرَة » والجانب المستعزز يقاب من 
هبته » أو ترد إليد(؟» , 
بن يرح دا 


4 - قال مالك : الأمر المججمع عَليْه عدا » أن الهبة إذَا تَعَيرت 


هس هسم “ادي ه .8 


عند الموهوب لَه لواب » بادأ مان » الى الَْوهُوب له أن مي 
صاحبها قيمتها » يوم قبضها(» . 

15 - [ قال أبو عسمر : نكر في هذا الاب اويل القهاء ِي الوب 
للشواب وقد أرجأت القَول فِي الرجوع في الْهِبّة لذي رحم وغيره إلى باب 
الاعتصار في الصدقّة - إن شَاء الله تعالى ]0 , 


3 الال ابو عير مضب مل في الو لكان أنها جار ا مرو 
إذا قبِضها اللّوهوب لَهُ كَانَ للْوَاهب مطَالبتهُ بالثواب مثها منها ذا رحم منه كَانَ أو غَيرَ رح 
إن كود تتأ تر أل رادها لمق عله قلا واب عله تع » ولوب 1 


و لوس 


مخير فِي ردها » أو إعطاء العوض مِنها » هذا ما لَم تير عئده باد » أو نقصان » فَإِن 
دعام اه وديم 


تغيرت عنده بزيادة أو نقصان كان للواهب قيمثها يوم قَِضِها الموهوب لَه . 


لاض - وكان إسحاق راو هي في ذلك إلى قول مالك . 


000 ١ ( وأخبار القضاة‎ ») ٠ مصئف عبد الرزاق :8 :ك5‎ )١( 
. )1548( الموطأ : 704 ء والموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
. ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ي » س‎ )"( 


+م - كتاب الأقضية (ه*) باب القضاء في الهبة ‏ - ٠١9‏ 


ياس © #رر سمس 


6- وروي عن عمر ؛ وَعَلِي » وفضالة بن عبد جَوَازٌ الهبّة للواب0» . 


ع هس لال 


لك احر قن - وم الشسافعي ‏ فالهبهُ للشواب عند باطل مَردَودةٌ » أيست يشسيء . 

١ه"‏ - وَهوَ قل أبي ثَورٍ » ودود ؛ لأئها مُعاوضةٌ على مَجهول غَيرٍ مذ كور 
وَذَلكَ بيع لا يجوز . 

1 - وآنا أو سيقة »ومسلو لواب ندم جار على فو ما 
دمب إليه مالك في ذَلِك » ون رادت عند هوب لَه أو فصت ء أو مَلكت » لم 
يك لأواهب فيها جوع إذا كات لذي رجم ؛ لأ - يتيز - صرلة اِصة له . 

عور 

+ وقول ُو في لب قرا أن ةوق على مط 
عضي » فَهِ والهوض' مها غلى حك الهبَة» لانَصحمَا لم تقبض » ويَمع كل وأحد 
[ مهما صاحبَه إن ممَاءَ قن مضت » وقبض تبش اليوض بنها » 0 
]9 منهما »ما ويد فيه الا ما 

45 وان تكد :1 ليل لين لأحد جوع نولا ترات اهيز واولا 


6م - يم إن 01 عم 25 رمه بم م ِ. 
هديّة ؛ لقَول رَسول الله عه : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) 0© . 


(1) مصنف عبد الرزاق (/ : ١9/9‏ ) و( 94 : 1١8‏ )ء والمغني ( 8: 111637048 )» وأنخلى (؟ : 
١ ١821‏ ). 

)١(‏ سقط في (يا» صس). 

(؟) روي من وجوه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) 
أخرجه من حديث طاووس عن ابن عباس البخاري في الهبة (545؟) » باب هبة الرجل لامرأته, 
والمرأة لزوجها ( ه : 7١5‏ ) من فتح الباري ل 0 
الصدقة والهبة بعد القبض ( 7 : ١1741١‏ ) ط . عبد الباقي . والنسائي في الهبة (7" : 3610 ) . 


0 
٠ 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار اج ؟؟ 


2 ارد © رركم مه 8 
57- وهو قول داود . وأهل الظاهر . 


2 سه بر اس 2 8 2 اه 2 ىئ ل 
311 - حدئني عبد الوارث , قال : حدثني قاسم » قال : حدثني الخشني » 


084 يه ا 2 0 2ه هم ويك 2 ِه 202 َ_ . 
قال : حدثني ابن عمر ؛ قال : حدثني سفيان » عن أيوب ‏ عن عكرمّة » عن ابن 


عه يمي 


0 17 8 8 7 007 و اهم ره “ارو ات ا رةه 
عباس » أن التبي ينه قال : « ليس منا مثل السوء » العَائد في هبته كَالكَلبٍ يعود في 


قعئه 0(6 , 


> وأخرجاه من حديث سعيد بن المسيب عن ابن عباس البخاري في الهبة » ح (1571) ؛ باب لايحل 
لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ( ه : 7374 ) من فاح الباري . ومسلم في الهبات (7) باب تحريم 
الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 7١‏ : ©)ط . عبد الباقي . 
وروي عن مرو بن سعيب عن طاووس عن ابن عمر » وابن عباس أخرجه أبو داود في اليبوع 
(055”) » باب الرجوع في الهبة (" : )١‏ والترمذي في البيوع (515؟١1)‏ » باب ما جاء في 
الرجوع في الهبة "١‏ : 57ه ) . 
والنسائي في الهبة ( 5 : 776 ) » باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده . 
وابن ماجه في الهبات (571717) » باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (؟ : 56/ا). وروي من 
وجه آخمر عن عكرمة ؛ عن ابن عباس أخرجه البخاري في الهبة , باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته . وفي ترك الحميل » باب في الهبة والشفعة . وأخرجه الترمذي في الببوع . باب ما 
جاء في الرجوع في الهبة . والنسائي في الهبة » باب ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه . 
(1) انظر تخريجه من هذا الوجه بالحاشية السابقة بآخرها . 


(1") باب الاعتصار في الصدقة*) : 
4 - قال مالك : الأمرّ عندنًا الذي لآ اخمتلاف فيه » أن كل من 
م سر ا ا 


صدقته ء فليس له أن يعتّصر شسيئماً من ذلك ؛ لأنه لا يرجع في شيء من 


قَالَ مالك أذ الس ليد ون بحر ركذ تياد ١‏ اماد 


ساس ما له الم عدي هس 6 لسار ده ب ارد م 


عَطَاءَ ليس بصدكة » إن لَه أن يَعتصر ذلك » ما لم يستحدث الولد دينا يداينه 


الناس به » ويأمئوته عليه » من أجل ذلك الْعَطَاء الذي أعطاه أبوه . فلس لأبيه 


سي © س همهم 


أن يعتصر من ذلك شيعا » بعد أن تكون عليه الديوت ٠‏ أو يعطى الرجل ابنه أو 


(*) المسألة : 5917 - الشافعية والحنابلة : لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ء إلا الوالد فيما أعطى 
ولده » والدليل عندهم الأحاديث التالية في هذا الباب منها : 9 العائد في هبته كالعائد في قيئه » 
وغيره . 
المالكية : يثبت الملك في الهبة بمجرد العقد ويصبح لازماً بالقبض فلا يحل الرجوع بعدئذ ء أما قبل 
القبض فيصح فقط للواهب الأب أن يرجع فيما وهبه لابنه ما لم يدرتب عليه حق الغير كأن يتزود 
مثلا » والرجوع في الهبة عندهم يعرف بالاعتصار في الهبة . 
الحنفية : حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم » فيصح الرجوع والفسخ ء لقوله عليه 
السلام : 9 الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها » ( روى من حديث أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر » وفيه ضعف ) » على أن الحنفية أضافوا : يكره الرجوع في الهبة ؛ لأنه من باب الدناءة » 
وللموهوب له أن يمتنع عن الرد . 
وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج ( ؟ : 501 )» المهذب ( 447:١‏ )ع المغني ( 8 : 571)» 
بداية المجتهد ( ؟ : 7514 ) » القوانين الفقهية ص (77177) » حاشية الدسوقي ( 4 : ١١١‏ )» بدائع 
الصنائع ( 5 : ١717‏ ) » تكملة فتح القدير (/ا: ١79‏ ). 


61ب 


7- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


ابنته » فتنكح المرأة الرجل ؛ وإنما تنكحه لغتاه , وللْمَالٍ الذي أعطاه أبوه ‏ 
ري وهلداهسم لس ماه بير ل ىن 2 

فيرِيد أن يعتصر ذلك . الأب » أو يزوج الرجل الْمَرأة » فد تَحَلَهًا أبُومًا 
2 7س اسل سس قي عر لص لس سل 

النحل ؛ ؛ إنما يتزوجها ويرقع في صداقها لغتاها ومالهًا » وما أعطاهًا أبُوهًا : 

ل لا ل م9 111001 


لم بشول الاي : أنا أعقصر ذلك ؛ فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته 
شيئاً من ذلك » إِذًا كان على ما وصفت لك00 . 
"١‏ - قال أبو عمر : قد قُلنَا : إن الاعتصار عند أهل المديئة هو الرجوع في 


ل ليا 


الهبة وَالعطِية » ولا أعلّم خلافا بِِنَ العلماء أن الصدقة لا رجوع فيها للْممَصّدق بها . 

- وكل ما أريدَ به - مِنّ الهبات - وَحْه الله تعالى بأنّها تَجرِي مجْرى 
الصّدقة في تحَريم الرنجوع فيها . 

- وما الهيّات إذَا لم يقل الواهب فيها للّه » وَلآ أرَادَ يهبعه الصدقّة 
المخرجة للّهِ ( عر وجل  )‏ فَإِنَ العلماء اختلقُوا في ذلك اختلافاً كثيراً : 

-0١‏ فَمدَهَب مالك فيما ذَكَره في كتابه 9 لوطأ » على مَا أَوَرَدنَاه من 
1 رجوع الأب في هبعه لوده إِذَا نكحت الاب » أو استدان الابن وتَحو 

00 0 الوالد » ثم 
وقف عن ذلك » ققال ؛ لو اتصل حديك طاوس'+:والا يحل لواهب أن يرجم فى هينه 
إلا الوالد » » قلت به ء ولّم أزد واهباً غيره وهب لمن يستثيب منه » أو لِمَنْ لآ 


. وما بعدها‎ ) 74١ : 7 وانظر العمهيد‎ )١156٠0( الموطأ : ©6/, » ورواية أبي مصعب‎ )١( 
.) 0": الأمجى:‎ © 


بم كجاب الأقضية (+) باب الاعتصار في الصدقة - ١5‏ 


5 


امو #» 


ل ا : حدثني محمد بن بكر ]210 ) 


كال : حدقي بو دود » قال : حدئني مُسددء قَالَ : حدقي يزيد بن زريع » قال : 
دي حُسي العم عن عَسْرو بن سمهب » عن ووس عن ابن عمر » وابن 


اسمس ابر ته اه 


عبان » أن النبي عئته قال : ولا يحل لأحَد أن يعطي عَطِية » أو يهب هبة » ثم يرجع 


نيه إلا اَل فيما يُمْطِي ولد » ومع الذي يُعْطِي المَطيَة » ثم يرجع فيها كَمَملٍ 
الكَنْب يأل » قَإذا سبع فاه » ثم عَادَ في قيعه 206 . 


رم ميم 


ه-و؟م - قال أبو عمر : 0 واه لله : « العَائد في هبته كَالكلب يعود في 


سمه دم 


لم - ولا لف بَيْنَ أل العلّم في صبحة إستاده . 


ثم هسمه 


/1ة؟؟ - وَمِنْ أحْسّن أُسَانِيدِه حَدِيثُ ممُعْبَة» عن قَعَادة» عَنَ سَّعِيدٍ بن 


- مه 


له س 4# "ير هه اس 07ل 2 2 ماع م 
0م - وآما قَولهُ ته : ولا يحل لواهب أن يرجع فِي هبعه إلا الوالد ؛ ؛ 


ليس يْصل إستاده | إلا من حَدِيث حسين العلم » » كما وصفت لك . 


6" - وبه قال أبو ثور . 


6 ارم - وقال أبُو حَنِيقَةَ » وأصحابه : كل من وهب م نزي رّحم محرمةٍ 


ا سيب م ممه 


)١(‏ سقط في ( ي » س). 
(؟) تقدمت الإشارة إليه في تخريج الحديث السابق فانظره هناك . 


رمع تقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس وتخريجها فانظره أيضاً . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 
كالخ والأخت ؛ واين الأخوة » والأخوات . 

0- وَكَذَلِكَ الأعمام والعمات ' والأخوال , واخالات » والآباء » وإن 
علوا؛ والبنينَ ون سَقَلُوا ء وكل من لا يحل لَهُ نكاحٌها ء أو كانت امرآة من جهّة 
النسب » والصهر . 

5 - وكذّلك الزوجان إن وَهَب أَحَدَهُما لصاحيه لم يكن للواهب منهم 
نجع ف جد ما لس لمتصدق أن جع فى ني م مدقي وهب لقم 
الالو في ده »مار نى بدا ء لزيد يه لوب لذن ل 
منت واج نس »ونال ريانم بك ووب فى بف غيرو »ونال 
يعوض الموهوب لَه الاب عوضاً يبه » ويقبض منْه » في هذه الأفنياء كانت فل 
رجوع في الهبة ممه » كما لا يرج في الصّدثة » ولا فيما وهب لذي رَحمٍ مُحرمة 
منه » ولا فيمَا وهب أحَد الزّوجين لصاحبه . 

67 - وإذا لم تكن هذه الأشسياء والشسروط النِي ذَكرنا » والأوصاف التي 
وصفنا كَانَ لواب الرجوع في الهبة » ولا يرجم عليه إلا بحم الخاكم لَهُ فيهاء أو 
يسلِيم من الَوهوب لَه . 

4- هذا كله قَول أبي حَنيقَة وصحابه فيمًا ذكر الّحاوي عَنْهُم في 


م مهم لم 
١‏ مختصره 
قل 


بي تهر ساس اس م م بي صم سم 6 مم 

- وحجتهم في ذلك الحديث عن عمر - رضي الله عنه - من رواية 
ٍِ-- م8 م بده و فم م ل 0 2 هم ث#ي شد دس وهم 
مالك وغيره » عن داود بن الحصين » عن أبي غطفان » عن مروان » عن عمرء أنه 


7 8 ِو 000 ام 9 م د نم-2 
قال : ( من وهب هبة لصلة رحم » أو على وجه الصدقة » فسوى بين الهبة لذي 


جم سد كعاب الأقضية فضة باب الاعتصار في الصدقة - 5١8‏ 


0ك 


رمه م له 
الرحم » وبين الصدقة . 
الا ما - وَرَوى الْأَسْوَدُ » عَنْ عُمَرَ مله فم وهب لِصلّة رَحم » أو و قرابة . 
ام مر ىق ه سه©» 


رض - ويس في حديث عمر ذكر الزوجين . 
رن - ولا ترق بن الحم امُحرمة » وَلآ غير الُحرمة » كما فعل الكُو فيو . 
9" - وَالأمْل عنْدي الذي عَْرَمٌ الحُجَهُ به أنه لا يَجُورُ لأحَد الرجعة فيه ؛ 


مم عم 0 نمس د م فح 


لقوله عله :؛ الا ني هبه كَالكَلْب يعود في فيد  »‏ إلا أن تنبت تشبت سنة تخص هذه 


الجُملة » أو يكفقَ على مَعْنى من ذَلِكَ عُلماءً الأمة » وبالله التوفيق . 


3 3 ار ب ى (*) 
تراه 0 


ير قثي ه س “ير وس 2 


سه 


(*) المسألة - 554 - العمرى أن يقول : و أعمرتك هذه الدار » أو جعلت هذه الدار لك عمري » أو 
عمرك ‏ أو حياتك أو حياتي » فإذا مت أنا فهي رد على ورثتي » فهذا كله هبة » وهي للمعمر له في 
حياته » ولورثمه بعد وفاته » لصحة التمليك » والتوقيت باطل » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
9 أمسكوا عليكم أموالكم » لا تعمروها » فإن من أعمر ثسيئاً » فإنه لمن أعمره » متفق عليه ؛ لأن 
الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد بخلاف عقود المعاوضات الالية » ومنها البيع فإنها أي المعاوضات 
تفسد بالشرط الفاسد بالنهي عن بيع وشرط . 
أما العمرى المقترنة بشسرط فهي رقبى كأن يقول : هذه الدار لك رقبى أو حمبيسة » فهي عارية في 
يده » ويأخذها منه متى شاء . 
ل ا ل ال 
والقبض ونحوه » ومنع الحنفية وا مالكية الرقبى » وأجازوا العمرى . 5 ْ 

)١(‏ الموطأ : 76 » والموطأ برواية محمد بن الحسن )8١١(‏ » والموطأ برواية أبي مصعب الزهري 
(1457) » ومن طريق مالك أخمرجه الشافعي في الأم ( 4 : 8 ) والبخاري في الهبة » ح 
01115 » باب ما قيل في العمرى والرقبى ( © : .11 ) من فتح الباري » ومسلم في الهبات » خْ 
4115-41١6‏ )»ع باب العمرى ( ه : 881097-884 ) » وأبو داود في البيوع ( ,*05٠‏ 
) باب في العمرى » ( هه" , 8514" ) » باب من قال فيه ٠‏ ولعقبه» ب“والترمبلي في 
الأحكام (. 6" »ء باب ما جاء في العمرى ”١(‏ : 587 ) . والنسائي ف في العمرى (5 : هلا - 
57)»ء باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه »و١5‏ :7071 )» باب ذكر اختلاف يحبى بن 


( 785:7 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 : *4 ) » والبيهقي فى السئن - 


جد الس 


م - كتاب الأقضية (9) باب القضاء في العمرى - 5١17‏ 


م © سه 


١!‏ - مالك عن يَحبى بن سعيد » عَنْ عبد الرحمن بن الْقَاسِم ؛ أنه 
سَمعَ مَكْحُولاً الدمشسقي يَسأل الْقَاسم بن مُحَمَدٍ عن العمرى : ما يَقُولَ الئاس 
فيهًا ؟ فَقَال الْقَاسم بن مُحَمّدٍ : ما أدرَكْت الئاس إلا وهم علَى شسروطهم في 
أموالهم » وفيما أعطوا . 

قَالَ مالك : وعَلَى ذلك » الأمر عندنًا » أن المعرى ترججم إلى الذقن 
أعمرَهًا » إذَا لم يقل : هي لَك ولعقيك20 . 

56 - قال أبو عمر : هذه اللّْظَهُ لَمْ يَرُوها عَنْ مَالِكِ أَحَد في الوط ) 
َولهُ : إن الع تَرْجِمْ إلى الّذِي أَعمَرَها ء إِذَا لم يقل : لَك » ولعقيك ) غير يحبى بن 
يحبى في ١‏ الْوَط » وقد رمى بها ابن وضاح من كتابه . 

4" - وَالَرُوفْ عَنّْ مَالِكِ » وأصحابه فِي العُمرى أَنّها ترجع إلى لعي » 
إِذَا مات المعطى » 
مومس - وَحَذَلِكَإِذَا قَالَ اطي للْمُمْطى : هي لَك » وليك ترجع أيضاً إلى 
الُمْطِي عنْدَ اتقراض عقب المْطَى إذا كَانَ الُْطِي حَيَاء إلا قَالَ من كَانَ حيا من 
ورلته ؛ وأولى الئاس يميرائه » ولا ملك المعمر بِلَفْظ العمري عند مَالِكِ وأصحابه رقبة 
شسيء من الأنياء » ونم لِك بَْظ الُمرى والسكمنى » والاغتمار » وَالإعلال . 

م١"‏ - والإعمار عندهم والإسكان سَوَاء » لآ يملك بِذَلك رقبة شيءٍ من 
الأمنياء» وَكَدَلِكَ الإمقارٌ وَالإسحْبالَ والإطراق » وما كان مثْل ذَلِكَ من ألَْاظ المَطايًا » 
- (5 :178 )» وفي 9 معرفة السنن والآثار ( 4 : ١1١54‏ ) وقد وقع هذا الحديث في التمهيد 

97١9‏ :؟١١)‏ وما بعدها. 


.) الموطأ : 07 والموطأ برواية أبي مصعب ( 5+ ع ه956‎ )١( 


14" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ," 


- رامل ه اهس شال اس داس 8# ه و. 8 و و ره “بير ور سم - 
لا يملك بشسيء من ذلك كله رقبة الشيء المعطى » وإنما تملك به منفعته على حسب 


هه مم © و مس هسم 


4 #79 - هذا كله كله قل عالك» واصحانه» وهر تحصييل مدهي 
تنا ين 
4 0 2 - ل ل 5 2 أ ه عير 8 
- وَكَذَلِكَ ذكر في « الوط بأئر الحديث الَذَكُورٍ في أُوّل 


© لهم 68ل برس شد سم 


الباب » عن تافعم : أن عبد الله بن مر ور من حفص نت عُمرَ دراه , 


سه د فى قرم 8ه شاد له 6 


قال ا حي د م ف بحر لطاب عزنت ت » فَلَما 
و م هاه رده وار 6م لدم م 
توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ٠‏ ورأى أنه له , 


-2- 


5" - قال أبو عمر : لأنه كَانَ ف شقيق حفصة » والمُدفرد بميراثها » فرجعت 
ال ري 1 ا مله ل ا 


ا 2 8س “ري وس سس م كا قرو 00-2 2-2 - . 
5" - وَكَذَلِك الإعمار عند مالك » وحجته في ذَلِكَ قول القَاسم بن 
سه مس 


ا . : ما أدركت الناس إلا على شروطهم ة في أموالهم » وفيما أعطوا » يريد أن لفظ 

العمرى ينفي أن يكون للمعمر من الشيء الذي أعمر إلا منفعته » وعمره » لآغير . 
7 - ولم يأخذ مالك بحديثه المستد في هذا الباب عن [ ابن شسهاب ]20 , 

عن أبي سلمة » عن جابر » وقال : ليس عليه العمل [ إلا ما ذكره عنه يحيى بن يحيى 

في ١‏ امْوَطَا ) » وكان من آخر من روى غنه « الوط ع4 . 

)١(‏ كذا في هذه الرواية ورث حفصة دارها بحذف حرف الجر » وهي لغة من لغمات العرب » وسيأتي 
بيان ذلك في آخر الباب إن شاء الله . ْ 

. الموطأ : 757 » ورواية أبي مصعب (5595؟)‎ )١( 

(؟) سقط في ( تي » ص ) . 

(4:) سقط في ( تي » ص ) . 


دم - كتاب الأقضية (9) باب القضاء في العمرى - 51١5‏ 


رقاله م ه 


84 "7 - ورَوى عنه بعض أصحابه أنه قَالَ : رايت محمداً » وعبد الله ابتي أبي 


ِه ِه. - و ين ا 2 


بكر بْن مُحمد بن عَمَرو بن حرم » وَسمِعْت عبد الله يعاتب محمداً » ومحمد يومئ 
قاض يفو للَهُ : مالك لا فضي با حديث الذي جَاءً عَنْ رَسُول الله لله في 
العيرق ؟ - [ يَمنِي حَدِيث ابن شهاب ]27 عَنْ أِي سَلمَّةَ » [ عن جابر ]20 فَيقول 


رهد م 


د تحيد : يأأخي لم أجد الئاس على هذا » فَجَعَلَ عبد الله يكَلَمَه » ومحمد يأ بأباهي 


- قال أبو عمر : لَمْ يَأْحْدَ مالك بِحَدِيث العغمرى » ورده العمل 


عنده » وقد نخد به ابن شهاب وغيره . 

5 - وَرّوى مُعمرٌ , عن ابن شهاب » عن الزهري”» . عن أبي سَلمَة » عن 
جَابر» قال : إِنّما العُمرى الَِّي أجَارَ رَسُولَ الله لله إنمناآن يقبول :عي لَك ؛ 
ولعقبك نما إذا قَالَ : هي لَكَ ما عشت » فَإنْها تَرّجع إلى صاحيها . 

واه عاج و قال معمر + وكان الزهري ينعي بدلك ع 040 

0 - قال أبو عمر هذا مول الى اسلمة برو عبن ال رامن ع » ويزيد بن 


قسيط ٠‏ » وبه قال ابن أبي ذفُبٍ » والأورَاعي » وإليه ذهب أبو تور » وداود بن علي . 


لام - وقال الأوزاعي : قُلْتْ : للزهري : الرجل يقول [ للرجل ]0» جاريتي 
2 ا مم فى ها 2م شام زه بو ام 2 شماه ماه م 
هذه لَك حَياتك » أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا ء قلت : فقال : هي لك عمري » او 


. سقط في (ك)‎ )١( 

(؟) من (ط) فقط . 

() قوله عن ابن هاب ساقط في ( ي » س ) » وقوله عن الزهري ساقط في (ط) . 
(*) سقط في ( تي » س ) . 

(ه) م. (ط) فقط 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 77 


قة عاد اشانقدشةق 2 له اع لص أده م 0 0 5" 
عمرك » فيحل لَه فرجها ء قال : ل » حتى يبينها له » إنما العمرى التي لا يكون فيها 


للمعمر شيء » أن يقول : هي لَك » ولعقم لعقبك » يعطيها لَه » ولعقبه ؛ لايكون للمعطي 
فيها مثوبة . 


سه نار 


ال م ل » قال : 


دم اهم قود 2 شا هاس ل 2 27 2 
وما رواه أبو الزبير عن جابر يرد حديث معمر هذا . 
1 - قال بو عمر : حديث أبي الزبير رواه ابن جريين» “اا بن 
م ها فقه 
أبى عشّمان + وحماد بن سلمة » وإبراهيم بن طهمات » عن آي الريير (1ا عن جاير+ 
قَال :قال رسول الله كله : :وها معصسر الأتصار أمسكوا عَلَيكُم أموالكم ؛ ولا 


مانا “اقم أعمر شيعا حياته #فهر له تتديائه وميه 406 


89 اس 


555 - وقد رواه ابن جريج أيضاً عن عطاء » عن جابر . 

17 - أخبرنا أبو محمد ؛ عبد الله بن محمد بن عبد المُوْمن » قال : حدثنا 
محمد بن عثمان بن تابث أبو بكر الصيدلاني يبَعْدادَ » قال : حدثني إسماعيل 
القاضي #قال #حدلئ علي إن امدق قال :حدم نيان "قال #بحدنى ابن 
و وهاه د اس سمس س دم مي مه دل سمس 8 مس سه 8 شه ابي اس اس شير هر اه 
جريج » انه سمع عطاء يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله 
عله : « لاتعمروا» ولا ترقبوا » فمن أعمر شيكا » أو أرقبه » فهو لورلته » . 
)١(‏ سققطت العبارة بين الحاصرتين من ( ي » ص ) . 
(؟) العبارة يين الحاصرتين سقط في ( ي » س) . 


(5) أخرجه مسلم في الهبات » ح (41117 4١١5-‏ ) باب العمرى ( 5 : 888 ) » والنسائي في 
العمرى ( 5 : 774 ) » 9 باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين .. © 


دم - كتاب الأقضية (18) باب القضاء في العمرئى - 717١‏ 


ل مان هاعر قفاي عن لمان بن ينكان ونال : قضي طارف 
اديه بالُمرى للُوارث عَنْ قول جَاير بن عبد لله أن البي عَْتّه قَضى يها(9 . 

. 906 التمهيد‎ ١ -وقد ذكرنا الآثَارَ بهذا العنى في‎ "١ 

وستتسوال الزهمر ١‏ تاو المجرى يحقيك أي رمو عن جابرٍ » 
َمَا ان مغْلُ في المُمرى جَمَلَ الصُسرى هيه مبعولة ملكا لذي أعمَرهاء وأنطل ترط 
ذكر العمر فيها . 

اسم - وَبِهذا قَال الشافعي » وأبو حَنِيقة » وَآصحَابهما . 

."8 - وَهُوَ ول عبد الله بن شبرمة » وَسفيانَ الكوري » وَالحَسَن بن صالح» 
ابن عييَة» وأحْمد بن حل » وآبي عبيدٍ » كل هَؤّلاء يَقُونُونَ بالعمرى هبة مبتولة » 
يمك امُعمرٌ رَقَبتَها » وَنافِعَها » وَاشستَرطُوا فيها القبَضّ كَسَائرٍ الهبات » فَإذا قبضها 
ل نه أبطَّلَ شرط المعمر فيها , 


2 


وعهةءا د مره 


مسا 0000000 
أهاء وس عجوب » والعهم فقا و أو 
َال ذلك لمن لَهُ عقب » هَمَانُوا قله َم يكن لذكر اعقب معنى يصح » ل لهاس عد 


تورث عندهم عنه » وقد يرئه غير عقبه . 
م , , #م - قَالُوا : قاذ كر الع لعقب لا مَعْنى لَهُ في ذَلك » وإِنْما الى الصحيح ما 


ممص وو 2 سات ا ا 
)١(‏ راجع 0 ١١1-1١50‏ ). 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7" 


000 عدااه م مي نتن لير ده برد سم ره 2 00 م 
جاء به الأثّر واضحاً أن العمرى تورث عن المُعطي لملكه لّها بما جَعَلّها رسول الله عإلله 
من ذَلِك له حياته » وموته . 
2 2 رد 2 3 8 بن مه وله ِه. 8 
3 وموك 2 3 6و 
رصم نومام مووي يشو قا ليا 


امار 


ابن عمر وسأله أعرابي أعطى ابنه َاقَة له حيائه » فأنتجت إبلاً » فَقَالَ ابن عمَرَ 0 


سار لص سار 


حياته وموته . 


ع لوس ستيو اهم لل # ا م اه 207 2 و2 ل ار شار 
قال : أفرايت إن تصدق بها عليه » قال : فذلك أبعد له(١2‏ . 
ار صل ع ص هر همض ار 


8..5" - قال أبو عمر : هذا الحديث عن ابعر يدل على أن مذهبه في 
العسرى بخلاقت مذهبه في« الإسكان والسكتى يدليل أله ورك من حقمة عند دارا 


2-7 ا 9 


كانتك أسكنتها بنت زيد ب بْن الخطّاب ما عاشت تا» قلما مانت بدت زيد , بن الخطاب بعد 


موت حفصة ورث ابن عمر الدار عن أخته حَفْصَة ؛ لأنها كَانَت على ملّكها » وكان 


ره ار 


عبد الله بن عم وآرتّها ؛ لأنه كَانَ شقيقها . 
.. م" - وعلى هذا أكثر أهل العلم في الإعمَارٍ والعمرى إِذْ ذلك مخالف 
مك لمعهم 
ما 2 رقد كان الس ور عطاء روفاد سرون در اعرف السك 


وقالوا : من سكن أحدا داره لم ينُصَرف إليه أبدً 9 . 


ا رضنا جبوكاة الفمى يقرل | : إذا قال : هي لَك سكنى حتى موت ء فَهِي لَه 
)١(‏ التمهيد ( ١1١8:‏ ) » ومصنف عبد الرزاق ( 5 : ١485‏ ) ومسند الشافعي (؟159:5)») 
معرفة السنن )١7748(‏ » سفن البيهقي الكبرى ( 5 : ١7/4‏ ) . 
)١(‏ مصئف عبد الرزاق ( 9 : ١91 2 1١81/‏ )» والمغني ( 8 :5155 ). 


اي ا ا اس +م - كباب الأقضية (0©) باب القضاء في العمرى - 73:21 


اص ام 


5 5200 8 م - 60 9 7 
8 َانَهُ وَموتَهُ » وَإَِا قَالَ : داري هَذِهِ اسكنها حتى تموت » فإنها ترجع إلى 
صاحبها(© . 
00000 م 4 9 م 
, .سس - قال أبو عمر : جَعلَ مَوُلاءِ السكنى كَالعُمرى هبَةٌ تملك بها الرقبة » 


َجَمَلَ مك المّمرى كَالسُكُى » لا تملك بها إلا لَه دو الرقبة . 
ظ .م" - وَكَلِكَ الذي عليه جُمّهُورُهْل العم في السكنى والإسكان أنه لا 
تملك به رَكَبَةُ الشسيء . 

سيق - وَالخخبر عن ارو عباتن ف العمرين رواه ؛ أشوري » وغَيره » عن أبي 
الزييْرٍ » عن طَاووس » ؛ عن ابن عباس » قال : نحل الصُمرى » ولا الرقبى » قمن أعمرَ 


0 00 


1 قوف أرنب كان فير لسك , 
وان رضي عدر عن عاززر روه الى تقر عن أن اريريه عن جار » وقد 


عا شاه م 


ذَكَرناه في « التمهيد »29 . 


ص 98 


ليم - وَهُوَ ول اووس » وَمُجاهد » وَسَليسانَ بن يسار » ويه كان يقضري 


رس © شا سمس 


ريم وَقَدْ صكَرْنا أخبارَ مَذا اباب وَطرقَهاء والفاظهاء وَاخيلائها بي 
لخي و ولد لله 01 


.م ع 2 2 الزن السحواني ؛ »عن ابن سيرين » قال : 


حاص َي إلى تريح في الى » تفضى له قال : لست أن فضت لك » وكين 


٠)١54 61517 : 9 ( ومصنف عبد الرزاق‎ ») ١١9 : 7( التمهيد‎ )1١( 
٠ ) 185 : 5 ( (؟) سقط في (ي » س )ء والأثر في مصنف عبد الرزاق‎ 
.) 1١1١5 ضط:)(7:‎ 


14 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


2 ةم م - 0 
محمدا عَنه قضى بذلك منذ أربعين سنّةَ» : العمرى ميرآث عَنْ أهلها » مَنْ مَك شيك 


سير 


حياته » فهو لورتنه | إِذا مّات2007) , 

- فَأمَا حَدِيثُ ابن شهاب فِي صّدرٍ هذا اباب » قد وردنا فيه روايّة 
مالك لَه باط » ثم رولية معمر لَه لاه . 
60" - ورواه ابن أبي ذليه» والأوراعي »متمد بن أخين الزهري » 


هه بير ويم مه 


والليث بن سعد على خلآف ذَلك . 


4- فَأما را إن أي ؤب » مَذكرها في سوط [ عن أبن يهاب ]90 
عن أبي 1 ة» عن جابر ؛ عن النبي عله أنه قَضى فيمن أَعمَر عمرى لَه » وَلمَقبه» 


سيرد مه لع ل الوه 


فهِي لَه قبله ؛ لآ يجوز للمعطن فيها ترط ولا معوية: 
ار سلّمة : لأه أعطى عَطاءً وَقَعَت به الوَارِيث » فَقَطِمَت 


00 5 


له سه 26م 


500000 : بين ابن أبي ذئُبٍ موضع ا مسد الرفوع من هذا 
تساي اه 


و م رد هم . 0 


ا لمات 20 2 قال ١20:‏ 


10110010 


0 0 


7 0 ا ار 5 ركه اس لس 
6" - ورواه الأوزّاعي » قَالَ : حدئني الزهري » قَالاً : حدئني أبو سَلمَة: 


. ) ١7/8 : 5 ( سئن البيهقي الكبرى‎ » )١5170.( معرفة السنن‎ )١( 
.) سقط في (ي © س‎ )5( 


:م - تاب الأقضية (7) باب القضاء في العمرى - ٠28‏ 
000 إئ جف" مث * ملابكه > > و فس هسم 0 2 
ا ال والسا 001 


00 رضن - وروايةٌ ابن أ عي الزهري نَحَوَ ذلك . 


وعم ري و نبو ار 
ا نا - وأمًا قَولهُ في حَديث مالِكِ » عن نافع » عن أبن عمر أنه ورك 


.8 هلس فم مس شد دم - ذل رده همس 


حقصة بنْت عُمَرَ دارَها » فَأسقَط حرف الجر » وهي لَغَة للعرب . 

0 . م - قَالَ أبو الحجتاء : 
التشك جا ابن تسفاع مقسحية 0 في الأثربين نلا من ولأين 
ورتعيوي + متشديرا عبله اذ ورثوا . وما وَرئعكَ غير الهم والحزن 
.“م - أَرَادَ : وَمَا وَرثت منك غير الهم والحزن . 

و . مم - وقالّت رَيتَبْ الطثرية(1) : 


مضى وورثناه دريس مفاضة 0 وأبيض هندياً طويلاً حمائله 


(1) نسبة إلى بطن من الأزد » وأخوها يزيد بن الطشرية شاعر مشهور كان على عهد معاوية » وقتل مع 
الوليد يزيد بن عبد المللك حرب كانت باليمامة هع و هذا البيت قصيلة ترد 
بن في )2 6ر2 من ترني + 


أخاها يزيد لا إدريس » وكلمة دريس خطأ » صوابه دريعاً تصغير درع . 


(8؟) باب القضاء في اللقطة© 

١465‏ - مالك عن ريعة إن أي عبد الرحمن » عن يزيد » مَولَى 
المنبعث » عن ريد بن حَالِد الجهبي ؛ أنّهُ فال : جاء رجل إِلَى رسول الله عله 
آله عن القّطَة ؟ ققال : ٠‏ اعرف عِمَاصَها وكام 4ع نياستة إن 
جاء صاحبها ء وإلا فََأْنَك يها » قَالَ : فَضَالَة اعنم يا رَسُول الله ؟ قَالَ : 
, هي لَك , أو لأخيك » أو للذئب » قَالَ : فَضَالَةٌ الإبل ؟ قَالَ : « مَالَكَ 
ولها ؟ معها سقَاوُها وحذاؤها ء ترد الْمَاءَ » وتأكل الشسجر ء حَتى يَلْقَاما 
2 
ربها )20© , 


(*) المسألة - 545 - اللقطة : هي مال ضائع من ربه يلتقطه غيره » وقال الحنفية والشافعية الأفضل 
الالتقاط ؛ لأن من واجب المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم » بينما قال المالكية والحنابلة : الالتقاط 
مكروه ؛ لأنه تعريض لأكل الحرام » ولما يخشى أيضاً من التقصير فيما يجب لها من تعريفها وردها 
لصاحبها وشرط التعدي عليها . 
ويجب على الملدقط عند الجمهور تعريف اللقطة ؛ لأن ظاهر أمر الرسول عَيّه لزيد بن خمالد في 
قوله : 9 عرفها سنة ؛ يقتضي الوجوب , وللملتقط أن يتولى تعريفها بنفسه . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سئة على رأيين : رأي يجيز تملكها للفقير فقط دون 
الغني ورأي يجيز تملكها مطلقاً ؛ فقد قال جمهور الفقهاء : يجوز للملدقط أن يعملك اللقطة 
وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيا أم فقيرا ؛ لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر وابن 
مسعود وعائشة وابن عمر وهو ثابت بقوله عَتّْه ني حديث زيد بن خالد : و فإن لم تعرف 
فاستنفقها» وفي لفظ ه ثم كلها » وفي لفظ « فانشتفع بها »ء وفي حديث أبي بن كعب 
فاستنفعتها ؛ » وفي لفظ ١‏ فاستمتع بها ؛ وهو حديث صحيح . 
وقال الحنفية : إذا كان الماشقط غنياً لم يجز له أن ينتفع باللقطة وإنما يتصدق بها على الفقراء سواء 
كانوا أجانب أم أقارب ولو أبوين أو زوجة أو ولدا ؛ لأنه مال الغير» لقوله تعالى : <( ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل 4 [ البقرة : ١84‏ ] . 

< الموطأ : 7617 » والموطأ برواية أبي مصعب (410؟) ؛ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي‎ )١( 


جا 


ااالسلسلممشسسسس 02020 4م - كتاب الأقضية (78) باب القضاء في اللقطة - 71 


ا ا ل ا ع ع ا ا ع دك طلس جك ا 1 


في المسند 1717/1 » والبخاري في المساقاة 4/9 . باب سرب الناس وسقي الدواب من 
الأنهار » وفي اللقطة (1495) . باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها فتح 
الباري (ه : 84 ) ومسلم )١1777(‏ في اللقطة » وأبو داود في اللقطة )11١0(‏ والنسائي في 
0 الكبرى » على ما في ٠‏ تحفة الأشراف » ١47/9‏ - 48 ؟ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 » » والطيراني )086٠0(‏ » والبيهقي في السنن 197018595 .ء وفي معرفة 
السئن والآثار ( 9 : ١7524.‏ ) وأخرجه عبد الرزاق (18707) » والحميدي (817) » وابن أبي 
شيبة 455/5 ؛ وأحمد ١١1/4‏ والبخاري في العلم (41) . باب الغضب والموعظة في التعليم 
إذا رأى ما يكره» وفي اللقطة 471 ؟) . باب ضالة الإبل» و (418؟) باب ضالة الغنم ؛ و 
"4 ؟) باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ؛ لأنها وديعة عنده » و (141) باب 
من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان » وفي الأدب (1117) باب ما يجوز من الغضب والشسدة 
لأمر الله تعالى » ومسلم (1777) » وأبو داود )107١4(‏ » والترمذي (1377) في الأحكام : باب 
ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغدم » وأبو عبيد في و غريب الحديث © 7٠١1/7‏ » والطحاوي في 
و شرح معاني الآثار ) 4" والطبراني (0149) و(0587) و(0187) و(0150)ر 
007 ؟ه) » والدارقطني غ/هم؟ و 785ء والبيهقي في السنن ٠2 1١48/5‏ و85١1رو95١او‏ 
١7‏ » من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » به . 
ومن طرق عن حماد بن سلمة » عن يحبى بن سعيد ؛ عن يزيد مولى المنبعث ؛ عن زيد بن خالد 
الجهني أخمرجه مسلم (1771) (1) في اللقطة » وأبو داود (104) في اللقطة » والنسائي في 
1 الكبرى » كما في 9 التحفة 6 47/8 » والطبراني (0161) » والبيهقي في السنن ١ ١117/5‏ 
وأخرجه الحميدي »)81١17(‏ وأحمد 4 والبخاري (27917) في الطلاق : باب حكم 
المفقود في أهله وماله » ومسلم (1777) (0) » والنسائي في « الكبرى » وابن ماجه (5 )59١‏ ؛ 
والدارقطني 70/4 و 585 ؛ والطحاوي 1/4" و ه"١ء‏ والطيراني (5155) » والبيهقي 
1١85-5‏ و1980 من طريقين عن يحيى بن سعيد » به . 
ومن طريق ابن وهب » عن الضحاك بن عشمان » عن بسر بن سعيد » عن زيد بن خالد الجهني 
أخرجه مسلم (1777) (7) في اللقطة » وابن ماجه (5501) في اللقطة » والنسائي في 
و الكبرى »© كما في ٠‏ التحفة » 570/8 - 78 ء والبيهقي في السنن ١85/5‏ . 


وأخرجه أحمد 4 وه/"و١‏ » ومسلم )١7717(‏ (8) » وأبو داود »)١ 75١‏ > 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 7 


1110 
العو 141321101 ل ريطي شاو توس عر نيا 
تَمَانونَ ديتاراً: فذكرها لعمر بن الْخَطَاب ) فَقَالَ له عمر : عرفها على أَبُوّاب 
الْمَسَاجد » واذ كرها لكل من يَأنِي من الشسأم) سنة . فَإِذَا مضت السنةٌ) 
فشاك بها( , 


0.” - قال أبو عمر : روى هذا الحديث المسندَ في هذا البّاب جماعة عن 


> والدر مذي (1777) في الأحكام : باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم » والسائي في 
١‏ الكبرى » وابن ماجه (000؟) ‏ والطحاوي في مسرح معاني الآثار ١١/4‏ » والطبراني 
079 ) ء و (07748)» والبيهقي ١57/7‏ و ١517‏ من طريقين عن الضحاك بن عثمان » به . 
)١(‏ الموطأ : 708-117 » والموطأ برواية أبي مصعب (47؟) » ومصنف عبد الرزاق ٠١‏ : 
١15‏ )ء وسنن البيهقي (5 : ”57١)ء‏ والمحلى (8/: 9ه”ا, ؟١5).‏ 
الموطأ : 701 » ورواية أبي مصعب () 
وأخرجه من هذا الوجه عن زيد بن خالد البخاري في اللقطة (98؟4؟) » باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة ( 0 : 44 ) من فستح الباري » وفي الشرب ء وفي الأدب » وفي العلم » وفي 
الطلاق . 
وأخرجه مسلم في اللقطة » ح ( 441 - 4477 ) » باب معرفة العفاص والوكاء 9ه : 897+ - 
4 ) من طبعتنا . 
وأبو داود في اللقطة» ح( 1904 110.08 100811707 )في سئنه(17: 086 
5 ) . والقرمذي في الأحكام , ح (10/5) » باب ما جاء في اللقطة 9" : 588 ) . 
والنسائي في الضوال واللقطة ( في سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأشراف (5 : 747 ) . 
وابن ماجه في اللقطة (؛ ٠‏ ؟) » باب ضالة الإبل والبقر والغدم ( ؟ : :855 ) . 
وروي من وجه أخمر عن زيد بن خالد : رواه بسر بن سعيد عنه أخرجه مسلم ح 44714 - 
© ). وأبو داودء ح )17١5(‏ » والترمذي » ح (11071) + والنسائي ( في الكبرى ) على ما 
جاء في تحفة الأفسراف (” : 70 ) . وابن ماجه ؛ 7501 ووقع هذا الحديث في التمهيد (" : 
١١5‏ ٠)ءومابعدها.‏ 


ااا س2 +س- كتاب الأقضية (94) باب القضاء في اللقطة - 5:5 
ا اد حا ا ا 
ربيعة » كما رواه مالك . 
رس مهد مها 8ه دم 0 28 رهس اس 3 
١‏ ,مم - ورواه يَحيى بن سعيد الأنصاري » عن يزيد ؛ مولى المنبعث . 


6ب روم 


50-0 - ما رَوَاهُ عه بمَمنَى واحد إلا في شَيءِ تَذَكُره يعد إن مسَاءَ اله 
تعالى . 

20 - وَهَْ ديت مسد محِيحَ فيه مَنٍ جم لقهاء على الول بها ؛ 
وَمَعَانِ اختلفوا فيها نما أَجْمَمُوا عَليِه أن عفاص اللْقَطّة وَهِي الخرقة الربوط فيها 


07 8 2 


غم . م - وَأصْلُ العفّاص في اللّمَة ما سد به َم القَارورةٍ » و ما سد به فم 
إنَاءِ » فَهَوَ عفاص . 

سو مم - الوكاء هو لبط الي ربط به وهما جميعاً من عَلامَات اللقَطة ذا 
جَءَ برصْفها صَاحِبُها » كان لَهُ عدر هل العلم بِدَلِكَ أَحدّها » وَجَارَ متبط لها 
دفعها ليه . 

اا يسيرا » أو سيك » لا بقاء لَه 


. 00 


5-2 05 2 وشم ل اسشوة له اس و وم على دك ٠‏ 
ااا ا 0 200 
هه عوة ع مو ورم مي أ ٠‏ لس س بر ممه 7 موسرم ةي 0 42 9 
مُقِطِها » وأنّهُ يضمن الملتِط تمتها إن كان أكلها » أو استهلكها قبل الولو » ار 


هنيع و لله صض له دم 8 


بعذه فَِنْ كان استهلاك الملتقط لّها بعد ا حول » » كَانَ صاحبها مخيراً , بين أن يعسن 


ظ قط قيممَها » وَيَينَ أن يسلم لَه فعله فينزل على أجرها . 


,م . “م - هذا كله لا خلاف بين أهل العلم فيه . 


5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ١ج‏ 


65 - وأجمعوا أن يد اتتقط لها لا تَنطَلقَ على التُصَرّف فيها » يرجه من 
الوجوه قبل الَو إن كَانَتَ مما يبقى مثلُها حولاً دُونَ قساد يدخلها . 

- وأجمعوا أن لآخذ ضالة العم في المْضع الخُوف عَليها أكلها . 

: واخختلفوا في سائر ذَلِكَ على ما تَذكُرَه إن ممَاءَ الله تعالى‎ - "١ 

: قَمِنها اعتتلاثهم في الأْضّل مِن أذ الْقَطة» أو تركها‎ - "7٠5 

7745 - قروى ابن وضبء عن ساك هسل سن ليده لجل » 
أيأخذها ؟ [ فقال ع( أمّا الشيء الذي لَه بال : ني أرى ذلك . 


0 2 


قال : ون كات لا يقوى على تعريفه ‏ فَإنه يَجد 


رم ا بار 


يق به يعطيه » فيعرفه » فَإِنْ كان شيء لَه َال : فأرى أن يأخذه . 


0 - لس مير 6م 
من هو أقُوى على ذَلكَ منه ممن 


74 - وروى يحيى بن يحبى » عن ابن القَاسِم » عن مَالك » أنه كر عند 


اللقّطّة والآبق جميعاً » قَالَ : إن أذ أحَد هيا من َلك » أب » أو ضعت الع مين 
- وقول اللي في ذَلِكَ كله حو قَول مَالك . 
- قال بن وب : سيت مالك الث يفولا بي م الل : من 
وجدها في القرى أَخخذها ‏ وَعَرقَها ؛ ومن وجدها في الصّحَاري ء فَلا يقْريُها . 


7" - قال : وقال الَّْث: ولا جب لِضَالة امم أن يَفْرَبها أحَد إن 


يجوزها لصاحبها . 
مها م #ء مه رءةم م عره ِ مه 
5 - قال أبو عمر : ليست اللَْطَهُ كألآبي » ولآ كَالضالُة ؛ لأن اللقَلة لا 


.)١١8 : 7 زيادة يستقيم بها السياق ثابتة في التمهيد‎ )١( 


م - كتاب الأقضية (8) باب القضاء في اللقطة - 781١‏ 


- 


رد هر لف#8 


الحيوان كَذَلكَ ؛ لما فيه من المؤئَة » ولّم يكلف الله عَاده ذَلِكَ ولا رسوله 
ري رهعر دار 
وين - وَاختلّف ابن القاسم » وأشهب في الذي يأخذ الضالة » ثم يبدو لَه 


مُوْنَةَ فيها » وَفي حفظها عَلى صاحبها أجر لآ مؤنة فيه » ولا مؤذية » وليست ضوال 
يم رو عند 


قيردها إلى مُكانها : 
قال 8 القاسم : إن تباعد 8 ذه م : 


ل الي لا سلس رن ا 
م.م عر قال الحاسى يشمن عل كل حال | ذا ردها بَعَدَ أَخذه لها 


١ه.س»‏ - وهو قَول طاووس . 
سورد ده عم قم 2 رنهوة دهده ِه 
لك رضن قال أبو عمر : قد كره قوم أخذ اللقطة » وراوا تركها في موضعها . 


وى ساس - روي ذلك عن ابن عمَرَ وَابن عباس » وبه قَالَ جار بن زيد ) 


رس هدم ميم 


رعظاء 4 وإليه ذهب احمد بن حنبل90© . 


هه . 8م - قَأمَا حَديث ابن عمر » قفي هذا الباب في « الموطر » روأه 
رك ان 


جا ا لس سس ارس ساو 


8ه ١‏ - مالك عن نافع ؛ أن رجلا وَجد لقطَة؛ نجاء | إلى عبد الله بن 


عر تقال له : ني وَجَدت لقطة» كماد عَرَى فيا ؟ فَقالله عبد اله بن 
قال قد قحلت غ قأل : زدء قال : قد قحلت » فَقَال عبد الله : 


وده لاه م 
عمر : عرفها 
لا آمرك أن تَأكلّها » ولو شت » لم تأخذها0© . 
)١(‏ مصئف عبد الرزاق ( ٠١‏ م١‏ - رم ١‏ )ء الأثر )١8774(‏ » وفقه الإمام جابر بن زيد » ص 


"ا5:؟. 
() الموطأ : » ورواية أبي مصعب (191/17) » ومصنف عبد لرزاق ( 


(1,59) » وستن البيهقي 5 : 1848 )» وانحلى (48: 515 ) 


:١‏ لاع الأثر 


70 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


عل هر ام . ف ع 2 ولاه ال مدي هم 
65 - وقد روي عن ابن عمر أنه كره أحذها . 
- م معو 


- ورأى آخرون أخذها » وتعريقها » وَكرهوا تر كهنا يدم اليد بن 
المي 


ن 
2 


س صا اش شه ههه لس اس ام 2 2 ع ته ىد له د هدس 
7 - وبه قال الحسن بن حي » والشافعي فقال : لا أحب لاحد ترك لقطّة 
وجدها إِذَا كان أمينا عليها . 
سام اس م بول داه #ل ص شد بير 


7 ن 5 ل لاسر م 


.“م 0 : من وجد لَقَطَةَ » أو ضَالَة كَانَ الأفضل 


ىم ه 


له أخذها » وتعريفها » وألا يكون ذلك سببا لضيّاعها . 
3 مم > يم مه 8 # بن ل ت ه 8 
0 مم ل شل تحن إئ 359 وه د دش اه دادمة 22 لم اس ش صا م مي 
شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي عَه سكل عن ضالة العتّم ؟ فَمَالَ : « هي لَك » أو 
لأخيك » أو للذكب » قرد على أخيك ضَالتَه 2006 . 


«#س ص 


اكسمم - وقد روى سليمان بن بلال » عن يحمى بن سعيد » وريبعة » عن يزيد 


صولى المنبعث » عن زيد بن خمالد الجهني ) عن النبي لله في هذا الحديث ء قال : 


و 


عله الشماة » قال : «خذهاء إنما ) لك » أو لأخيك » أو للذتُب 
وساله عن هي قِ و 


3 وقد ٠‏ ذُكَرنا الإستاد بهذين الحديئين في 2 التمهيد 0 


. ) 98. : 5( أخرجه النسائي في اللقطة ( في سننه الكبرى ) على ما جاء في تحفة الأضراف‎ )١( 
. )1851( بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ح‎ ) ١1١:١ ( والحديث في مسند الإمام أحمد‎ 
)ع في‎ 2010٠ ١17١١ ( وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود في اللقطة‎ 
.) 1070-15: 5 ( ستنه‎ 


(1) التمهيد (” : ١١١-1١٠١‏ )» وقد تقدم تخريج الحديث في أول هذا الباب . 


دم -- كتاب الأقضية (78) باب القضاء في اللقطة - 718 


ريل 


عوديعم - وإذا كَانَ رَسُول الل يله يمر يأخمذ الشاة ويقول © واخحذها #ورد 
على أخيك ضالتَه » . 

ع + . م - وَمَعلُوم أن اللْقَطَّةَ مثلها ؛ ؛ لأن الشسأن فيهما أنه لا يمتنع شيء منهما 
على مَن أراده بهّلاك أو فُساد . 

00.6 - وف رفي أمر التبي عله يتعريف الضالة الذي سأله عنها » وم يقل له ل 
أحذتها ؟ وأمره أيضاً عله بأخذ الشساة » ولّم يقل في شَيء من ذَلِكَ كما قَال في الإبل 
دَعْها حبّى يَأ بها دَلِيلٌ عَلى أن الأفْضَل أخذها ء وتَعريفها ؛ لأن تركها عون على 
ضياعها . 

.م" - ومن الل أن يَحَمَظ المْسَلِمْ على السَلمٍ مَلَهُ ‏ ويبحوطه يما أمكنه . 
+ . مم - ومن قَاسَ اللْقَطَةَ عَلى الإبل » فقال : لا تونحذ » لم يصب القياس . 
م . مم - وقد اختلف العلماء في اللقَطَّدَ» والضالّة ؛ 


رد# رمه م 


اح ترون - مكان أبُو عبيد ؛ القاسم بن سلام يرق بِنَ اللّقَطَة والضالة » وقال : 
ممم ريرم بي -- ممم 2 أ 
الضالة لا تكون إلا في الحيوان » واللقطة في غير الحيوان . 
ممم دام "8 ل 2 7 020 ِِ رمم دام هه 
.0" - قال أبو عبيد : إنما الضوال ما ضل بنفسه » وكان يقول : لا ينبغي 


ورهمماه 


لأحَد أن يدع اللقَطَة » ولا يجوز لَه أخذ الضالة . 


74 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١7‏ 


2 2 000 2 5 ” زاب ع هم بره الل 
ويحتج بحديث الجارود(' , عن النبي عَنّه : « ضالة المؤمن حرق النار و29 
يق 2 «ا ماق 842 سا ابد ع 2ه ام 
"86.١‏ - وبحديث جرير » عن النبي عَله أنه قال : ١‏ لآ يَأوي الضَالَة إلا 
ضال )© . 
عاش وعم مويه 0 قي دم م مهم دداثم .0 2 10 
5" - وقال غيره من أهل العلم : اللْقَطَهُ والضالة سواء في المعنى , والحكم 
فيهما سواء . 
م #أ عيمس مه -. عد 7 2 2 4 عومد دم سدم 0 
8 - #6 سه 7 - ل اس لص و موءم م ومع 20 ىو 7 - 
الضالة ما ضل بنفسبه » وقال : هذا غلط ؛ لأنه قد روي عن النبي مُه في حديث 
. عم ويراه 2 6خ ترم هم لثم ه م مم © ساس ساس - 
الوفك قوله للمسلمين : « إن أمكم ضلت قلادتها ) » فأطلق ذلك على القلادة9) . 
)١(‏ هو الصحابي الجليل الجارود بن المعلى العبدي » ويقال ابن عمرو وقيل ابن العلاء » والجارود لقب له 
ويقال اسمه بشر بن حنش . 
كان نصرانياً وقدم على النبي عله سنة عشر في وفد عبد القيس الأخير » وسر النبي مَُهُ يإسلامه 
وقربه وأدناه . 
غزا بكر بن وائل فاستأصلهم » وقتل بأرض فارس بعقبة الطين سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر 
( رضي الله عنه ) . وقيل : قتل بنهاوند مع النعمان بن مقرن . وقيل : بقي إلى خلافة عثمان روى 
ابن منده الأول عن بعض ولد الجارود » وهو الأشهر . انظر ترجمته في الإصابة ( ١‏ : 5؟7) . 
(؟) أخرجه النسائي في الضوال ( في سننه الكبرى ) على ما في تحفة الأقراف (؟ : 408 405 ) . 
والحديث عند الدرمذي تعليقاً في كتاب الأشربة » باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماً (4 : 
.»6١‏ ومصنف عبد الرزاق ( 171:٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( ه : ٠0‏ ) ومسند أبي يعلى 
7٠١:7 (‏ ) وصححه ابن حبان - موارد الظمآن ص 84> . وشرح معاني الآثار للطحاوي ( 4 
١3 :‏ ) والبيهقي في المعرفة )١7575(‏ » والسنن الكبرى (5 : .)١9٠0‏ 
الضوال ( في سننه الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف ( 7 : 47 ) . وابن ماجه في الأحكام » ح 
(05٠5؟)ء»‏ باب ضالة الإبل والبقر والغدم ( ؟ : 875 ) . 
(4) شرح معاني الآثار ( ؛ : 18 ) . 


بم - كاب الأقضية (8) باب القضاء في اللقطة - ه78 


.مام - وقالَ في وله عله : ٠‏ ضَالَةُالُْمِنٍ حرق الثار ». إِنْما قَالَ ذَلِكَ ؛ 
لأنهُم أرَادُوها للركُوب والانيقَاع , لا لُحفظ على صاحيها . 

مم - وَذَّلِك بين في رواية مطرف بن بن الشتخير » عَنْ أبيه » فَذكره وَدكَر 
حَدِيت ريد بن َالِد الجهني ؛ عن النبي عله قال امن أوئ ضالة فهر ضال مالم 


لاه 


يعرفها ) . 
رد هاس مه واس #7 ا سم ٠‏ هن » 
+/. مم - وقد ذكرنا إسناد كل حديث منها في ١‏ التمهيد 0(" . 
5 2 ءى ماه . ور ٠‏ ناث 20000 
.م" - قال أبو عمر : في قَول رسول الله عَينّه فِي ضالة الغنم : « هي لك ) 
2 # لاه - 0 عوك مدن 7 الوق -- 007 سد 
أو لأيك » أو للذثب » وفي ضالة الإبل مالك ولها معها حذاؤها » وسقاؤها . 
, 25 باضه اعد واد +2 و هعد 
.سم - الحديث ليل واضح على أن العلة في ذلك خحوف التلف ‏ 
مة مس ده ته مه رسا اس هس اس اده - 
والذهاب » لاجس الواهب » فلا فرق بين ما ضل ينفسيه » وما لم يضل ينضيه » ولا 


رول 


ين الحبَوان وَغَيرِه ؛ لأن اكد من ذلك كله حفْظَه على صاحيه » وخَوف ذَهَايه عنه » 
نما حص الإيلَ ؛ لأنها إذا َرَكَها وَاجدها » ولم يعرض لها وجدها صاحبها سالمة 
عند طبه ها ء وبحعه عنها ؛ لأَنَ الب لآ يخاف ليها ِي الأعْلب من أمْرهاء 
وَصَيْرها عن الَاءِ فَوقَ صبْر غيرها مِنَ الميوان » واللّه أعلّم يما أرَاد لله . 

وب . “م - وَاختلف المُقهاء في الثافه اليَسيرٍ املتقَط » هل يعرف حولاً كاملا أم 
ل ؟: 
.مر .عام - قَقالَ مَالِكُ : إِنْ كَانَ نَافهاً يسيراً تصدق به قبل الحول . 


م.م" - وقال في مغل الخلا والحبل والدلو» وأشباه ذَلَكُ إن كَانَ في طرِيقي 


.) ١7١:00 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١‏ 


وضع في قرب الأمَاكن إليه ليعرف » وإ كان في مد تدقع يه » وعركقة » ولو 


8 لقم 


تصِدق به كان أحب إلي » فَِنْ جاء صاحبه كَانَ علي حَقه ‏ 


4 عه لم ل ممم مم ه ات م لمهم 


مم - وقد روى مالك » وابن القاسم أن اللقَطَة تعرف سه » ولّم يفرق بين 


قليلها وكثيرها . 
و6 م 
سرض - وروئ عينسئى »عن ابن وهب أنه قَالَ : ما قل عن ذلك عرفه أياما 


مع هسم كك 


إن لّم ييجد صاحبه تصدق به » وإِن كَانَ نيا » وإن كَانَ محتاجاً كله . 


74 - وقال الشسافعي 27 : يعرف القليل والكثير من ماله بقاء حَولاً كاملا 
ولا تنطلق يده على شيء منه قبل الحول بصدقة , ولا غيرها . 

7 - فَإِذا عرقها حول أكَلَه » أو تَصَدق به » قإذا جَاءهُ صاحبه » كَانَ غَريا 
في اوت والخياة. 


قرس م م دسا اامه ‏ السلا هل ى”ى © سي عار لم ليبا 


كالم 0:2 ؛ إن كان طُعاماً لا ب ؛ قله أن يأ 5 مه لربه . 
يبقى ويغر 


ى هد ددمي 


ام - وقال المزني ماري و اها ان يك ل شل 
ا" 

5.8 - قال المزني : هذا أولى به ؛ أن النبي نه لم يقل للملتقط : قَشسأنك 
بها إلا بعد السئة » ولّم يفرق بَينَ القليل والكدير . 

5" - وقال أبو حنيقة » وأصحابه : ما كان عشرةٌ دراهم قُصاعداً عَرقَه 


تومه سه 


حولا كاملا » وما كان دون ذلك عرقه على قَدرِ مَا ير 


(1) في الأم ( 4 : 5 » 55 ) باب ١‏ اللقطة الصغيرة » 


دم - كتاب الأقضية (8*) باب القضاء في اللقطة - 7161 


رقع د اد 2 
.مم و ل ]ا إلا انه قال : ما كَانَ دون عشرة 


دراهم عرقه ثلاثة أيام . 


واه ل ل لالاففاي صا ملكا 


وو . مم - وقال القُوري » [ في الذي يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام . 


رماش رهق ور 


؟و.عس - رواه عنه أبو نعيم . 
لهس شد ب _- مه - ىو 2 0 م © ل 
مو . مم - واتفقَ الفقهاء في الأمصار ؛ مالك ]0© والقوري » والاوزاعي » 
07 عطادة هم اير 6 ثى الس هادا اه و الوم م وه د 
وابو حَيقَة » واليّثْ » والشافعي , وأحمد , وإسحاق » وأبو عبيا » وابو ترا ؛ 


ل شعي عد لا اس 


دوه أنا يَف اللْقّطة ةلد مام الس أن أكلها | إن كَانَ فقيراً» أو 


يتصدق بها ء فَإِنْ جَاءَ صَاحبُها » وشا أن يضمته كَانَ ذلك لَه . 

1 رضن - وروي ذلك عن جَماعَة من اسلف نهم عسر » وابن عصر » وابن 
8 - توش سوير و9 لس بع سا 6ه م 
عباس - رضي الله عنهم كلهم مزال إن تَصّدَقَ بها ء وَجَاءَ صاحبها كان مخيرا 


ره سه 


ين الأجر يول عَلَيهم » أو الضمَانِ يضمن المُصدق يها إن شاء . 
- 2 202086هس الاس 5 سي لم --- ه داس هقاس 
هو . م" - وَاخملفوا هل لني أن يأكلّها » ويستنفقها بعد الحول أم لا ؟ 

م #0 - وس دس عه سه اس هسمه هم سمدم وم ندم اش لتر 
َاستحب مالك للْعَِي أن يَعَصَدق بها أو يحبسهاء وإن أكلّها » ثم جاء صاحبها 
:و .ع" - قال ابن وَهب : قُلْتْ لمَالك : ما قَول عَمَرَ : 9 ف جَاء صّاحبها وإلا 
000 رعدود ضام اص م م شد مهمه شه را ها دم سمش شه سم ه©ه ساس 
َال : شأنه يصنع بها ما شاء - إن شساء أمسكها » وإن شساء تصدق يها » وإن شاء 


استنفقها 


َال ؟ ان جا صائحيها أداها إلية:: 


٠ ) العبارة بين الحاصرتين سقطت في ( كي » ص‎ )1١( 


78 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار |اج؟؟ 


مه دهده مس مع عم لش لهم دهم اس 7 00 8 
77107 - وقال أبو حنيقة : لا يأ كلها الغني البتة بَعَدَ الول » ويتصدق بها على 
ل 75 وسل سم سداس الوم له امهعم ماله اسم اه لس اس #ير 20-7 
كل حال » إلا أن يكون ذَا حاجة إِلَيها » وإنما يأكلّها الفقير » فَإِنْ جَاء صاحبّها كَانَ 
2 لاعس م - لل ل 7 #« همه ا شك م 
مخيرا على الفقيرٍ ال كل وعلى الغني التصدق . 
مهدي 6 ورم 86م 
المتارضن - وممن روي عنه أن المأتقط يعَصَدق بها ء ولا يأكنُها : ء علي » وأبن 
عي 
وعكرمة ؛ وَطّاووس » والثوري ؛ والحسن بن 
ار 00 
اس هم 0 مزرفعه امم ا شق شام هدلوم ا له 
- وقال الشافعي”" : يأكل اللمَطَةَ العبي » والفقير بَعْدَ الحول . 
ع عمس ه 2م هسم - نس ه 204 2م هه 22 م6 
١‏ - وهو تحصيل مذهب مالك » واصحابه » وعليه يناط أصحابه ؛ لآن 
2 ان تر سم ا ص اس # ا م 
رسول الله َيه قال لواجدها : شأنك بها بعد السنة » ولّم يفرق بين العَنِي والمقيرٍ » 
ولا ساله أغنِي نت أم فق" ؟ 
ل عدسى شك 
حل اخرض - وفي حديث عياض بن حمار : د هن جاء صاحبها » فَهِوَ أحق يها , 
وإلا فَهوَ مال الله يو يمن بنناء الع 
711٠‏ - وهذا معتاه عند الجميع انطلاق يد الملمتقط عَلَيهَا بَعْدَ الْحَول بما شَاءً 
امم هام ههه 28 7 لسر 6م 6 له .٠‏ شم ادم ام 2 
من الا كل لها واستنفاقها » أو الصدقة بها » ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها يإجماع. 
المسلمين , 
)١(‏ سقط في (2) . 
م في الأم 4 :500 . 
(5) أخسرج حديث عياض بن حمار في اللقطة أبو داود » ح (1709) في سه ( 9 : 184 ) » 


والنسائي في اللقطة في سننه الكبرى » وفي القضاء في الكبرى أيضاً على ما جاء في تحفة الأشراف 
6٠ :8(‏ ) . وابن ماجه في الأحكام » ح (ه 6.0 ؟) ء باب اللقطة (؟ : 8819/7 ) . 


4م - كاب الأقضية (4) باب القضاء في اللقطة - 7*9 


عر اه دير شتت ب ا # مس 
00 اكرضن - وَمِسنَ ري عله مل قُول الك » والنافمي أن لط محخير بعد 


- هعبر د قر 


الول في الها » أو الصّدئَة يها عُمَر» وابْنعُمرَ» ون مْعُودٍ» وَعَائَة - رضي 
الله عنهم . 
ره سه شا # سمه 
لين - وَمُوَ قو عَطاءِ » وأَحْمَدَ » وإسحاق » وَلَم يفرقوا بين عَنِي وققير . 


ملام قاد 
٠خ"‏ - واختلفوا في دقعم للق إلى مَنْ جَاءَ بالعلامة دون بيئة : 
,. وعم - فقال مَالك : يستحق بالعّلامٌة . 


رمم هس ## اس 


م١١7‏ لاقام ا تيا لوا واد 


228 0 0 


عت 


22-0 0 .8 عل اس اع © 2 سس عا ورعدامر ده 
لت ل ل 
جَاء بالعلامة . 


0 عاص قير 


وعم - وحجة مَنْ قَال قوله عله بورد لاصيا رابو ليان 
َء صّاحيها يعرفها» فادقعها إل . 


و اه 


:. 0 2 - 5 
ةرب ولو 


و مار 208 ل عا ار لسعم ار 


000 


9 


٠‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


وااسم - وذكر المزني » ء عن الشسافعي قال :فَإذًا عرف صاحب اللْقَطّة 
العفاص ؛ والوكاء » والعدة » والوزن وحلامًا بحليتها » ووقع في تقس الأمَقط أله 


80م هم 


صادق كان لَه أن يعطيه إياها ء ولا أجبره ؛ أنه قد يُصِب الصقة بأ يَسْمع التق 


75 - قَالَ : ومعنى قول النبي عل : ٠‏ اعرف عفاصها » روكاءها مَمَها - 
[ والله أعلم - لأن يودي عفاصها ووكاءها مَعها ]20 . ولْيمَم إذا وَضَعها في ماله 
0 - وقد يكون استدل بِذَلِكَ عَلى صدق اعرف » أركيْت لو وّصّنها 
عشرة أيُعطوتها كلهم » وحن تَعلَم أن كُلّهُم كاذب إلا وَاحد بِغَيِر عَيْنْهِ مكل آنا 
يكو صادقاً . 
4 - وقد قَالَ أبو حَنِيِمَة : إن كانت اللْقَطَه دنَنيرَ» أو هراهم قَسَمّى 
طَالبها وزئها وعددها . وعفاصها » ووكاءها دفَعها إليه إن شَاء » وأخذه بها كفيلاً . 
5 - قال أبو عمر : ظَاهِر الْحَديث أولى مما قَالَ مَوْلاءِ ؛ لأن النبي' عله 
َال لْملتقط : « اعرف عفاصها » وَوكاءهاء قن عَرَقّها صَاحبُها فادقمّها إليه » . 


سم هاس مه يي 


رضن - هكذا قَال حماد بن سلمة [ غير ]50© فِي الحَديث » وقد ذَكَرناه في 
« التمهيد )© , 
الاير مم بلس مم سم ود وشم وه م 027 20 هاس لس مو 
10١‏ - واختلفوا فيمن اخذ لقطة ولم يشهد على نفسه أنه التقطهاء وأنها 


.) سقط في اي »ص‎ )١( 
. )2( (؟) سقط في‎ 
.)١007:55 


4م - كناب الأقضية (8*) باب القضاء في اللقطة - 5141 


00 ء لام و هم مسيرده ومس هص همه 


ريا ا 


لح بر لي 


م0 مم - وهو قول عبد اللّه بن شبرمة . 


2 0 2 اه مى عدم 0 06 0 ل الال الى 
74 - وَقَالَ أبُو حَنيمة » وزكر : إن أشسهد حين أحذها أنه يَأذها ليعرقها لم 
يَضْمئْها إن مَلَكّت » وَإِنْ لم يشهد ضمنها » 


م دو حزن حدزت مُطرف ؛ بن الشسخير عن عياض بن حمار قال : قال 
ار فا لا ليا 2 عر لا 8م 


رصول الله علئه من عط لقع هد ذا عَدلو» أو دوي دل وليشرف ولا 


يشم ولا ينيب تإوانتاء مانتها» فهر أحن يهنا+ ؛ وإلا فهو مَال الله يؤتيه من 
يشَاء » 


م هاس مه 


اح ارلا - رَوَاهُ ممبَةٌ » عَنْ حَالِد الحذاء» قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن 


الشخير يَحَدت عن أخيه مُطرف » عن عياض بن حمار عَن النبي ملل . 

١س"‏ - قال أبو عمر : من حجَة مالك » والشافمي “ون يوسف ) ومحين 
إْساع اغلماء أن بات أو نهد القاصب على نفس أنه عَصبها لم يدخيلا 
إشسهاده لك في حكم الأمَانَات ؛ فَكَذَلكَ ترك الإشنهّاد عَلى الأمَانَات » لأيدخلها في 
حك الضمونات, 

"م - وَكَد قَالَ رَسول الله َيه في القَطّة : إن جَاءَ صاحبها » وإلا لين 


- وي م 


وَدِيمَة عنْدك » في حَدِيث سليمانَ بن بلال وَغْيرِه عَلى ما ذَكَرناه في ( التمهيد » . 


. سقط في (ك)‎ )١( 


5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


عي 


69- ولا لاف أن الملتقط أمِين» لاا مان عَلَيِه إلا يما تضم به 
الأمانات من التعدي والتضييع » والاستهلاك . 
دي © م 9 6م . 0 8 
52 - ومعنى حديث عياض بن حمار عندي - و الله اعلم - أن ملتقط 


6 يرل بره 


اذام يمرا » وم سل ها سهان الإّاة» ولعلا بهاء غيب 


وكتم » نّم قَامَت عليه البئة أله وجد لَه » ونه أده » وَضمها إلى بينه » كم اعى 
لها » فَإنه لا يصدق » ويضمن ؛ لأنهُ يله َلك فيها حارج عن الأمانه » فيضم إلا 
أن يقيم البيئة يتلّفها . 

١‏ - وآماإذا عرقها ء وأعلن أمْرَهًا ء وَسَلَكَ فيها ستتها من الإسادة في 
الأسواق » وأبواب الجوامع وشبههاء »ون لم يشهد فلا ضّمان عليه ويالله 
التوفيق . 

- فهذا مَافِي مُعنى الحديث في اللقَطّة . 

5 - وأما حكم الضوال مِنَ الحَيّوان » فَإِن القّقهاءً احَلمُوا في ذَلِكَ من 
5 

4 - قَقال مَالِكَ فِي ضَالَة الهَنَمِ : ما قرب من القّرى ء فَلاَ يأْكُلْهاء 
وضمتها إلى أقرب القرى » لتعرف فيها . 

- قال : ولا يأكلها واجدها ء ولا من تُركت عنده حتى تمر بها سَلةٌ 
كاملة » أو أكثر . 


كام - كذا قال ابن وهب عنه . 


سس لو 2 


/ام اسم - قال ؛وإن كان للساة صوف ؛ أو لين » ووجد من به يبري ذلك منه 


ال0020 بسم- كباب الأقضية (98) باب القضاء في اللقطة - 1417 


ميم ل له 


000 - 9 و سس 
باعه )؛ ودفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء . 


50 4 200 رو مي مي 2 وساه د © 


7 - قَالَ : إن كان يسا فلا بأس أن ره يزو على عَتمه ما لم يفسده 
ذلك . 


- 


عو 


.غ مم - هذا كله إذا وجد بقرب القرى من الغنم . 


سوك د رس دش © 000 دعاك نهم نواعم 
4١‏ ماس - وما مَاكَانَ منها في المَلَوَات » واكَهَامه(') » فَإِنه يَأخذها , ور 34 
سس لاس عي له عن امن اس عر ريه عدم لد مب مك تم كم الله 2 .> سس اسم مو 
ولآ يعرفها » فإن جاء صاحبها » فليس له شسيء ؛ لان النبي َيِه قال : « هي لك » أو 
0 0 2 ين 
لاخيك » أو للذئب ) . 
9 سم - قال : وَالبَقَرَ بِمنْزلّة اَم إِذَا خيف عَلَيهاء فَإِن لم يخف عليها 
كان قلى ةلله 
اس هود 0ك ل لدم لام 2 2 
م مم - وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها واجدها ضمنها لصاحبها . 
سام . مه لعا قم 28 2 رع الام همهم م.اد دام 
4 ام - وقال الشافعي : يأخذ الشساة بالقلاة » ويعرفها » فإن لم يجئ صاحبها 
27 يه سام هة سمه 
أكلها » ثم ضمنها إن جاء . 
هع "0١‏ - وهو قول أبي حنيقة وأصحابه » وسائر العلماء . 
هل دوس الس سدس لس © مه ساه 0 
85م - قال أبو عمر : اتفق أبو حنيفة » والشافعي » وأصحابهماء 
موه - رش »م 2م ه 0 كه يرما - إن 2 - كت 200 2 
وأبو نور » وأحمد » وإسحاق على أن الملتقط للشاة علّيه ضمان ما أكل من لبنها 


00 0 2 2 ودع ور ل 5" 2 . ف له 
ومن صوفها » وقيمة نزواته على ضأنه ؛ لأنه متطوع بقيامه عليها ‏ لا يستحق عليه 


سي د 
)١(‏ اللَهِمّه : المفازة والبرية القفر . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 
50 مسد ممه 8 وال ممه 
"6١7‏ - وقال الكوفيون : إلا أن يرفعها إلى السلطان فيعرض ذلك له . 
م اموه سهد 8 ثم سمه قد ممعي مس سر ادير 2 2 
"8١‏ - وقال أبو جعفر الطحاوي : لم يوافق مالك أحداً مِن العلماء على قوله 
في الشساة إن أكلّها واجدها » لم يَضمنها واجدها في الَوْضع الخوف . 
هم زثرد #” 0 ٍِ-- - 84 - اليا 
8 - واحتجاجه بقوله َيه : ٠‏ هي لك أو لأخيك »ء أو للذثب » . لا 
ه و يم 8 م شدتم اسم ام عا .ع اخرهة “> امن > ع ه ٠»‏ 2 2 -32000 . 
معنى لَه ؛ لأن قولّه : فَهِي لَك ليس على مُعنى الكمليك » كما أنه إذا قَالَ : «أو 
لمان 8 ٠.‏ م هم 2 ةا لاه شال هد دي 8 مع و - 8 2 
للذئب » لم يرد به التمليك ؛ لأن الذئب لا ملك » وإنما يأكلها على ملك صاحبها 
فينزل على أجر مصيبتها , فَكَذَلِكَ الواجد إن أكلّها على ملك صاحيها . فَإِنْ جَاءَ 
شمنها له 
8 | 2 0#" 8 لم : - 5 ٠‏ كن 80-2 
00-51 ابو عير ١‏ اتول وبتول الله جرح في دروك عبد الله بن عيمرر 
٠.‏ 7 إن سام اسم و م ٠.‏ الس سم 8 - 
[ ابن العَاص في الشاة ]227 : « هي لَك أو لأخيك »ء أو للذئب » فَرَدْ على أخيك 
0 0 الى 0ت 8 5 ٠.‏ 2 هورم دس مهي سس 
ضالته » » دليل على أن الشاة على ملك صاحبها » فإن أكلها أحد ضمنها . 
6١‏ - وقد قَالَ مَالِكُ : من اضطرٌ إلى طعام غَيْرِه ؛ [ فَأْكَلَه ]20 . فَإْنْهُ 
م6 رم © بير برهادل الى اس 
يضمنه » والشاة الملتقطة أولى بذلك . 
لم هي # دادش بير وى هم اس - 8 د شاه دادش ء سيج لم - م 
- وقد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلّها الواجد لها 
أحذها منه » وكذلك لو ذه بحها أحذها منه مَذبوحةٌ » وَكَذَلك لو أكل بعضّها أحَذَ مَا 
وجد منها . 
٠. 5‏ 6م مه سد مه إئ - ٠‏ - ٍ- 
1" - وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها 
بالفلوات » وغيرها . 


)١(‏ سقط في يا » س). 
)١(‏ سقط في (ك) . 


+" - كتاب الأقضية (78) باب القضاء في اللقطة - 546 


14" - ولا فرق بَبْنَ قوله عله في الشساة : دهي لَك » أو لأحيك» أو 
للدتّب »» وبيْنَ وله في اللقَطّة لواجدها : د إذا عَرَفمَها سنَة » وَلَم أت صاحبها» 
تشسأنك بها » » بَلْ هذا أشبه [ بالكَمليك ]20 ؛ لأنه َم يذ كر معه في لفظ التمليك ديناً» 
ولآغيره . 
هه ع0 - وَقَد أَجَمَعَ علماء امُسلمِينَ في اللقَطَة أن وَاجدها يغرمها إذا استهلكها 
بَعْدَ الول إن جَاءَ صاحبها طَالباً ها » َالشساة أولى بلك قياس ونظراً . 
5ه 1مس - وقد شسَبَه بَعْض الْمعَأَخْرِينَ من أصّحَابنا الشساة الموْجَودَةَ بالقلاة 
بالركاز ؛ وَهَذه عَفَلَةٌ ديدَة ؛ لأن الركارَ لَم يصح عَلَيه ملك لأحَدٍ قبل وأجده . 
ه01 - وَالشَاةٌ ملك ربها لها صّحِيح مجتمع عليه » قلا يزول ملكه عنها إلا 
بإجماع مثله » أو سنة » لا إشكال فيهاء وَهذا مَعَدوم في هَذِِ المسألة» فُوجب 
الضمان فيها . 
ه81" - وقد قال حون [ في المستخرجة 20 : إن أَكَلَ الفا وأجدها 
[ بالقلاة ]20 ٠‏ أو تَصدق بها ء تم جَاءَ صّاحبها ضّمتها له90) . 


ٍَ-- م 3 :0 7ن 8 ه 0 
"38١٠8‏ - وهذا هو الصحيح » وبالله التوفيق . 


. سقط في (ك)‎ )١( 
سقط في ري س).‎ )١( 
. ) سقط في ( تي » س‎ )9( 
. وما قبلها‎ ) ١71 : ”١( راجع في كل ذلك التمهيد‎ )4( 


(79) باب القضاء في استهلاك [ العبد ]27 اللقطة 


- هذا البَاب - أغنى الشرجّمة - ليس عند أحَد في ١‏ الْوَطا » فيمًا 
علعت عن يحى إن يحت وأما الخ فيد فهر ف انس بات القضاء فى اللقطة) :ا 


م ري ه 


في باب مفرد » وكان صوابه أن يكُون لو كان باب القّضاء في استهلاك العبد اللْقَطَهَ . 


فل لم ل م هم هررم 


, قال مالك : الأمر عندنا في العبد يجد اللْقَطَةَ فَيستهلكها‎ - ١ 
نات الأجل الي أجل في اط » وذلك سه : ها في ربت ؛ ما ما أن‎ 


يعطِي سيد لمن ما اسمَهلك عَلآمه » وما أن يسلُم | يهم غلامَه » وإِن 
أَمْسَكَهَا حَتَى يأني الأجل الذي أجل في اللقَطّة » تم استهلكها » كانت دَينا 


سس ات سربر هته سم 


عليه 4 . يتبع به » ولّم تكن في رقبته » ولّم يكن على سيده فيها شي 222 . 
80 - قال أبو عمر : كان الشافعي وغيره يُخَالف » قَالَ الشافعي في كتاب 
د م 2 مار د نوه اله لس للش شا اناير و 7 0 1 020002 
اللقَطّةه» : وإذا التقط العبد اللْقَطَةَ » فَعلم السيد بها ء فَأقَرَها في يده » فالسيد ضامن 
لها في ماله من رقبته وغَيرها إن استهلك العبد . 


م فض حال الى #:وسما وج بَحَطلِه ل أعلمه سمع عنه : لا يكون على 


العبد غرم حتى يعتق » من قبل أن لَه أخحذّها(؟» . 


ره اماه 


رحد فض كال لزني : الأول فيس إِذَا كانت في الذمة » والعبد عندي ليس لَه 


م 
ذمة©) , 


- 


. سقط من جميع النسخ‎ )١( 

(1) الموطأ : 768 . ورواية أبي مصعب (591/8؟) . 
(") من كتاب الأم ( 4 : 58 ) باب ١‏ اللقطة الكبيرة ) . 
(4) مختصر المزني » ص : ١176‏ » كتاب اللقطة . 

(5) الموضع السابق . 


51ت 


دم - كتاب الأقضية (89) باب القضاء في استهلاك [ العبد] اللقطة --141؟ 


2 7 7 هس ودماه ما ل" 2 - 0220 002 
ع7 - قَالَ السافمي 27 : فَإِن لم يَعلّم بها السيد » فَهِي في رقبته إن استهلكها 


له سل هلم ريه م 2 د موي قدعم قد ولام 0م 7ل َه 
بل السئة » وَبعْدها دون مال السيد ؛ لأن أخذه اللقَطّة عدوان . إنما يأخذ الله عن 


50 7 2 ماه 8 5 هر ست تاس م ل 6 
ع" - قال المزني : هذا أشسبه » قال : ولا يخلو السيد إذا علم بها » واقرها 


فت .عصرم اس سم ل سس لاس عو" و ع ل ” إن - - َ 
في يده أن يكون ذلك تعديا » فكيف لا يضمن ما يتعدى فيه في جميع ماله » أو لا 
وه الام مس 


7 ال" 0 ين 
يكون تعديا » فلا يعدو رقبة عبده() . 
ع4 عا 0 ها دق م وله ى مس م همه د م ور دقر رعو ا 
وى مده دماه د نير 


فيه » إلا أن يفديه مولاه . 


- 


5 في الأم ( 4 : 58 ) باب ٠‏ اللقطة الكبيرة 6 . 
(١؟)‏ مختصر المزني » ص : ١75‏ » كتاب اللقطة . 


(40) باب القضاء في الضوال*) 
لاه 4 ١‏ - مالك عن يحبى بن سعيد » عن سَلَيْمَانَ بن يَسارٍ ؛ أن نابت 
إن المتحالة الألضاري اعتيرة أله رحد بورا واقسرة و مشقلة» لم دكر | 0 
ل يس بي ارس نري هبرل ايرس برس 
ابن الْحَطَابِ » فَأمره مر أن يُعَرفَهُ ثَآَثَ مَرَاتِ » فَقَال لَه يت : إنه قد 
ا الب رم 
نلا ين 


(*) المسألة ٠٠١‏ - الضالة يعني لقطة الحيوان » يجوز التقاطها عند الشافعية والحنفية في الأصح 
عندهم ؛ لحفظها لصاحبها صيانة لأموال الناس ومنعا من ضياعها ووقوعها في يد خائنة » وكره 
مالك التقاط ضالة الحيوان ؛ لحديث زيد بن خالد الجهني الذي جاء في آخخره : 9 وسأله رجل عن 
ضالة الإبل فقال : مالك ولها دعها فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها . 
وروى أبو داود وأحمد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله : أنه أمر بضرب بقرة لحقت ببقره حتى 
توارت وقال : سمعت رسول الله عله يقول : 9 لا يأوي الضالة إلا ضال » . نيل الأوطار ( ه : 
9" ). | 
وقد أجاب الفريق الأول عن الأحاديث بأن حكمها كان في الماضي حين أهل الصلاح والأمانة فلا 
تصل إليها يد خائنة » أما في زماننا فنظراً لكثرة النيانة يكون في أخذها حفظها على صاحبها . 
وقد اتفق العلماء على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن يأكلها » لقوله عله 
في الشاة : ٠‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب » » واختلفوا : هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ : 
قال جمهور العلماء : إنه يضمن قيمتها إذ لا يحل مال امرئُ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وقال 
مالك في أشهر أقواله : إنه لا يضمن أحذاً بظاهر هذا الحديث . 
وأما غير ضالة الغنم : فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له أهمية وشأن مدة سنة ؛ لأن النبي 
كله أمر بتعريف اللقطة سنة واحدة كما ذكرنا في المسألة السابقة . 

. ) 51/8 , 549 : © ( الموطأ : 1/55 » ورواية أبي مصعب (91/4؟) » وانظر المغني‎ )١( 


ل 


- كتاب الأقضية )4٠(‏ باب القضاء في الضوال ‏ -- 549 


2ح رد ال ال برل رة - - 


ابن الْخَطّاب قَال » وهو مسند ظهره » إِلَى الكعبة : من أخد ضالة فهو 
ضَال0© . 
م يمه س ا لس هس لس معد بير راس ه امش كك 
١8‏ ح- مالك ؛ أنه سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في 


مان سر بن الحَطَاب بلا ميك تاج لا يمّسها أحد » حَفْى د كان 


لس #ر ره ل سه 


َمَانَ عفْمَانَ بن عفان , أمر يتعريفها .نم ببَاعْ » فَإِذَا جَاءَ صاحبها » أعطي 
تَمنها © . 
> مم - قال أبو عمر اا اي سا سر “عن 


ل و 07 2 3 و رتك 22 سم اه سس أ 


2 ول يزه ب ناه لنشاخة لقان رت قيها حن المافقد. 


وَهُوَ في « امُوَطَا » لِمَالِكِ » عن | ابن هاب لَم يعَجَاوَزْ به ابن يهاب » ولم يذ كر 
سعيد بن المسيب » وسياقة مَالك له عن | ابن كنهات أتم معتى : وأحسن لقطاً : 

سم - قال أبو عمر : في ١‏ المدونة » عن مالك » وابن القاسم » وأشسهب : 
لبك ور رتوت لَه لِيَُرَقَها » فَإِنْ جَاءَ صاحبها » وإلا ردها 


إلى الككان الذي وجدها فيه . 


اس © فير ملس 


فض - قَالَ ابن القّاسم : هذا رأي على ما روي عن عمر في ذلك . 


1) الموطأ : 705 » والموطأ برواية أبي مصعب (54/0) » وروي مرفوعاً أخرجه أبو داود في اللقطة » 
ح (0١177١)ء‏ ص (58 ١159:‏ )., والنسائي ف في الضوال في سننه الكبرى على ما جاء في 9 تحفة 
الأشراف ١(»‏ : 485 )» وابن ماجه في اللقطة )١5.5(‏ باب 9 ضالة الإبل والغتم 56: 
5م ) من حديث جرير بن عبد الله » عن النبي مله . 
)١(‏ الموطأ : 705 » والموطأ برواية أبي مصعب )١19/1(‏ » ومعرفة السنن والآثار ( 5 : 17514147 ) . 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج 57 

- وقال أشهب : إن لم يَأت ربها بَاعَهاء وَآمْسَك كَمَنها ؛ على ما جَاء 
عن عشّمان(© . 

"ل - قَالُوا : وإن كان الإمام غير عدل لم وذ ضَالَةُ الإبل » وتركت في 

- وأما ضالَة البَقَرء فَقَالَ ابن القاسم : إن كانت بموضع يخاف 
ها هي بس الاق وذ كا لا حاف لها ف" بسو ل . 

8107" - وروى ابن وهب » عن مالك مثل ذلك . 

+" - وقال أشسهب : إن كان لها من أنفسها مَعَةٌ في الرعى كالإبل » فَّهِي 
الل » وإذ متك نهي كلقن . 

مم - وَقَالَ الشسافعي : لَيْسَ البَعَرَ» والإبل كَالعَتمٍ ؛ لأن العَتم لآ مدع عن 
ها »والإيوَا قن سه ء تدا ل وياد يشان بي 
لعى ‏ وألزب بلا رار لأسأ عرض لاجد يه 

817" - قَالَ : وَالخيل » والبعَال » والحَمير كَالبعير ؛ لأن كلها قري ممتنع من 
صغار السسباع بعد الأثْر في الأرْض كالظي » والأرئب » وَالطير المنعدة بِالاحتيَالٍ 
والسرعة . 

80 - وقالَ في مضع آخخَرَ : جَاءَ النْصُ في الإبل » والبقَر قيّاساً عَلَيها . 

4س" - قال أبو عمر : ذَهُب مَالِك » والشسافعي في وال الإبل إلى قول 


ودماده 00 رشو اله ردير - 


عمر بن الطاب أن البعير لا يؤخذ » ويترك حيث وجد . 


.) ١٠١5 : "١ انظر التمهيد‎ )١١ 


دم - كباب الأقضية (.4) باب القضاء في الضوال ‏ ١ه"‏ 


هه “رده تير امه 


وض - وبه قال الأو زاعي » وَاللْيث بن سعد . 


1/1 - وآما الكُوفيونَ لم يكرلرا ينارو [ عَنْ عُمَرَ ]010 في الضوال . 


م" - وقال أبو حَنيقَة » [ وأصحابه ع0 #عراء كانة اللقَطَة بعيراً ' أو 


دم م لم سا "لامر ره ثم 


هناةٌ» أو بَقَرةً » أو حمارا » أو بَغْلا » أو فرساً أذ ذَلِكَ الواجد لَه » ويعرفه » وينفق 


ع مرش ##اس ةي 2 


عليه » فَإِنْ جَاءَ صَاحيه» فَاستحقَه » كَانَ مُتبرعاً بما أََْقَ » إلا أن يكو أنفق بأمر 
لطبي » فكو من حلى العا َم ني رجه » فاْجَاء ايها قم لك 
إليه » [ وإلا بعت لَه ]200 وأخذ تَفََعَهُ من متها » فَإِنْ رأى القَاضِي قبل مَحِيء 
امانحيها الأمر يها #لماراه في َلك من الصلاح, لَصّاحبها أَمَرَ يبَيعها » ويحفظ 
متها عَلى صاحبها . ون كَانَ عُلاما أجرُ القَاضبي وَانْفقَ علي من أجرته »ون ذَلِك بي 
الدابة أيضاً قعله . 

9م - فوا : منود بعيرا نالا » فَالأفْضَل له أخلذه » وتعرريقه » ولا 


روم د م عق ١‏ ديد عا حمر ام هم 


مه » فون َب لضيّاعه وَقَدْ فَكْرنا حُجْتهُم فِي ذَلكَ فيا تَقَدم » وَالحَمَد لله 


لس ير 


كثيرا 


. سقط في (ك)‎ )5١١)1١( 
. ما بين الحاصرتين سقط في (ك)‎ )5( 


(41) باب صدقة الحي عن الميت 
- مالك عن ستيمد بن مرو بن شرحويل بن سيد إن منغ إن 


> فم لس لص 9 اردع بر اراس لص ص سس اس قر 


عبادة » عن أيبه ؛ عن جَده ؛ أنه قَالَ اح لسن ازا رسو الا 
لله بي بعض مَعَاِي ؛ ُحضرت أمه الوا باْمَدِيَة ؛ فقيل َه ها : أوصي . 


َقَالَت فيم أوصي ؟ إنما الْمَال ل 


دم سعد ابن عسبادة ذكر َلك له :ا فقال سعد : يا رسول الله ! هل يتعها 
أتصدق عَنْهًا ؟ فَقَالَ ررسول الله د اه 


ل سيمخو امهم 


صدقة عنها لحائط 1 ) 


ٍ- ا 


01" - هكذَا قال يحيى » عن مالك » عن سعيد بن عمرو » وَتَابِمَه أَكْثَرُ 
2 قم وم د ةق ده رقو 
الرواة منهم ابن القاسم » وابن وهب » وابن بكير » وأبو المصعب » وقال فيه القعنبي 
سعد بن عمرو » وَكَذَلِكَ قَالَ ابن البرقي سعد بن عمرو بن شرَحبِيلَ كما قَالَ القعنبي ؛ 


ل #” ب همد د ها اه لس سير اب اه ساي 2 ره دودر م هه د هم 


ل 
يم 
ك١‏ صا جا جرم اع لقا ررم لي 


- - سقرم سد شاه 


عللّه؛ أن رجلاً قَالَ لرَسُول الله عله : إن أمي اْثُلئت تفسها . وأرَاهًا لا 


)١(‏ الموطأ : 77٠‏ » وأخرجه بهذا السياق النسائي في الوصايا » باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله 
ا 0 

(؟) انظر ترجمته ( رضي الله عنه ) في الإصابة (" : 40 ) الترجمة رقم (05؟") » وقد اختلف فيه 
قول ابن حبان فذكره في الصحابة » وفي ثقات التابعين . 


اج" 


4م - كتاب الأقضية (41) باب صدقة الحي عن الميت ‏ -- 8817 


م قاس ا 00 .8 201 


كلت تمدقف اناعد ف عنها# فقال سول الله عينه : « نعم 006 , 


غم مم --00)[ قال أبو عمر :أن هذا ار جل سعد بن عبادة : 
"١‏ - ورَوى ابن عبيئة » عن [ عَمَرو ]20 عن عكرمة أن سعد بن عبادة أنى 


ا 0 م 


النبي عله » فقال : يا رسُول الله ! إن أمي مَانَت » ولَم توص أُفَأتصدق عنْهاء قال : 
لعمء 


1م" - [ قال سفيان : قال عمرو : وأخبرني ابن المنكدر أن فيمد بن عاد 
قال : يا رَسُول الله ! إن م سَعْد مَانَت» ول تُوصء أَْينْقَعَها أن أنَصَدَق عنها ؟ قال 
2 نعم » ع9 , 

َال : فَإِنْها َرَت مخرفاً أسهدك أني قَد تَصدفت به عَنها ]0*) 

قال سفيان : ثم أنيت ابن المدكدر » فَحَدتِي به . 


- الج بي لما 


لرامم - والأحاديث في قصة أم سعد بن عبادة هذه معواترة مسئدة ع 


ومرسلة ؛ وقد ذَكَرنا كيرا مئها في « التمهيد » . 


ىما" دراملماء جايو تون عل أن صَدقَةَ الحي عن ايت جائزة ةّ 
فر ما يروس - 


مستَحبَة » وَهَذا الحديث , وما كان مثله متلقى عندهم بالقبول وَالعَمَلٍ . 


0 الموطأ : رضي لحري ورور معنا اران ا لج‎ )١( 
. © عنه » وقضاء التذور عن الميت‎ 

وأخرجه النسائي في الوصايا أيضاً  ٠‏ باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ؟ 

(1) بداية سقط وقع في نسختي ( تي » س ) . 

() من (ط) فقط 

(5) ما بين القوسين سقط في (ط) . 

(0) نهاية السقط في ( ي » س ) . 


4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ١ج‏ 


وه ساسم ساصعا ممه مني الم 
مه د 


اسرد ور روح وس سا نس ميج 
04 عنقم داعكش د د 7 صم ص ام 8 5 اذى هاس 
- وذَلِكَ كله يدَلّكَ على أن الصدقة على الموتى بالمَال خلاف أعمّال 


ل 


الأبدان عندهم ؛ لأنهم لآ يجوز أن تقَضى صلاة عن أحَد عند الجميع » وكذلك 


الصيام عند الجمهور والأكثر . 
امم و ا : ( أََنَت نفسها » » فمعناه امْتلسّت 
مَنها نه لفسها + وماتت © فا 2 


5*7" - قال الشاعر : 


تا د مر أمَاتا 
ا ل ا اال 3105 


م - قال أبو بكر بن ثسَاذانَ : سألت أبا زيد النحوي » عن قول عمَر : 
« كانت بيعَة أبي بكر فلتة » » وقى الله شسرها » فَقال : أرادَ كَانَت فَجَأَة » وأنشد قول 
الشاعر : 

وكانت ميتته افتلامًا . 

4" - قال : وتقول العرَب إِذَا رأت الهلال بِمَيْرِ قَصد إلى ذلك : رأيت 
الهلآل فلتة . 

6س" - قَالَ خالد بن يَزِيدَ أبو مصعب ؛ فإن تَفْعَلتْها فالخلاقَة تَتَفَلّت بأكرم 
علقي منبر وسرير . 

ينونه قبن ابرق تكن ب لماوح السارك ان 


5م - كتاب الأقضية (41) باب صدقة الحي عن الميت ‏ - همهم 


0 سس مويه 0 000 


كر هس 


ا ل 
9 95 0 ل لا له 5 * ماابن 9 
0 - قال أبو عمر : روي هذا الحديث من وجوه عن النبي عَنّهُ بمعنى 
2 © سا - و ابي إن 
م رقع م ققع مد ما شنهمم 0 ل هم اعد 
917 81" - أخبرنا عبد الله بن محمد9) [ أخبرنا محمد ]9) بن بكر حدثني أبو 
+ الل بن 07 عدم ها ده 8م مام باس أبن . جين قم و هس - 8 
داود » قال : حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : حدثني زهير » قال : حدثني 
ل رد ان 6ع ساسم هاسمهة 8 . 2 2م ى كن معوميود 2220960 ل 
عبد الله [ ابن عطاء » عن عبد الله ](:) بن بريدة » عن أبيه » أن امرأة أتت رسول الله 
11 1 ل ان 24 د 2ت بل 2 و 4 . 2 م 5 20 
عله » فَقَالَت : كنت تصدقت على أمي بوليدة » وأنها ماتت » وتركت تلك الوليدة , 
َال : « وجب أجرك » وَرَجِعت إِلَيك بالميراث 206 . 


.) 105: ورواية أبي مصعب ء والتمهيد (4؟1‎ » 7٠ : الموطأ‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن شسيخ ابن عبد البر . 

(') سقط في نسخة (ك) . 

(4) سقط في الأصول . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الصيام » ح ( 558 -/1569م ) » باب قضاء الصيام عن الميت ( 4 : 
ه” 315 ) من طبعتنا . 
وأبو داود ذ في الزكاة » ح »)١1955(‏ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها(514:5١).‏ وفي 
الوصايا » ح (810/7؟) » باب ما جاء في الرجل يهب الهبة » ثم يوص له بها أو يرئها 5 : 
57 ) ء والترمذي في الزكاة , ح (5717) » باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته ( ” : ه 
-45) 
وأعاده في الحج (915) » باب ما جاء في الحج عن الشسيخ الكبير » والميت » 735٠0 : "١‏ ) بقصة 
الحج عن أمها فقط ‏ والنسائي في الفرائض في الكبرى على ما جاء في تحفة الأشراف ( ؟ 
م ) »ء وابن ماجه في الصيام )١753(‏ » باب من مات وعليه صيام نذر ( ١‏ :555 ) - 


5ه" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ؟؟ 


الب لل لي 
١‏ ع ىو لمم 8 0 0 - 6 ه 
الحارثي الخزرجي ؛ - وهو الذي أرِي الاذان في المنام - عن النبي | كله من وَجه فيه : 
شر ابر بر مما دل بي 


ب بولك رصمل 


إل 
ض 


<2 - 


7 ”م - 2 - 2 لل 8م هم ٠.‏ 6م امه 
وصدت, حر فارع الترنييا الحديث » ولم يختلف أئمة الفتوى 


كان العرافا بسي الل لوال قو بابو شين م رام م1 في العمل به . 


شم ق ها ل سد م فه ا لس علس ع # سمه ماع اه 


لا د وكان الس بن حي يستب لمن تمدق يضدقة »ثم رجفت إليه 


بالميراث أن يد يَتَصدق بها . 
82 5 لهل وميه 0 ما را 3 2 داس دمي 6 
0 - وشذت فرقة من أهل الظاهر لم تعرف الحذيث » فكرهت لَه أخذها 
ضٍِ وهر 2 ل" 20 
ارا 0 العم 000 


الكتاب : 


8 م هم 


لفون - منها حديث عمرَة في الفرس » ومنها حَديث عَائشَةَ في قصة لحم 
بَريرة » فَأَغنى ذلك عن إعادته هنا . 


0_7 و ودمك 


لون - وروينا عن مُسرُوقو أنه لعن الرجل يقَصدق بالصدقة » ثم يردها 


إليه بالميراث » فقال :مار ليك اران » لكل . 


> وأعاده في الأحكام » ح (7144) » باب من تصدق بصدقة ثم ورثها (؟ .)8٠١٠١:‏ 
ورواه النسائي من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في الفرائض في سننه الكبرى على ما جاء في 
تحفة الأشراف (؟ : 7/٠‏ ). 


ومن هذا الوجه أخرجه مسلم أيضاً » ح (7704) » الموضع السابق ذكره بأول هذه الحاشية . 


:م - كتاب الأقضية (41) باب صدقة الحي عن اميت - 56019 


مه 2 ره نه #مد م 2 000 عل لا ب« 

ه. 7م" - قال أبو عمر : لا معنى لقول من كره رجوع الصدقة إلى المتصدقٍ 

8 ووء ع 0 2 م جم الم عر 2 اه ساس 

بها بالميرآث ؛ لأنه مخالف لظاهر القرآن في عموم أيات المواريث » ومخالف الاثر» 


2# ميم سمس 


ع 7ل َه ة اس 
وجمهور العلماء » ويالله التوفيق . 


هذا آخر +" - كتاب الأقضية » وهو نهاية امجلد الثاني والعشرين 
وَسَيْقَفّي من بعده - إن شساء الله تعالى - بامجلد الثالث والعشرين وأوله : 
م - كتاب الو ةم و سهد سسهانة و الى غلق نا آولى» وتعاله 


العصمة من الزلل » فيما نأتنف من عمل والحمد لله رب العالمين . 


فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل النمجلد 
الثاني والعشسرين من « الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من دعاني الرأي والآثار 


الموضوع رقم الصفحة 
1" - كناب الأأقضية 2 2 2 ز12 2 1[ ا 
)١(‏ باب الترغيب في القضاء بالحق 000000000000000 رن 
4 - حديث أم سلمة: ‏ إثما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي ... » .... ١‏ 
() المسألة -548+- حكم الحاكم لا يحل الباطل , ولا يحل الحرام . ..... /ا ت 
- بيان ما في هذا الحديث من الفقه ا ا الم 1 
-أقوال جمهور الفقهاء في إقرار امقر عند القاضي 0 
- احتجاج المالكية بهذا الحديث في رد حكم القاضي بعلمه2 ٠.‏ 1 
- بيان أن فصل الخطاب : البينات 110 


- الإجماع أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل لم يجب له 


القود منه ادك ل نانك او عن دهان نك واكك جك واد وه لع عه 2د ادلم لق د فاسان تت كن 1011 
- من أحسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث 

عائشة في بعث النبي عَيْنْه أباجهم على الصدقة طم و م ا 
- ذكرحجة من رأى للقاضي أن يقضي بعلمه 000 
- ذكر خبر قضى فيه الفاروق عمر بعلمه فيما علمه 00 ل 
- ذكر أقوال علماء الأمصار في قضاء القاضى بما علمه ا 
- إيجاب الحكم بالظاهر دون إعمال الظن معاد ا 11 


#88 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقهاء الأمصارٍ / ج ؟؟ 


الموضوع : ظ رقم الصفحة 
- ذكر انختلااف حت مير في حل عصمة النكاح أو عقدها 
بظاهر ما يقضي به الحكم 0 0 ا 0 
8 - أثر في اختصام مسلم ويهردي للفاروق عمرء فلما رأى ٠‏ 0 
الفاروق أن الحق لليهودي قضى له به م ع وس 1 
- ذكرما في هذا الحديث من الفقه .. مج مم ا ب 3 
- استطراد لكراهية المدح في الوجه» وما ورد فيه من آثار 00 
حديك أن :لفن مأل القضاء و كل الوكقينة + و 
- ذكر أقوال العلماء فيما يجب على القاضي علمه من الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والحديث ْ 7ب 00037 00 
(؟) باب ما جاء في الشهاذالت ١‏ ...ما ا م ع لسعم 
(#) المسألة بوه تقو كقان [لالدقي اكور ايا | 
إذ لو تركة الجميع لضاع الحق ‏ ييتاسسسسسستستسسسس سي كات 
- حديث زيد بن خالد الجهني : ١‏ ألا أخبركم بخير ٠‏ 
الشهداء؟. ) 0[ 011 
- ذكر الاختلاف على مالك في إسناد هذه الحديث ا 
- تفسير مالك لهذا الحديث لع ا ام و ا اا 
- بيان أن شهادة العدل بها إدخال السرور على المسلم ا 
- حديث : ( خير الناس قرني ... ) ٠‏ اا 0 


0١‏ - في قدوم رجل من أهل العراق على الفاروق عمر وإخباره 


الموضوع الصو 
بظهور شهادات الزور 0000 0 ز [ 000010 
- ذكر الآثار الواردة في شاهد الزور ع م ع ع ع ع م ل ل 6 1346 
- كتاب الفاروق عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء 
والشهادات ا ماح ا ل املعو ود نوك و مده ول ا 71011 
- ذكر اختلاف الفقهاء في السؤال عن الشهود الذين لا يعرفهم 
القاضي عو ا ل 11 
(“#) المسألة - 77٠١‏ - فيما يشرط في الشاهد ا ا 
(”*) باب القضاء في شهادة المحدود 0 ا لع م ا جاو 
وم ١‏ - بلاغ مالك عن رجل جلد الحد , أتجوز شهادته ؟ فقالوا: 
نعم إذا ظهرت منه التوبة 0 
() المسألة - 57/١‏ - لا تقبل شهادة ا محدود في قذف وإن تاب عند 
الحنفية » وتقبل عند اجمهور 0018 ااا 0 
- أقوال فقهاء الأمصار في شهادة من تاب بعد الحد ام 0 
- بيان أن التوبة هي الإصلاح وحسن الحال 000 


- بيان أن توبة القاف لا تكون حتى يكذب نفسه 
- أبو بكرة أبى أن يكذب نفسه فلم يقبل الفاروق عمر شهادته .... 79 

- قصة الفاروق عمرالمشهورة في جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن 

معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنى عي الت 
- ترجمة أبي بكرة الثقفي مجع بج ا سجس سس و يت 14 


د الاستذكار الجامع لمذاهب يا الأمصار / 3 ؟؟" 


الموضوع رقو التفحة 
- أجاز الفاروق عمر شهادةمن تاب من الذين شهدوا على 
المغيرة» وأبطل شهادة من لم يتب ب10202 0007 
- أقوال علماء الأقطار في توبة القاذف إذا جلد اع 
- ذكر الاختلاف في شهادة القاذف إذا سهد قبل أن يجلد . 101000 
(4) باب القضاء باليمين مع الشاهد ع ا و جا 
(#) المسألة - 0/7" - القضاء باليمين مع الشاهد الواحد عند أصحاب 
المذاهب الأربعة كك 
م - مرسل أبي جعفر أن رسول الله عَتّه قضى باليمين مع 
٠‏ الشاهد 00 0 0707070 
- ذكرمن أسند هذا الحديث اودع وا ولو امو اي 2 


عباس كا مقع توامو لبجو اد ابام وا ا 

- ذكر طرق حديث القضاء باليمين مع الشاهد و 1 

- روي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد 00000 

- أقوال فقهاء الأمصار فى القضاء باليمين مع الشاهد 3 

- أقوال علماء الأقطار في القضاء باليمين مع الشاهد 7 هشهظ>5 
4 - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة:أن اقض 

باليمين مع الشاهد 0 


96 - بلاغ مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - 81 


الموضوع رقع الصفيعة 
وافقا على القضاء باليمين مع الشاهد اطي اد 
- مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد 000001 
- شهادة النساء مع اليمين ا 10 
(©) باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد 0 يسنن 


() المسألة - 777 - شهادة النساء مع الرجال عند أصحاب المذاهب 
الأربعة 0 ااا 0 


5 - مالك, في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد , وعليه 


دين للناس لهم فيه شاهد واحد اا 0 
- ذكر من خالف الإمام مالك في هذه المسألة 00 
(5) باب القضاء في الدعرى ا 
(») المسألة - 574 - رد اليمين على المدعي بعد النكول عند أصحاب 
المذاهب الأربعة ا[ 530001 


٠10‏ - عمر بن عبد العزيز يحلف الذي ادعي عليه إن كانت بينهما 
- ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين على المدعى عليه » هل تجب 
بمجرد الدعوى دون خلطة أم لا ؟ 
- من نصب نفسه للشراء والبيع فلا تجب اليمين عليه 500 ل و لاقي 
- لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه خرقا » قال: كذبتم» 
لو أكله الذئب لخرق قميصه 


ويم - الاستذكار الجامع لمذاهمب فقهاء الأمصار / ج١7‏ 


الوضوع 0000 0 رقمالصفحة 
- مما يشهد بهذا قوله تعالى : 3 | ال نيدن تمن كل 
فصدقت وهو من الكاذبيين .. © مسد ممست ال 
- أقوال فقهاء الأمصار فيمن ادعى حقا على غيره ولم يكن له 
اليل م و 0 
- حديث ابن عباس : 0 ١‏ اليئة على الدعي؛ واليين على لدعي . 3 
- حديث حجر لحضرمي ؛ ويحمل تقس لني ا 
- معنى قوله عليه السلام : (البينة على المدعي ») م ا 
(/) باب القضاء في شهادة الصبيان 0000000 0 الا الم 
١44.‏ -كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيمابينهم من الجراح ..... ب 
- قول الإمام مالك : إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من 
الجراح؛ ولاتجوز على غيرهم جو ل 0 سم سس سب 8/17 
(*) المسألة - 7 - من شروط الشاهد أهلية العقل والبلوغ ا الاك 
- ذكر اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح يا 
- ابن عباس لم يجز شسهادة الصبيان 00000 
- كان الإمام علي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض » ولا 
يجيزها على الرجال . 111111د0010102012121 0 1 0 
- أقوال علماء الأقطار في شهادة الصبيان ...ونم 


(8) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي َه موسو وي الب كر 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - 5560 
الموضوع 0 رقو الصفح 
() المسألة - 575 - الوعيد الشديد لمن حلف يمينا ليقتطع بها حق 


النار» ا 0 
دصي تدرف اتعرال الاثم فى الواعية و م 2 
٠‏ - حديث أبي أمامة : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم 
الله عليه الجنة .. ) ا ل اا ل م الاي ا 215 
- اقتطاع حق امرئ مسلم بين التعميم والتخصيص 5 لد 1 


- ذكر من روى عن النبي لله مثل هذا المعنى في اقتطاع مال 
الورك لور المي قله ولااعزية لح ل ا 


1 - حديث عبد الله بن مسعود : 9 من خحلف على يمين صبر_ يقتطع 


بها مال امرئ مسلم .. ) ا ل ا ل فر 
(4) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر يد 0 بيسن 
09 - في اختصام زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار 
كانت بينهما إلى مروان بن الحكم مجو ان م ومنو 8 ار 
- قول مالك : لا أرى أن يَحَلّفَ أحد على المنبر على أقل من ربع 
دينار اد اما ل ل ا 4 لاع ده ع عه جع د جقا نت مامد وان قر اد معدت ل ال اير 


- جملة مذهب مالك في الباب 


- مذاهب فقهاء الأمصار في اليمين بين الركن والمقام بمكة » وعند 


- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمُصارٍ / ج ١7‏ 
الموضوع رك والصيكة 
منبر النبي مله . بب00201 0 0 
- ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين عند انبر بالمدينة وغيرها من 


البلدان . 20171101111 
٠١‏ ) باب ما لا يجوز من غلق الرهن . ا 0 ااا 0 
(*) المسألة 578 - ضمان المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة . .... وت 
5 -مرسل ابن المسيب : ( لا يَغلّق الرهن » . 0 

ب مير مالك نيل للدت 43 

- حديث أبي هريرة : 9 لا يغْلّق الرهن وهو من صاحبه ). نء 

سين دوق نر 111 1 00001 

-]ترال ياه الأمساز قن على الزهن : لج ع لله 

- ذكر اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في الرهن يهلك 

عند المرتهن . ل 000 لان 

- أقوال علماء الأقطار إذا عمِيت قيمة الرهن وأقر الراهن والمرتهن 

جميعا أنهما لا يعرفان قيمته . ري ل اننا 
)١1(‏ باب القضاء في رهن الثمر والحيوان . مع سر عر 


(*) المسألة ‏ 517/9 - شروط المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة . ... "١٠ت‏ 
- قول الإمام مالك فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مسمى أن 

يكون ثمر ذلك الحائط ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون 

اشترط ذلك المرتهن في رهنه . 0 0 0 


فهرس محتوى امجلد الثاني والعشرين - 750307 


الموضوع رف العفحة 
- من باع شيئا من الحيوان وفي بطنه جنين » اجنين للمشترى 1١‏ 
- لم يختلف قول مالك » وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن 
معهاء وأن الثمرة الحادثة ليست برهن مع الأصل بابسا الي الا 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا ا لا 
)١ 7‏ باب القضاء في الرهن من الحيوان ا ااا ا ل لا دلا 
() المسألة - 5/8١‏ - هلاك العارية عند المرتهن عند أصحاب المذاهب 
ظ الأربعة ارت 
١ 4٠ 4‏ - قول الإمام مالك : إذا هلك الحيوان في يد المرتهن 00 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 000 
- قول ابن عبد البر :المرتهن مدع » فإذا لم تكن بيئة حلف الراهن 
على ظاهر السنة ا مجتمع عليها 0000030395 0 0 000 ااا 
)١(‏ باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين لق لل و ل امام لطا أ م 
- قول مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم 
أحدهما ببيع رهنه ... 00001 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 07 
)١4(‏ باب القضاء في جامع الرهون 7« اا 0 
١‏ - قول مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن ...... ١١5‏ 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ال سج ا 


- قول الإمام مالك في الرجلين يختلفان في الرهن م 1١15‏ 


4- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج57 


ا موضوع رقم الصفحة 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 5 0000000000 
علدا بالق عات العو ادق 0000000000 

1-0 باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها مط ا ا‎ )١86( 

-١ 7‏ قول مالك في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى , ثم 

يتعدى ذلك المكان ويتقدم 7[ [ [ [ز ز [ [ [ 1 ا 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 00593 0 
- حديث: ( لا يحل مال امرئُ مسلم إلا بطيب نفس منه ) 223 رون 
- من تعدى في بضاعة أبضعت معه فتجر فيها ب ان 

011 . باب القضاء في المستكرهة من النساء‎ )١15( 

(*) المسألة - 58١‏ - لا حد على المكرهة باتفاق العلماء ...6 فكلت 

- في قضاءعبد الملك بن مروان في امرأة أصيبت مستكرهة -..... ١19‏ 
- قول الإمام مالك في الرجل يغتصب المرأة فعليه صداق مثلها هن 
- إجماع العلماء على أن على اُستَكْره المغتصب الحد إن شهدت 

البينة عليه ما ا الس اد ات ب و 141 
- لا حلاف بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها م ا ا 
- ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب صط ساي ا 

)١0(‏ باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره ا ال 


م - قول الإمام مالك فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن 
صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ا 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - 715 


الموضوع رك والصفحة 
- أجمع العلماء أنمن استهلك ذهبا أو طعاما عليه مثلما استهلك 
من ضنقه يوزلة 0 0 1 لصيل 
- ذكر اختلاف العلماء فيمن استهلك شيئا من الحيوان 00 
- حديث عائشة لما كسرت إناء صفية» وقول النبي عَيْنْهُ : ١‏ إناء 
مثل إناء؛ وطعام مثل طعام ) زز ‏ |[ ز ز ز ا 0000 
- لا يقضى في الحيوان من العروض إلا بالقيمة ع ا 
- قول الإمام مالك فيمن استودع مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه؛ 
فإن ذلك الربح له » لأنه ضامن للمال 000 
- ذكر انختلاف العلماء في هذه المسألة تسن متيف ذا 
)١(‏ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام منود اح صما ع أو الع 
() المسألة - 58 - تعريف المرتد وأحواله عند أصحاب المذاهب 
الأربعة اذ ا 
- مرسل زيد بن أسلم : 9 من غير دينه فاضربوا عنقه ) ل 
- حديث أبن عباس : 9 من بدّل دينه فاقتلوه ) لقح تم اا 
- قول الإمام مالك في الزنادقة وأشباههم ا 1101 
< أترال تقياء الأمضا رفن ادل لزنه م 000 
- ذكر انختلاف الصحابة ومن بعدهم في استتابة المرتد 121 
- أثر عن الفاروق عمر في استنكاره ضرب عنق من كفر بعد 
إسلامه وتفضيله حبسه واستتابته م ل 51 


- الاستذكار الجامع لمذاهب ققهاء الأمصار / ج 7 


الموضوع رقم الصفحة 
- الإمام علي يستتيب رجلامن بكر تنصر بعد الإسلام مامه ات 1ن 
- أبو موسى الأشعري يستتيب يهودياأسلم ثم ارتد شهرين 1١48‏ 
- النبي مله أمر يوم فتح مكةبقتل قوم ارتدوا عن الإسلام 14 
- من رأى قتل المرتد بالاستتابة جعله حدا من الحدود ولم يقبل 
فيه توبته 0 00 
- أقوال فقهاء الأمصار في الاستتابة ل 
)١5(‏ باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 0 لسن 
(*) المسألة - 587 - في ثبوت الزنى بالإقرار أو بالشهادة , وأقوال 
أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة ا ا 
- حديث سعد بن عبادة : «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا 
أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ ) وقول البي عله : ١‏ نعم ) مم م 1 
- ذكر ما في هه الحديث من الفقه دب-17 0001011 
١ 4‏ - في قضاء الإمام علي في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو 
قتلهما معا لو ا ا و ل ا 
- بيان أنه على قول الإمام علي جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي 
والآثار ااا 1[ 1[ 0 
(35) باب القضاء في المنبوذ 11 1 ااا 00 
(*) المسألة - 584 - حكم اللقيط عند أصحاب المذاهب الأربعة ..... ههات 


6 - قضاء الفاروق عمر في منبوذ وجد ضائعا 00 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - لض 


الموضوع رلوالفا 
- قول الإمام مالك أن المنبوذ حر وولاؤه للمسلمين ا 
- ذكر اختلاف الفقهاء في المنبوذ از 0 
- ذكراخحتلاف العلماء في ولاء اللقبط لع ١817‏ 
- قول الإمام علي : المنبوذ حر ا ااا ا ا انال 
- حديث وائلةبن الأسقع : «ترث المرأة عتيقها ولقيطها وابنها 
الذي لاعنت عليه ) ا ا 0 يل 
- تلخيص ما نزع به عمر في المنبوذ مه ممه عع ع ل د 111 
(1؟) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه ًٌٍٍ30003033333 ا يا 
5 - حديث عائشة : ١‏ الولد للفراش , وللعاهر الحجر ) 0-0008 
- ذكر عبد بن زمعة الذي في قصته ورد هذا الحديث بواجا الت 
حَأرَوَاية هلا الحديث دون قصنة غبه بن زفعة ل هف 
- بيان أن هذا الحديث هو أثبت ما يروى عن النبي عَْقّه من أخبار 
الأحاد العدول 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- بيانأن قصة عبد بن زمعة قد أشكل معناها على أكثر الفقهاء ١117‏ 
- كان الفاروق عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم م ا 
- إجماع العلماء أنه لا يلحق. بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح ا 
- إجماع المسلمين أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره 11 
١‏ 


١اع١-أ‏ شرفي قصة امرأة ولدت بعد زواجها الثاني بأربعة أشهر 206 


0 ؟/ا” - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارٍ / ج ؟؟" 
الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
0 اختلااف 000 000 ليال ود 


- 000 1[1[1[1[1 1[ 1[ |[ |[ 0 
م ل 

أشهرمن يوم النكا 2 هع مهم ع الأ /ا ١‏ 

أقوال فقهاء الأمصار في أقصى مدة الحمل طاواغيم لا 

- ذكر الاختلاف في المرأة يطلقها زوجها فتأتي بولد لستة أشهر ...... ١179‏ 
6 -الفاروق عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن لني 

الإسلام سح و الطب جب ادو سند ميد امو ا 

- الولد يدعيه الرجلان كيف يرث ؟ يا 

- هل يقبل قول القائف الواحد أم لا ؟ ماني بط سد ا و ا 

- قضاء الإمام على على امرأة وطبها ثلاثة في طهر واحد 1 
١6‏ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر . وعثمان قضيا أحدهما في 

امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتروجها ........... ١1‏ 

- أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة ...... اوساو اونا 

(77) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق حي 
-لايشبت النسب بشهادة إنسان واحد ١‏ 


- ذكر اختلاف الفقهاء بالمقر بأخ مجهول , وله أخ معروف 
يجحد ذلك ممه مه م مم عم مس م عم عع عم عه مع م ع 0 ١‏ 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - 7717 


الوضوع ١‏ رقم الصفحة 
ظ - ذكر الاختلاف إذا جحده بعض الورثة » وأقر به بعضهم مس ةا 
- إقرار:الوارث :بدين إذا أنكر سائر الورثة الم م لي 1 
(78) باب القضاء في أمهات الأولاد ممص لوضف 
3409 - قول الفاروق عمر : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم 
يعزلوهن 15837 
١‏ - رواية الأثر السابق من طريق أخرى ما ا 
- اتفاق مالك والشافعي على القول بما روي عن الإمام عمر في 
هذا الباب 0101011 0 ا 0 
- اختلاف فقهاء الأمصار في جناية أم الولد باوص اس 
)١4(‏ باب القضاء في عمارة الموات مي د ص و ارود تلو مامح0 11 
(ه) المسألة - 07م - حد الموات عند أصحاب المذاهب الأربعة لويم 
١ 77‏ - مرسل عروة : من أحيا أرضا ميتة فهي له ) يدن 
١ 4‏ - أثر عن الفاروق عمر : من أحيا أرضا ميته فهي له ) عا 
- وصل مرسل عروة بن الزبير ٠‏ بيان أنه حديث قد تلقاه العلماء 
بالقبول 00 
- أقل عمارة الأرض الزرع فيها » وحفر البثر ل مي 1107 
- التمليك من الإمام هوإقطاعه لمن أقطعه إياه يك 


- ذهاب طائفة من التابعين إلى أن من حجر على موات فقد ملكه 1" 


4 - الاستذكار الجامع لمّذاهب ققهاء الأمْصارٍ / ج 7١7‏ 


ا موضوع ركو العنفيت 
(8؟) باب القضاء في الياه ا الا 
06 - بلاغ ابن حزم في سيل مهزور : ٠‏ يمسسك حتى الكعبين ثم 

يرسل الأعلى على الأسفل » 1 0 
() المسألة - 588 - انتفاع الناس بماء الأمطار الأعلى ثم الأدلى ........ 5١ت‏ 

- وصل بلاغ ابن حزم 000 

- تفسير معنى الحديث 1[ 1 اا 0 
١5‏ - حديث أبي هريرة : ٠‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكل » لكات 
١17‏ - حديث عمرة : ( لايمنع نقع البئر» ع يت 
(75) باب القضاء في المرفق 0 لال 
() المسألة - 584 - يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما 

يغبت عنده بدليل قطعي 01000007 
١‏ -مرسل يحبى المازني: ولا ضرر ولاضرار) 220202020202012 فض 

ول الحديف عن أى سعيد القدريق 1 1 0000000000 

- الأقوال التي ذكرت في قوله في تفسير قوله : ٠‏ لا ضرر ولا 

ضرار » ا 1 1 1 ا 0 

- حديث أبي بكر الصديق : ؛ ملعون من ضار أخاه المسلم ) 1 

- حديث ابن عباس( لاضرر ولا ضرار » 00 ددن 


64 - حديث أبي هريرة : ٠‏ لا يمنع أحدكم جارة خشبة يغرزها في 
جداره ) ممم ممه ممم مم مه ممم مقه ممم ممه مم ممم م مه ممه مم م م م ل هللآ 


فهرس محتوى انجلد الثاني والعسرين - ه/ا7 


الموضوع رق عمد 
- إسناد آغخر لهل الحديث ا ل 
- ذكر انختلااف الفقهاء في معنى هذا الحديث 0 0 0 ااا 
“٠‏ - الفاروق عمر يدكر على محمد بن مسلمة أن يمنع امضحاك 
بن خليفة ما يبفعه 7 ااا 


١‏ - الفاروق عمر يقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويل 


جدول إلى ناصية من الحائط 0 00 
- إذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر م 0 
(707) باب القضاء في قسم الأموال سعد ل جع اه مي اس 
١‏ - بلاغ عن ثور بن زيد  :‏ أيما أرض قسمت في الجاهلية فهي 
على قسم الجاهلية ) مص ا ا مع 10 
- وصل الحديث من طريق ابن عباس ا ا 


- جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث إلا في حين 


موت المورث 000000002 0 0 0 0 0 00 

١ 4 ”*‏ - قول مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة لال 

- اختلاف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور ا ا 
)١8(‏ باب القضاء في الضواري والحريسة الس ا و الخ 


() المسألة - 56٠‏ - ما تفسده البهائم من الزروع والشجر 


75 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١١‏ 


الموضوع 0 رقمالصفحة 

ديز ان قاغنها ارراعننا 5006 ا 500 

١*4‏ - قضاء النبي عَيْلْهُ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما ظ 

أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها امد سا ا ما 

- اختلاف أقوال الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال ممست 0 
١"‏ - قضاء الفاروق عمر في رقيق حاطب سرقوا ناقة لرجل من 

مرينة فانتحروها د02 0 00 


الموطأ معفم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم ممم ممه مم مم ممه ممه وم ممه ممه ممم ممم وا ملةن ‏ لؤه6؟ 
- إجماع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو 
قيمته 01 0 


رسوله عند د ا نأ 3262586 يتناد ممع واقرة 25 ال أاطاة لشف جو دب و 1 011 
)١89( .‏ باب القضاء فيمن أصاب شيئامن البهائم مي اج 
(ه) المسألة - 5849 - حكم ما يصاب من البهائم عند أصحاب المذاهب 
الأربعة ات 
- ذكر اختلاف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم 5 


7010 في الجمل يصول على الرجل ما عا م‎ -١ 


فهرس محتوى الجلد الثاني والعشرين - 71017 


الموضوع ركم الصفسة 
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ا الصيمم 1 
١‏ ”) باب القضاء فيما يعطى العمال لامر 
(ه) المسألة - 547 - الأجير الخاص كاخادم في المنزل» والأجير في 
امحل لا يكون ضاهنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها ومعي اكات 
١4‏ - فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه . أو إلى الخياط ثوبا 
ليخيطه .. د11 1111010111111 
- ذكر اخختلاف العلماء في هذه المسألة 0 ا 0 
- في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به , فيدفعه إلى رجل 
آخر متا ا اك صو ا ع 1 ل 
(1") باب القضاء في الحمالة والحول 1 ااا 0 
(») المسألة - 947 - حوالة الدين عند أصحاب المذاهب الأربعة الات 
١‏ - في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه ين 
- حديث أبي هريرة : ( مطل الغني ظلم ) م ا يي ار 
- الحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف الخمالة تت 731/17 
- تعذر تحصيل الدين بسبب لا دخل للمحال فيه من اح مق م 110 
- مذاهب فقهاء الأمصار وأقوالهم في الكفالة بللا مك 3/1 


(37”) باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب مواد روط ص العا 


7 الاستذكار الجامع لمّذاهب قهاء الأمْصار / ج‎ - 708 ٠ 


ا ملوضوع رقم الصفحة 
(ه) المسألة - 4 54 - خيار العيب عند أصحاب المذاهب الأربعة دي ارات 
١ 5"‏ - إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب قد علمه البائع م م ااا 
- التدليس في البيع في أقوال فقهاء الأمصار 000 
0,0 باب مالا يجوز من النْحَّلٍ المي را 
(*) المسألة - 548 - العسوية بين الأولاد الذكور والأناث في العطية 
عند أصحاب المذاهب الأربعة زعا يي ا ات 
-١ 5 7‏ حديث النعمان بن بشير : « أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟) 58 
- العطية في أقوال فقهاء الأمصار مسومو امد ا 1ك 
١4‏ - أبو بكر الصديق ينحل عائشة عشرين وسقًا من ماله بالغابة» 00 
وطلبه ردها لما -ضرته الوفاة إن لم تكن قد احتازته 3 
- من شرط صحة قبض الموهوب لها قبل موت الواهمب امي 
- جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها 0000 
- التفضيل بين الأبناء في الشحل في أقوال علماء الأقطار ا 
--استحباب الفقهاء والتسوية بين الأبناء في العطية ا 7 
- اتفاق فقهاء الأمصار أن الهبة لا تصح إلابالحيازة لها 000 
5 ") باب ما يجوزمن العطية 5ببب000 1 ااا 


١ 5‏ - فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها 00 


فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - و /ا؟ 


الموضوع رقم الصفحة 
(©؟) باب القضاء في الهبة 1 0 1 10101070 1 1 1 1 1 [ [ 1 اا 0 
(*) المسألة ‏ 545 - الهبة وثوابها عند أصحاب المذاهب الأربعة ات 


- أثر عن الفاروق عمر: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع 


فيها 000 0 0 0 0 
- الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للغراب , فإن على 
الموهوب له أن يعطى صاحبها قيمتها حب نسي لبي ل 
- أقاويل الفقهاء في الهبة للغواب وو اا اكاك و ل 
(5؟) باب الاعتصار في الصدقة 1 1 1 ا ااا 


() المسألة -- 5937 - الرجو ع في الهبة عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ١١ت‏ 


6 - كل من تصدق على ابنه بصدقة قضها الابن أو كان في 


حجر أبيه فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك 000 

- الاعتصار في الصدقة في أقوال علماء الأقطار ا و ا 

- العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 02000000000 برض 
(90) باب القضاء في العمرى ا ل ارين 

() المسألة 5994/6 - تعريف العمرى وإجازتها عند أكثر العلماء اكاكات 


١4٠‏ - حديث جابر: « أيما رجل أعمر عمرى . فإنها للذي 
يعطاها ) 1 151515151515151 1 اا 


51 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأَمْصارٍ / ج‎ > ٠ 


الملوضوع ْ ول ار نر رقم الصفحة. 

9 - قول القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلاوهم على ! م 
شروطهم في أموالهم ‏ وفيما أعطوا ... ل 00 

١6‏ - عبد الله بن عمرء ورث من حفصة بدت عمر ذارها . 0 5-7 ش 


- حديث : (١‏ لا تعمروا ولا ترقبوا اع ا 


فهو لورثته ) لك ع عاذ ممت سور د ا 
- ذكرما عليه أهل العلم في السكنى و الإسكان ظ 1 كنف 
(8”") باب القضاء في اللقطة يي 0 

(«) المسألة - 5946 - تعريف اللقطة 2 وذكر حكمها عند أصحاب ' 
ظ داهب الأر لاح عت م ا ا 
١498‏ - حديث زيد بن خالد الجهني اعرف عقاصها ؛ ووكادها. 0 
ثم عرفها سنة 0007 ل لا ا يا 0 ا ا 
4- قول الفاروق عمر لمن وجد صرة : عرفها على أبواب - 
الساعداسنة 0000 
- شرح ألفاظ الحديث م ا ا 
- أقوال علماء الأقطار في اللقطة اليسيرة مام 


- ذكر انحتلاف فقهاء الأمصار في الأفضل . من أخل اللقطة 


الموضوع 00 رقم الصفحة 
وه ١‏ - أثر عن ابن عمر في تعريف اللقطة عم 
- حديث الجارود : « ضالة المؤمن حرق النار) -- 000202020202003 رض 
- حديث جرير: ( لا يأوي الضالة إلا ضال ) 0 رضن 


- ذكر اختلاف الفقهاء في التافة اليسير الملتقط » هل يعرف حولا 


أم لا ؟ 00 ا ل 
- اتفاق الفقهاء في الأمصار على تعريف اللقطة سنة كاملة مم العا 
- ذكر الاختلاف في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة يس 
- المغصوبات في أقوال فقهاء الأمصار 0 0 00 0 0000 
- الملتقط للشاة عليه ضمان ما أكل من لبنها وثمن صوفها يق 

(8") باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة عي 0 
(40) باب القضاء في الضوال سنا 
(ه) المسألة - 7/١ ٠‏ - التقاط الضالة من الحيوان عند أصحاب المذاهب 

الأربعة 0010 ات 
/ات ؛ ١‏ - ثابت بن الضحاك يجد بعيرا في الحرة 1 000000 
- قول الفاروق عمر : من أخل ضالة فهو ضال نه 
١ 8‏ -ضوال الإبل في زمان الفاروق عمر , وعثمان ذي النورين ..... 45 


- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة 0 0 ا 


١خ"‏ - الاستذكار ا جامع لمذاهب فقا الأمصار / ج١11‏ 


الملوضوع رء الضفحة 
(41) باب صدقنة الحي عن اميت 1 00 
- في سؤال سعد بن أبي وقاص للنبي عَْنَّه : هل ينفع أمه أن 
يتصدق عنها بعد وفاتها ؟ وقول البي عَيْهُ : « نعم ) ماك وم 
6١‏ - حديث آخر عن عائشة في نفس المعنى 01100 
- العلماء كلهم مجمعون على أن صدقة الحي عن الميت جائزة 0 


65 - بلاغ مالك عن رجل من الأنصار تصدق على أبويه بصدقة 
فهلكاء فورث ابنهما المال , وقول النبي عه : « قد أجرت 


في صدقتك ,وخل بميراثك » دعنك لذ جع باد م عاراده امح د ماحد د ساد ون 66:8 

- حديث آخر عن بريدة في نفس المعنى ع ا 047 

- جمهور العلماء على القول بهذا الحديث لمن ا ل لم 
“4 »د عا 


نم بحمد الله فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين . 
وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


